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 الجـداول الفقهيـة  
 للمسائل الخلافية في كتاب 
 بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 هـ(595المتوفى سنة: ) الحفيد دمد بن أحمد بن رشلمح
الجنايات )القِصاص/ الِجراح/ الدِ يات/ القَسَامة/   كتاب

 الزِ نا/ القذْف/ السَّرقة/ الِحرابة(
 د. ظاهر بن فخري الظاهر أ. إعداد: 

 بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة  ه أستاذ الفق 
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 مقدمة
 والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: الحمد لله رب العالمين، والصلاة  

رر على طلبة  هو الكتاب المق   ، ه( 595المتوفََّّ سنة )   ، لمؤلفه: محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )ابن رشد الحفيد(   ، صد( لمجتهد ونهاية المقت فإنَّ كتاب )بداية ا 
لى يومنا، وبذلك تجاوزت مدة تدريس هذا الكتاب في  ه(، وما زال يدرَّس إ 1381كلية الشريعة والكليات الأخرى بالجامعة الإسلاميَّة بالمدينة المنورة منذ تأسيس الجامعة عام ) 

 ( سنة. 50الجامعة ) 
، وسرت على ذلك عدة سنوات دراسية، وقد  (power point) لمسائل الكتاب باستخدام برنامج الباوربوينت    ولما يسَّر الله تعالى لي التَّدريس في الجامعة فكَّرت في عمل جداول

الطريقة استحساناً  الكليمن طلب  لاقت هذه  الورد  اة وثناء كبيً ة  الكتاب على برنامج  أقوم بطباعة مسائل  أنْ  الطلبة  بنفس طريقة الجداول؛   (Word)، واقترح عليَّ غي واحد من 
 ليسهل الاط ِّلاع عليها وحفظها وضبطها، حتى لا يحتاج الطالب استخدام جهاز الحاسوب عند مطالعة المسائل. 

على حسب كتب وأبواب الفقه    اأقوم بكتابة المسائل فيه تباعً   ه من الضروري أنْ كتاب )بداية المجتهد( كبي الحجم، وجدت أنَّ   لأنَّ   ات العمل، ونظرً فاستعنت بالله تعالى وشمرت وبدأ
لاة(  كتاب )الصَّ الثاني    أنهيت الجزءفيها، ثم    ا( مسألة مختلفً 115)  عدد مسائلهكان  و هارة من الحدث(  تاب )الطَّ وهو ك  ،القسم الأول  فانتهيت من،  -حمه اللهر -  التي ذكرها ابن رشد

  الجزء ثم إلى ، ( مسألة75عدد مسائله )كان الثالث كتاب )الزكاة( و  الجزء( مسألة، ثم انتقلت إلى 46عدد مسائله )كان ، ثم كتاب )أحكام الميت( و ،ةلأ( مس219عدد مسائله )كان و 
كتاب )الجهاد/ الأيمان/    السادس وهوإلى الجزء    ( مسألة، ثم162عدد مسائله )كان  و   (الحـج)كتاب    الخامسإلى الجزء  ثم  ،  ( مسألة78عدد مسائله )كان  و   (الرابع كتاب )الصيام

الصيد/    /الضحاي النذور/   السابع  ثم  ،  ( مسألة177وعدد مسائله )  العقيقة/ الأطعمة والأشربة(الذبائح/  ) إلى الجزء  النكاح وعدد مسائله  إلى الج(،  104كتاب    وهو   الثامنزء  ثم 
 ( مسألة.  119نَّ، وعدد مسائله )وهو الجزء الذي بين أيدينا الآ (والإيلاء والظ ِّهار والل عان والإحداد  الطلاقكتاب )
 .  إلى نهاية الكتاب بإذن الله وهكذاكتاب الصرف،  كتاب البيوع،  عد ذلك إلى بقية الكتاب؛  ب -شاء الله إنْ  -وسأنتقل 

  ينتفع به بعد الممات. ايتقبله ويجعله علمً  ، وأنْ يجعله صواباً  لوجهه الكريم، وأنْ  ا يجعله خالصً  عليَّ بإتمام هذا الكتاب، وأنْ  يمنَّ  أنْ م حيوأسأل الكريم الرَّ 
 د. ظاهر بن فخري الظاهر أ.                                                                                                                                     

  كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية                                                                                                                                        

Email: thaher88@hotmail.com 

mailto:thaher88@hotmail.com
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 : أهمية وأهداف البحث
 تظهر أهمية البحث وأهدافه من خلال الآتي: 

ذه خدمة   تكون هالبحث يخدم وبشكل مباشر المقرر الدراسي لطلبة كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية، وهو كتاب )بداية المجتهد ونهاية المقتصد(، وبالتالي -1
 بطها.يضاف لرصيد الخدمات المقدمة للكتاب، وتسهم في تيسي مسائل الكتاب وتيسي فهمها وحفظها وض -وهي غي مسبوقة -جديدة للكتاب  

 يبرز البحث الجوانب التي تميز بها كتاب )بداية المجتهد ونهاية المقتصد( وأهمها بيان )سبب الخلاف( في المسائل.  -2

 ل؛ كتحرير محل الخلاف في المسألة، وإضافة أدلة لم يذكرها المؤلف، وبيان ثمرة الخلاف، ومراجع المسألة. انب الناقصة في المسائيستكمل البحث بعض الجو  -3

 يقدم ويؤخر فيها. -رحمه الله-ب الأقوال والأدلة على نسق واحد، حيث إن المؤلف ترتي -4

 حصر مسائل الكتاب المختلف فيها، وحصر المسائل المتفق عليها. -5

 . خدمة لأهداف الجامعة والإسهام في إثراء المعرفة وإضافة جديدة للمكتبة الإسلامية -6
 : منهج البحث

لراجحة إذا  ا   ية ا في ذكر الكتب والأبواب والمسائل والأقوال، وأنسب القول للإمام وليس للمذهب، مع بيان الرو   -الله   رحمه -سرت على تقسيم وترتيب المؤلف    -1
من أقوال فقهية لغي الأئمة الأربعة، ولا    -رحمه الله -أكثر من رواية للمذهب الواحد، وهذا قليل في الكتاب، وأثبت ما نسبه المؤلف    -رحمه الله -ذكر المؤلف  

القول دون    -  الله   رحمه -سمه فيها. وإذا ذكر المؤلف  في كل المسائل التي لم يذكر ا   -  حمه الله   ر -مذهب الإمام أحمد بن حنبل    المذاهب؛   أزيد عليه. وأضفت إلي 
إلا إذا خرج القول عنهم، فأنسبه لأشهر من قال به من غي الأئمة    ، ، ولا أنسبه لغيهم -  م الله رحمه -نسبته لأحد، أجتهد في نسبته لمن قال به من الأئمة الأربعة  

   . -م الله  رحمه -  الأربعة 
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لمسألة فقط، أو ذكر أقوال وروايت الإمام مالك فقط، دون الإشارة إلى أقوال بقية الأئمة، ولا إلى سبب الخلاف في  ان اعنو   -رحمه الله-  المؤلف ذكر    ا إذ  -2
  -رحمه الله-عتبرها خارج نطاق هذا العمل، حتى لا أضيف مسائل لم يتكلم عنها المؤلف  أالمسألة، ولا إلى الأدلة، فإني أتجاوز هذه المسألة و)لا( أذكرها و 

 نهاية كل باب أو كتاب.   اإذ المعلوم أن مؤلف الكتاب اقتصر على أهم مسائل الفقه، وينبه على هذا غالبً  ؛في الكتاب ما ليس منه دخلوأ
 المسائل المختلف فيها. اذكر  ، ومن ثم  أو بداية الكتاب  أسرد المسائل المتفق عليها في كل باب  -3
 وطريقته في نقل المسائل المتفق عليها، وأنقل لفظه في حكاية الأقوال ونسبتها، بقدر المستطاع. -اللهرحمه -ألفاظ المؤلف   استعمال حرصت على   -4
 كالآتي:، وطريقته  ليسهل ضبط وحفظ المسألة  -وهذا هو لب البحث   -  وضعت كل جدول في صفحة واحدة  -5

 عنوان المسألة  رقم المسألة  

 المسألة والجانب المختلف فيه  فيأذكر هنا الجانب المتفق عليه  تحرير محل الخلاف 

 القول الثالث ونسبته القول الثاني ونسبته  القول الأول ونسبته الأقوال ونسبتها 

 سبب الخلاف
]لم يذكره ابن ، أجتهد في استنتاجه، وأضع بين قوسين عبارة  - وهذا قليل -أذكر هنا سبب الخلاف الذي ذكره ابن رشد، وإذا لم يذكره 

 رشد[

 الأدلة 
إذا   نا دليل القول الأول ووجه الدلالةر هأذك

 ا لزم من كلام ابن رشد غالبً 

  أذكر هنا دليل القول الثاني ووجه الدلالة
 ا إذا لزم من كلام ابن رشد غالبً 

أذكر هنا دليل القول الثالث ووجه  
 ا إذا لزم من كلام ابن رشد غالبً  الدلالة

  وسبب الترجيح باختصار أذكر هنا الراجح في المسألة حسب ما ظهر لي  الراجح 

 أذكر هنا ثمرة الخلاف للقول الثالث أذكر هنا ثمرة الخلاف للقول الثاني أذكر هنا ثمرة الخلاف للقول الأول ثمرة الخلاف 

 لمن أراد الرجوع إلى أمهات كتب الفقه   المسألة من كتب المذاهب الفقهية تسهيلًا أذكر هنا مراجع   مراجع المسألة 
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ا  -6  أغلب  لخلاف في  إذا كان  أقسام، وهكذا؛ علما بأن  ثلاثة  إلى  الجدول  م  أقس ِّ أقوال  ثلاثة  وإذا كان على  إلى قسمين،  الجدول  أقس م  قولين؛  المسألة على 
لأقوال إذا  ثلاثة أقوال، ويقل الخلاف على أربعة أقوال، ويندر على خمسة أقوال، وإذا زاد على ذلك جمعت بين االخلاف في المسائل على قولين، ثم على  

 أمكن ذلك ولم يؤثر على فهم المسالة. 

وما أضفته من  ،  (*مامه إشارة )ولو كان الدليل من السنة أو العقل وأضع أ   من أدلة في الكتاب، أقدمها وأذكرها في الجدول أولًا   -رحمه الله-ما ذكره المؤلف    -7
ليسهل التمييز بين الأدلة في أصل الكتاب والأدلة المضافة من خارج الكتاب.  (؛ ●)إشارة  ولو كان الدليل من القرآن وأضع أمامه    ا أدلة أذكره بعد ذلك مؤخرً 

ابن رشد    اعلمً  الكتاب تشمل كل دليل ذكره  الأدلة في أصل  أدلة )مهمة(    انص    -رحمه الله -بأن  البتة من  إليه. وما لم يذكره  أو أشار  ألمح  أو  أو بالمعنى، 
الاقتصار على   إليه؛ عندما لا أجد غيه. وأو أضفتها، مع مراعاة  الضعيف إلا عند الحاجة  الأدلة، وأتجنب الاستدلال بالحديث  الدلالة من  أهم  ضح وجه 

 .  -رحمه الله  -بتوجيه الخلاف من كلام المؤلف  االدليل إذا احتاج الأمر مسترشدً 
 ستدلال للأقوال.  ومع هذا فإن الكتاب لا يزال بحاجة إلى خدمات أكثر من ذلك، خاصة من جهة الا    

ات    ايدمج أكثر من مسألة، خصوصً   أحياناً   -رحمه الله-المؤلف    -8 المإذا  المسائل  فقت في سبب الخلاف، ولصعوبة فهم  الطريقة قمت بالفصل بين  سألة بهذه 
 . مستقلًا  جدولًا ووضعت لكل مسألة منها  ،المدمجة

 ناحية تخريج الأحاديث والحكم عليها.  ولا أطيل في ذلك، فالكتاب مخدوم منبين معكوفتين ] [ لتخريج الحديث،  مختصرة  ا وضعت رموزً   -9
 .  لباستقلا  كتاب  كل  مت المسائل بشكل تسلسلي لكاملرقَّ  -10
 


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 الرموز المستخدمة في تخريج الأحاديث 
 الكتاب الرمز الكتاب زالرم الكتاب الرمز الكتاب الرمز

مشكل الآثار   طح صحيح البخاري خ
 للطحاوي 

البخاري في التأريخ  تخ
 الكبي

الأحكام الشرعية   إش 
 الأموال لابن زنجويه زن للشوكاني  نيل الأوطار طار صحيح ابن خزيمة  خز صحيح مسلم م للأشبيلي

الأموال للقاسم بن   قا شرح السنة للبغوي  بغ مصنف ابن أبي شيبة  ش متفق عليه متفق
 مسند البزار بز موطأ الإمام مالك  طأ مصنف عبد الرزاق  عب سنن أبي داود د سلام

 عوانة مستخرج أبي  عوا المستدرك للحاكم كم  مسند أبي يعلى ع سنن الترمذي ت

 للبوصيي  إتحاف المهرة إت كتاب الأم للشافعي  أم سنن الدارقطن  قط سنن النسائي ن

 تاريخ الخطيب البغدادي خط مسند الطيالسي  طيا سنن البيهقي هق جهسنن ابن ما جه

الاستذكار لابن عبد  كار مسند الإمام أحمد  حم
 البر

 تهذيب الآثار للطبري  ته مسند الشافعي  شا

 المنتقى لابن الجارود من الأثرمأحمد بن هانئ  أثر سنن الدارمي دا صحيح ابن حبان  حب

المعجم الكبي  طب
 للطبراني 

  لسننمعرفة الآثار وا سنن المحلى لابن حزم  مح
 للبيهقي

 التحقيق لابن الجوزي تحق
سنن سعيد بن  ص

 منصور 

 المراسيل لأبي داود مـرا للهيثمي مجمع الزوائد مجمع الأوسط لابن المنذر سط
التمهيد لابن  تم

 عبدالبر 

 جمع الجوامع للسيوطي  جمع الكامل لابن عدي عد طبقات ابن سعد سع
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 -الله  رحمه -ترجمة موجزة لابن رشد  
بمراكش سنة    وتوفي ه(،  520في قرطبة سنة )   ولد هو: محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد، المكنى بأبي الوليد، المعروف بالحفيد، والمعروف بابن رشد الحفيد الفيلسوف،  

والأصول، ووالده: أحمد بن محمد كان من علماء الأندلس، ، مالكي المذهب، برع في علمي الفرائض  انشأ في بيت علم وفضل، فجده محمد بن أحمد كان فقيهً ه(.  595) 
ءة منذ أن عقل، وكان رزقه الله تعالى ذهنا أسند إليه القضاء بقرطبة، فشُغف ابن رشد الحفيد بحب العلم والمطالعة، وأكب على التحصيل، منذ صغره، ولم يدع النظر والقرا

ء عصره في شتى العلوم والفنون، فتفقه، وبرع، وسمع الحديث، وأتقن الطب، وأقبل على الكلام والفلسفة حتى ضرب به وق ادا، وذكاء مفرطا، وهمة عالية. واستفاد من علما
  الفقه. المثل، وكان يفُزعَ إلى فتواه في الطب، كما كان يفزع إلى فتواه في

 قاسم بن بشكوال، وأبو الفضل القاضي عياض، وغيهم.: والده أحمد بن محمد، وأبو بكر بن سمحون، وأبو عبد الله المازري، وأبو المشائخهمن 
 وأبو بكر بن جهور، وغيهم.  : ابنه القاضي أحمد أبو القاسم، وابنه الطبيب عبد الله أبو محمد، وأبو الربيع بن سالم، وأبو القاسم بن الطيلسان،تلامذتهومن  

المقتصد"، الكتاب الذي نحن بصدد خدمته، و"الكليات" في الطب، و"فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة علمية كثية، منها: "بداية المجتهد ونهاية    اآثار  ترك رحمه الله  
 . ا( مؤلفً 92الطبيعية"، وغي ذلك من الكتب العلمية القيمة النافعة، التي وصلت )   من الاتصال"، و"العلل والأعراض"، و"التعريف"، و"الأدوية المفردة"، و"القوى

 ع من العلماء، ومما ورد في ثنائه:أثنى عليه جم
 قال أبو جعفر الضبي: "فقيه، حافظ، مشهور، شارك في علوم جمة، وله تواليف تدل  على معرفته".

 ". وفضلًا  لكلام، ولم ينشأ بالأندلس مثله كمالًا وقال ابن فرحون: "درَّس في الفقه والأصول وعلم ا
 معتن بتحصيل العلوم، أوحد في الفقه والخلاف". وقال ابن أبي أصيبغة: "مشهور بالفضل، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(،  4/320(، وشذرات الذهب ) 257/ 2(، والديباج المذهب )144(، وتأريخ قضاة الأندلس ص )21/307(، وسي أعلام النبلاء )487عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص )  انظر ترجمته في:

 (. 146وشجرة النور الزكية ص )
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 د ونهاية المقتصدتاب بداية المجته نبذة مختصرة عن ك
، وهو كتاب عظيم النَّفع، أبدع المؤلف في ترتيبه وتنسيقه، وعرضه وأسلوبه، واجتهد -الله    رحمه-تاب )بداية المجتهد ونهاية المقتصد(، من أشهر مؤلفات ابن رشد الحفيد  ك

: )كتاب بداية المجتهد -رحمه الله  -حتى قال عنه الذهبي  )كما صرح بذبك في نهاية كتاب الحج(، في توجيه أسباب الخلاف بين العلماء وتحرير محل الخلاف، فأجاد وأفاد،  
 (. اونهاية المقتصد في الفقه، علَّل فيه ووجَّه، ولا نعلم في فن ه أنفع منه ولا أحسن مساقً 

عل واستشهد  الفقه،  نظيه، جمع أصول  )عز   بقوله:  الكتاب  الرؤوف سعد بأهمية  نونو ه عبد  فقه وأصول في  فهو كتاب  بفروعه،  ميسرة يه  بطريقة  الوقت، معروض  فس 
بهذا الكتاب، فللكتاب   ا أيضً مفصلة، من أراد الاجتهاد فعليه بدراسة هذا الكتاب، ومن أراد الاقتصار على كتاب واحد يغنيه عن عشرات الكتب في الأصول والفقه فعليه 

 من اسمه الحظ الأوفَّ، والنصيب الوافر(.
(: )فإنَّ هذا الكتاب إنما وضعناه ليبلغ به المجتهد في هذه الصناعة رتبة الاجتهاد، إذا حص ل ما 157/ 2عن كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  -الله  رحمه-بن رشد  ل اوقا

ل قبله من القدر الكافي له في علم: النحو، واللغة، وصناعة أصول الفقه...، وبهذه الرت ( نهاية  704/  1فظ مسائل الفقه(. وقال )، لا بح ابة يسمَّى فقيهً يجب له أنْ يحص ِّ
 أو نحوها، والحمد لله رب ِّ العالمين(.   ا كتاب الحج: )وضعته منذ أريد؛ من عشرين عامً 

التأليف في  املموسً   اعَدُّ تقدمً فالكتاب جامع بين الأصول والفقه، ومعتمد على نصوص شرعية من الكتاب والسنة، ومشتمل على القواعد الأصوليَّة والفقهيَّة، وي  مجال 
 الفقهي، ومحاولة لفتح باب الاجتهاد أمام الأجيال الصاعدة. 

، والمقدمات ممن سبقه من كبار المحققين، فالتقط الدُّرر من المدوَّنة لإمام دار الهجر مالك بن أنس، والاستذكار لابن عبد البر، والمنتقى للباجي  -الله    رحمه-وقد استفاد  
 . -رحم الله الجميع   -لممهدات لابن رشد الجد ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.  1/6(، ومقدمة ابن زاحم ) 107ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد )ص:  (، ومقدمة تربية 41د الحفيد الفقهية )ص:(، وآراء ابن رش42/198تأريخ الإسلام )  انظر:



 10 

 الجهود المبذولة في خدمة كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد 
ل الكتاب تهد ونهاية المقتصد( من الكتب التي تناولها الباحثون من جوانب مختلفة؛ فقهية، وأصولية، ومن ناحية تخريج الأحاديث وغيها، لكن مازااية المجكتاب )بد 

ذلك.   ينقصها  الموجودة  الطبعات  أغلب  لأنَّ  المخطوطات،  أصول  إلى  بالرجوع  وذلك  نصوصه،  لضبط  علمي  تحقيق  إلى  طبع  وقد كانت بحاجة  سنة أول  للكتاب  ة 
عليه من  1333) الوقوف  تمَّ  العشرات. وهذا ما  فبلغت  يومنا هذا،  الطبعات إلى  توالت  التيه(، ثم  المجتهد ونهاية   الجهود  )بداية  العظيم، كتاب:  الكتاب  خدمت هذا 

 المقتصد(: 
 : الجهود المبذولة في تخريج أحاديث الكتاب: أول  

 داية المجتهد ونهاية المقتصد(، للمحدث محمد بن محمد الغماري )مطبوع في ستة أجزاء(.بداية )بحاديث الالهداية في تخريج أ   -1
 طريق الرشد في تخريج أحاديث ابن رشد، للشيخ عبد اللطيف آل عبد اللطيف )خرج أحاديث نصف الكتاب، وهو الجزء الأول فقط(.   -2

 : الجهود المبذولة في تحقيق متن الكتاب: اثاني  
المقتصد(، لفضيلة الشيخ محمد بن ناصر السحيباني. )مطبوع في جزء واحد( وقد كان ضمن مشر   قيقتح   -1 الطهارة من كتاب )بداية المجتهد ونهاية  وع تحقيق كتاب 

لسحيباني بمقدمة طويلة ومفيدة عن ر اكتو م الد يقوم به عدة أعضاء من هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية، لكنه لم يتم. وقد قدَّ   ، وكان من المقرر أنْ لكتاباكامل  ل
  .الكتاب، ومؤلفه، وطبعاته

وقد    ، إلى نهاية كتاب الصلاة،( ان من كتاب )بداية المجتهد ونهاية المقتصد( لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن إبراهيم الزاحم. )جزء وكتاب الصلاة  شرح كتاب الطهارة    -2
من كتاب: تربية ملكة الاجتهاد(    إتمام الكتاب على نفس المنهج، وقد أورد في مقدمة الكتاب )نقلًا   تعالى له  ييسر الله أنْ   أرجو ، و تابأجاد وأفاد ولعله الشرح الأوفَّ للك 

 ، ومقارنة بين الكتاب والمراجع الأخرى بخصوص عدد أحاديث الأحكام.لذلك   وضح فيه أسباب الاختلاف في الكتاب والنسبة المئوية  جدولًا 
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العمري، من بداية كتاب الزكاة إلى كتاب الأطعمة، وجزء من كتاب البيوع والجنايت )على شكل مذكرات لم تطبع ككتاب(، وقد   عبد الله أحمد بن  تور  الدك شرح    -3
وبالتالي   )@(بعلامة  المسائل  امتاز الشرح بذكر نص متن الكتاب مع إضافات مهمة وتصحيحات توضع بين معقوفي ]...[، لتمييز المتن عن الإضافة، وميز بداية  

 يمكن قراءة الكتاب بطريقة واضحة وميسرة. 
 وحات كثية كتبها أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية من خلال تدريس الكتاب في الجامعة، وهي عبارة عن مذكرات لم تطبع كلها.شر   -4

 : الجهود المبذولة في الكتاب من خلال الرسائل الجامعية: اثالث  
طبع بعمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية في أربعة   ،من خلال كتاب )بداية المجتهد ونهاية المقتصد(، للدكتور عبد الوهاب جامع   (د والضوابط الفقهيةواعالق)  -1

 أجزاء(.
لمية لنيل درجة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية، للطالب رسالة ع المقتصد، إعمال )القواعد الأصولية والمقاصدية( في بيان الخلاف الفقهي العالي من بداية المجتهد ونهاية ــــ 2

 أحمد بن خليفة الشرقاوي. 
، وقد أطال في مقدمته في أكثر رسالة دكتوراه لمحمد بولوز، مقدم لجامعة محمد بن عبد الله بفاس المغرب ، من خلال بداية المجتهد ونهاية المقتصد   (الاجتهاد)تربية ملكة  -3

 م عن الكتاب ومؤلفه، وذكر إحصاءات ومقارنات كثية وتحليل دقيق للكتاب، يحسن الرجوع إليها، وأجاد وافاد في ذلك. حة الكلا( صف250) من  
 عبد الله دان بن  صفر، وحمبن علي ب   عبد اللهين:  في جامعة أم القرى؛ للباحثِّ رسالة مقدمة  ابن رشد في كتابه )بداية المجتهد ونهاية المقتصد(    (اتفاقات)تحرير توثيق    -4

 . عبد اللهالشمري، وهاني بن أحمد عبدالشكور، ومحمد بن عبدالرحيم 
امعة الإيمان باليمن، من الطالب )الإجماع( عند الإمام ابن رشد في بداية المجتهد، في كتابي الزكاة والصيام، رسالة ماجستي مقدمة لكلية الشريعة )قسم أصول الفقه( ب  -5

 م(. 2014عام )قاسم    عبد اللهعبده 
 في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لصالح بن علي الشمراني.   ( بالشذوذ)الأقوال التي وصفها ابن رشد    -6
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الحفيد    (آراء)  -7 المقتصد جمعً   (الفقهية)ابن رشد  المجتهد ونهاية  بداية  الجامعة الإسلامية؛ الأولى  ا من خلال كتابه  الماجستي سجلتا في  أول   ودراسة، رسالتان في  من 
 دين، والثانية من أول كتاب النكاح إلى آخر الكتاب للطالب دمبلي إبراهيم.يغو تو الكتاب إلى آخر كتاب الأطعمة والأشربة للطالب أويدر 

 غرابي. رسالة ماجستي في جامعة الأمي عبدالقادر للعلوم الإسلامية، لأحمد  )اختيارات( ابن رشد في بداية المجتهد في مجال العبادات،    -  8
كتوراه في جامعة القاهرة، )اتفاقات( ابن رشد الحفيد من خلال كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دراسة فقهية مقارنة في العبادات والأحوال الشخصية، رسالة د   -9

 للأمين أبو بكر الرغروغي. 

 في جامعة محمد الخامس بالرباط.   من خلال بداية المجتهد )بحث من إعداد/ محمد بلحسان(  (سباب الاختلافأ)  -10

 ( أسباب اختلاف الفقهاء)للباحث عمر بن صالح بن عمر/ ومن خلال كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد    عند ابن رشد في العبادات  (أسباب اختلاف الفقهاء)   -11
 مقدمتان في جامعة الإمام(.  لنيل درجة الماجستي  )رسالتان  عبد الله مد ولد  عند ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد في )غي( العبادات للباحث سيدي مح

 لمعهد العالي للقضاء. ل  مشروع علمي مقدم   -دراسة فقهية مقارنة   -الواردة في بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد   ( أسباب الخلاف)  -12

 في الجامعة الأردنية بعمان للباحث زايد الهبي زيد العازمي.  هلفقهي، رسالة دكتوراعند ابن رشد الحفيد وأثرها ا  (أسباب اختلاف الفقهاء)  -13

 الإمام ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، بحث للدكتور عبدالكريم حامدي من جامعة باتنة بالجزائر.  عند  ( أسباب اختلاف الفقهاء)لمفيد في  الجامع ا  -14

في )  -15 الفقهاء  والم اختلاف  النصوص  فهم  الفروع  في  وأثره  الشرعية  ونهاية  (عاني  المجتهد  بداية  خلال كتاب  من  دكتورا،  رسائل  عدة  بالجامعة   هالمقتصد.  سجلت 
إلى نهاية كتاب   ب الزكاة الإسلامية؛ الأولى للطالب عبدالقادر نظام إدريس من أول الكتاب إلى نهاية كتاب الصلاة، والثانية للطالب معاذ سيف فارع من بداية كتا

 اب النكاح. الحج، والثالثة للطالب سهل مغراوي من بداية كتاب الجهاد إلى نهاية كت
بحث تكميلي مقدم للجامعة الإسلامية بماليزي   ، من أسباب اختلاف الفقهاء: دراسة أصولية تطبيقية في كتاب بداية المجتهد لابن رشد الحفيد  اسببً   ( المشترك اللفظي)  -16

 (. جة الماجستي فَّ تخصص أصول الفقه )لم يذكر اسم الباحث لنيل در 
 في اختلاف الفقهاء عند ابن رشد الحفيد، رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية، لعبد القادر سيلا.  ثرها أو   (الدلالة اللغوية)  -17
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 امعة أم القرىفي أصول الفقه برسالة ماجستي    ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد   في النكاح وتوابعه، دراسة تطبيقية من خلال كتاب  (التعارض ودفعه بين الأدلة)أثر    -18
 لباحث محمد بن حسن جمعان الغامدي. ل،  هـ(1419عام )

للطالب جمال عزون، بالجامعة  ع المقارنة بكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، م  اشرح التلقين للإمام المازري )من باب الإمامة إلى نهاية كتاب الجمعة(، دراسة وتحقيقً  -19
 المنورة.   الإسلامية بالمدينة

 هـ. 1400ية الشريعة، عام ــــ بداية المجتهد لابن رشد )وأثره في الفقه الإسلامي المقارن(، للعبدالرحمن عبيد إمام الشافعي، رسالة دكتوراه بامعة الأزهر، كل20
 الإسلامية بماليزي، لغالية يوهدة. تهد ونهاية المقتصد، رسالة ماجستي في الجامعة  ــــ )منهج ابن رشد الفقهي(، دراسة من بداية المجـ21
 ــــــ الفقيه ابن رشد وكتابه بداية المجتهد، رسالة دكتوراه في جامعة الأزهر، لعبدالرحمن عبيد إمام. 22
 ( رسالة. 20أن يصل عدد الرسائل فيه إلى أكثر من) فقه بكية الشريعة بالجامعة الإسلامية، والمتوقع  تحقق لكامل الكتاب في قسم ال -23

 : الجهود المبذولة في تسهيل الكتاب: ارابع  
 تعد هذه الجداول من باب التسهيل للكتاب، وهناك كتب أخرى من هذا الباب وكلها تصب في باب التسهيل للكتاب ومنها: 

ثم   عنوان المسألة،   اذاكرً   ؛ ص فيه بداية المجتهد ونهاية المقتصد على هيئة جداول لكل كتابوقد لخَّ   خلاصة بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لجاسر عودة )جزء واحد(،   -1
وبهذا يلتقي بحثي   قلت(، ولا يزيد على ما في الكتاب. يعلق بقوله: )  بالإشارة إلى بعض الآية أو طرف الحديث(، ثم سبب الخلاف، وأحياناً   االآراء، ثم الأدلة )مكتفيً 

نهاية المقتصد(، في ذكر: عنوان المسألة، وسبب الخلاف، والأقوال في المسألة. وأزيد في بحثي هذا؛ بذكر: تحرير محل الخلاف، اب: )خلاصة بداية المجتهد و هذا مع كت
ق مهم لة التي لم يذكرها ولها تعلُّ ليها الأد ، وأزيد ع-رحمه الله  -وذكر كامل الأدلة التي ذكرها ابن رشد  ،  -رحمه الله -وذكر الأقوال ونسبتها مع ذكر قول الإمام أحمد  

على   -  اأفقيً   -؛ حيث إنن أقسم الجدول  اأني كتبت الجداول بطريقة مختلفة تمامً   بالمسألة، والترجيح بين القوال، وذكر ثمرة الخلاف، وذكر مراجع المسألة. هذا فضلًا 
(، وهذا يفيد في معرفة 5إلى ثمانية أقسام )كما هو موضح ص:   - ا طوليً   -أزيد، وأقسم الجدول   ا حسب عدد الأقوال؛ إلى: قسمين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، وأحيً 

إلى أربعة أقسام في   ا ه يقسم الجدول أفقيً نَّ عدد الأقوال في المسألة حتى قبل الدخول في تفاصيل الخلاف فيها. أما صاحب خلاصة بداية المجتهد ونهاية المقتصد، فإ
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من وقبل الوقوف على كتاب خلاصة بداية المجتهد ونهاية المقتصد،   ابدأت العمل في هذه الجداول اجتهادً   اسرد الأقوال تحت قسم واحد. وعمومً جميع المسائل، وي
 . ا كثية بين العملين وقد أشرت إليها آنفً يغن عن هذا العمل؛ للمفارقات ال  -بعد الاطلاع عليه   -الذي )لم( أجده  

 م(. 2011، للدكتور حمداتي شبيهنا ماء العينين، وطبعته دار المعارف الجديدة عام ) ا( بيتً 6734هد ونهاية المقتصد، وهو نظم في )نظم( بداية المجتمنارة المبتدي )  -2
 تشجي متن الكتاب )مخططات فقهية تفاعلية بالألوان(، للدكتور وليد مصطفى شاويش )يشمل جزء من الكتاب(.   -3
 اب النكاح، للدكتور عامر بهجت. ( شريحة بالألوان إلى نهاية كت605نت( في ) عن طريق )الباوربويتشجي متن الكتاب    -4

 : الجهود المبذولة في طبعات الكتاب: اخامس  
بالرباط.  الحسنية الخزانة المصرية، ونسخة في خزانة القروين، ونسخة في  الكتب  الأزهرية، ونسخة دار منها: نسخ في المكتبة   نسخة؛  ( 17للكتاب نسخ خطية كثية بلغت )

وكل طبعة لها ميزة؛ منها من اهتم بتخريج الأحاديث، ومنها توالت الطبعات إلى يومنا هذا، فبلغت العشرات، وبتحقيقات كثية،    ه(، ثم1333أول طبعة للكتاب سنة )و 
 : الطبعات التي وقفت عليها  ومن أشهرواشي المهمة، وغي ذلك، من اهتم بوضع المتن باللون الأحمر، ومنها من وضع عناوين للمتن، ومنها من وضع بعض الح

  .أجزاء(  4تحقيق ماجد الحموي )طبعة ب  -1
  .أجزاء(  4تحقيق محمد صبحي حلاق )ب  طبعة  -2
  .أجزاء(  6تحقيق على محمد معوض )طبعة ب  -3
   . بداية المجتهد ونهاية المقتصد أجزاء(، وبهامشها السبيل المرشد إلى  4العبادي )  عبد الله طبعة بتحقيق الدكتور   -4
  . تحقيق فريد الجندي )جزءان(طبعة ب  -5
 تحقيق أبو الزهراء جازم القاضي )جزءان(. طبعة ب  -6
 )جزءان(، وغيها من الطبعات، وهي كثية.   طه عبد الرؤوف سعد  طبعة بتحقيق  -7
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 : الجهود المبذولة في شرح الكتاب )صوتي( أو )فديو(:  اسادس  
، ، وهو شرح رائع لا يمل منها( درسً 130، وهو من أكبرها وأشملها في ) في المسجد النبوي الشريف  -الله   رحمه-لشيخ العالم الفقيه محمد بن حمود الوائلي  تي ل و ص  شرح   -1

 . ا ( جزءً 16في )  اوقد طبع مؤخرً 
د.   لروكي، وشرح الدكتور جمال الروكي )مقدمة الكتاب فقط(، وشرح أ. فت عليها وقد تناولت أجزاء من الكتاب ومنها: شرح أ. د. محمد اهناك شروح كثية وق  -2

شرح الشيخ لرحيلي، و عبدالسلام السحيمي )دورة في مسجد القبلتين في كتاب الصيام(، وشرح أ. د. محمد المختار الشنقيطي )كتاب البيوع(، وشرح أ. د. سليمان ا
بن سالم السكران في عُمان، وشرح د.  عبد الله اذ عزام السلمي، وشرح د. محمد العبدلاوي، وشرح الشيخ  مصطفى العدوي، وشرح د. محمد عبدالمقصود، وشرح الاست

 الجبي، وشرح الشيخ خالد منصور، وشرح الشيخ محمد عبدالعزيز، وشرح الشيخ محمد يوسف حربة.   عبد اللههاني ابن  
 : الأجنبية  اللغات   إلى  الكتاب   : الجهود المبذولة في ترجمةاسابع  

 ترجمت أجزاء من الكتاب إلى لغات أخرى مختلفة، ومن ذلك:
 الصرف.   كتاب   يحتوي   المعاملات، وجزء   من   أبواب   في   وجزء   من كتاب النكاح،   أجزاء(؛ ترجم جزء   3)   في   لعميش   أحمد   ، والمترجم الفرنسية   اللغة   إلى   ثلث الكتاب   ترجم   -1
 الألمان.   المستشرقين  دأح   ، على يدالألمانية  اللغة  إلى  ترجم جزء من الكتاب   -2
 . الاعتكاف  كتاب   حدود  إلى   الكتاب   من   الأول؛   الجزء  ومسائل  لمواضيع   اللغة   بنفس  مفصَّل  فهرس  مع   ، الإنجليزية  اللغة  إلى مقدمة الكتاب ترجمت  -3

 : المجتهد: إحصاءات لكتاب بداية  اثامن  
الأمر نسبي يختلف من حيث الإجمال أو التفصيل، إذ ما قد يعده البعض مسألة واحدة، قد   نَّ لأ   عدد مسائل الكتاب: اختُلف في عدد مسائل كتاب بداية المجتهد،ـــــ  1

  ا قيل في عدد المسائل الآتي: ومم،  يندرج تحتها من مسائل أصغر منها  لتفريعاتها وما يمكن أنْ  ايعتبره الآخر مسائل متعددة، استحضارً 
 الكتاب.   مسألة فيست آلاف(  )  (6000) أحصى طه عبد الرؤوف سعد أكثر من    ــ ـــ
 . مسألة (3400)وجدت حوالي  مسائل الكتاب محمد بولوز في كتابه تربية ملكة الاجتهاد، فقال:   ع تتب  ــ ـــ
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 ( مسألة. 2000( مسألة، وبالتالي أقدر عدد مسائل الكتاب ب ) 900قلت: انتهيت من جدولة نصف الكتاب، وقد كانت عدد المسائل قرابة )  ــ ـــ
ا. وبمقارنة عدد مسائل ، وغيهوالاستصناع  وإحياء الموات،  الوقف،لم يذكر إلا أمهات المسائل، وهو لم يذكر بعض أبواب الفقه مثل:    -الله    رحمه-بن رشد  د أنَّ اوهذا يؤك

ر على أهم المسائل، فمثلًا  ( مسألة، 10634يحوي )   ه(483)ت ي  نفالح  المبسوط للسرخسي  ب : كتاالكتاب، بعدد مسائل كتب أخرى يظهر بوضوح أنَّ الكتاب أُختصِّ
ا الفقهية ( مسألة، وكتاب  7791يحوي )  ه( 620)تالحنبلي    المغن لابن قدامة ( مسألة، وكتاب  4954يحوي )  ه( 676)تالشافعي    لمجموع للنووي وكتاب   الموسوعة 
 ( مسألة.13081( يحوي ) )الكويتية

القول في كذا مرة، وذكر عبارة:    ( 160)  عدد إيراد كلمة: مسألة و   ، فصلًا   ( 134)   عدد الفصولو   جملة،   ( 20) وعدد الجمُل    ، ( باباً 131)  في الكتاب   الأبوابعدد  ـــــ  2
الغماري في الهداية في تخريج ، وعدد الأحاديث المرفوعة التي خرجها  آية  (805)   اتلميحً أو    اصريحً ( مرة، وعدد الآيت المذكورة ت1106)   وطرح تساؤلًا   ( مرة،54)

؛ ا( اسمً 216)( مرة، وذكر من أعلام الصحابة  126أو الصحابي حوالي )  ونقل عن الصحابة  ،  اأو تلميحً   اسواء ذكرها تصريحً   ا( حديثً 1799ة ) أحاديث البداي
من   ا مً ( عل115)   ، ونقل عن ا( علمً 661، وهو ما يشكل قرابة ثلث الأعلام الواردة في الكتاب، البالغ عددهم )ا( علمً 43، ومن النساء )ا( علمً 173من الرجال ) 

 ( مرة. 268( مرة، وحكم على الحديث بـأنه ثابت ) 123البخاري ) ( مرة، ومن صحيح  130التابعين، ونقل من صحيح مسلم )
 الأخطاء والأوهام التي وقت في كتاب بداية المجتهد:   ــ ـــ3
 ــــ من بين حوالي خمسمائة وألف   ، وقع الوهم فيها في نسبة الأقوال، وهذا اموطنً   (47)  المقتصد السبيل المرشد إلى بداية المجتهد ونهاية    في   العبادي  عبد اللهالدكتور  حصر      ــ

 ، والبقية متفرقات. في مذهب الشافعي  ( مواطن 10و)  ، في مذهب أبي حنيفةموطن    ( 7و)  ، مواطن في مذهب مالك  ( 5)  ، منها: مسألة مختلف
في ضبط رواة    أخطأ  افي حوالي عشرين موضعً   :منها   ؛ا حديثً   (90) في  في الأحاديث،    -الله   رحمه-ابن رشد    اءخطأة  الغماري في الهداية في تخريج أحاديث البداي   وحصر    ــــــ

  بالقول بأنَّ   أخطأ  (12، وفي )في صيغة الحديث   أخطأ  اموضعً   (12) وفي  ،  ه لم يقف على الرواية التي أوردها ابن رشد بالقول بأنَّ   أخطأ  اموضعً   (13)الأحاديث، وفي  
 وأخطاء أخرى متفرقة.  الحديث لا أصل له،  بأنَّ   أخطـأ   مواضع   (9)ه أخرجه أحدهما، وفي  رجه البخاري أو مسلم في الوقت الذي حكم فيه ابن رشد بأنَّ ث لم يخالحدي 
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 : : صيغ الإجماع لكتاب بداية المجتهداتاسع  
  ـــــ صيغ نقل الجماع عند المؤلف:1

اتفاقهم، اتفق  في نقل الاتفاق والإجماع في كتابه، ومن ذلك:    -رحمه الله-المؤلف  وردها  التي أاختلفت وتنوعت الصيغ والعبارات   اتفق المسلمون، اتفق العلماء، اتفقوا، 
عوا، أجمع العلماء، جم أ،  فاقوز باتالجميع، اتفق جميعهم، اتفق عامة الفقهاء، اتفق عوام الفقهاء، اتفق أكثر العلماء، اتفق جمهور فقهاء الأمصار بعد الصدر الأول، لا يج 

لا خلاف بين المسلمين، لا خلاف بين العلماء، لا   كذا،  ، لا يجوز بإجماعكذا  وقع الإجماع، أجمعوا بالجملة، العلماء بالجملة مجتمعون، أجمع أهل العلم، مجمع على تحريم 
 على كذا   والأصول أكثر شهادة   كذا،  كلهم يختار  ،لا خلاف في ذلك اع ،، معلوم من الكتاب و السنة والإجماعلم اختلافً ، لا يُ ا خلافً فيه  خلاف فيه، لا أعلم  

 ـــــ صيغ الترجيح والتضعيف عند المؤلف: 2
 ه أو تضعيفه لأحد الأقوال في المسألة. ترجيح  التي تدل على  عباراتال   الكثي من  -رحمه الله-استعمل المؤلف      

 ، الجمع أولى من الترجيح عند أهل الكلام الفقهيو   ، مذهب حسنهذا و   ،احسن جدً هذا و   ، ي كما ترىا قو وهذ   كذا، الأسعد في هذه المسألة هو  ( صيغ الترجيح:  1
هذا فيه حجة ، و أبينوهو    ،وهو الأقيس،  ما عليه الجمهور أظهرو   ،وهو الصواب والله أعلم  ،وهي طريقة جيدة مبنية على أصول أهل الكلام الفقهي  ،طريقة جيدةوهذه  

  والفقهكذا،   ظاهر من الشرعوال  كذا،  الأولى كذا، و   والأجودكذا،   والحق، الفقه هو و  ،وهو أجود  ،وهو أحسن، وهو معنى جيد  ، وهو كما قال  ، الأولى وهو  ، لائحة للجمهور
 . يد قول جيد وغيه بعكذا، وهذا    يجب المصي إليهالذي  والأظهر  كذا،  والأشبه    كذا،  عتقدهأوالذي    كذا،   وأولى المذاهب عندي وأحسنهاكذا،  

وهذا كله   ،كذب بالقياس والتجربة  هذا  بكذا،ولذلك يضعف القول    ، وهذا لا معنى له،  هو قول غالط مخيلكذا وكذا، و   لا معنى لقول من قال  ( صيغ التضعيف: 2
 ، ولا وجه لقوله إلا وجه ضعيف  ، سوذلك اضطراب جار على غي قيا  ،ففيه نظر، وهذا  وهذا فيه ضعف  ،وهذا كله لعله تعمق  ،عدوهذا فيه بُ ،  تخبط وشيء غي مفهوم

 ، جمود كثيوهذا    ،ليس له حظ من النظروهذا    ،وهذا قياس ليس بشيء  ،وكلا الفريقين لم يلزم أصله  ، للنص  وهذا مخالف   ، وأقاويل هؤلاء شاذة ومردودة بالسنن المشهورة
وهذا   ، غي جيد وهذا    ، تناقض  وهذا  ، وهو غي سديد   ، وهو في غاية الضعف  ،ه دماتم مقليس تسلَّ   بكذا القياس الذي اعتمده القائلون    ،خارج عن القياس والسماعهذا  و 

 ،وهذا كله تخليط وإبطال للمعقول والمنقول  ،وهو استحسان مبن على غي أصول  ،هذا جواب لا تقوم به حجةو   ،وهو في هذه المسألة ظاهري محض  ،شذوذ مخالف للنص
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وهذا لا معنى له مع ،  وقد شذ قوم، ،  أحد   هذا لم يقل به ، و تخبط وشيء غي مفهوم، وهذا  ع في هذه المسألةب ما وقمن أعج  وهذا  ،وقوله في ذلك ضعيف ومرغوب عنه
 . وعلى من يزعم وجود الفرق إقامة الدليل، معقولًا  ايعطوا في ذلك سببً   لم يقدروا أنْ ، و اشتهار الآثار

 تاب: سم بالكبذكر ا -الله    رحمه -: مصادر الكتاب مما صرح ابن رشد  اعاشر  
، إلا أنَّه لم يصرح إلا بأسماء كتب قليلة منها، وأكثرها من كتب الحديث، ومن الكتب التي صرح بالنقل منها الكتب اكثية جدً   -رحمه الله-الكتب التي نقل منها المؤلف  
عبد لابن  الاستذكار  داود، سنن   الآتية:  أبي  الترمذي، سنن  البخاري، سنن  سن  البر، صحيح مسلم، صحيح  مصنف النسائي،  شيبة،  أبي  ابن  مصنف  قطن،  الدار  ن 

بن حبيب، العتبية )المستخرجة( عبدالرزاق، معالم السنن للخطابي، معجم الطبري، موطأ الإمام مالك، مسند الإمام أحمد، المحلى لابن حزم، المدونة للشافعي، الواضحة لا
لمحمد بن يحيى   (المنتخب، )الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلاتالمدونة من    المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوملمحمد العتبي،  

الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي ،  مختصر ما ليس في المختصر،  إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان المصري  بي لأالزاهي في الفقه  (،  البربري)بن لبابة بن عبد الله  ا
 ، الضروري في أصول الفقه لابن رشد الحفيد. حسن بن محمد التميميللالإنصاف ،  أبد العلوم،  شرح معاني الآثار للطحاوي،  المعالي  بي لأالبرهان ،  لباجيلقى  المنت،  لأزديا

 

 
 
 
 
 
 



 في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد  -الله  رحمه-منهج ومصطلحات ابن رشد 
من ذلك في طيات الكتاب، ومن خلال استقراء الكتاب   اعلى منهجه في الكتاب، ولا على المصطلحات التي استعملها، إلا إنَّه يذكر شيئً   -رحمه الله-نص ابن رشد  لم ي

 سار عليها.في الكتاب، ويعُلم بعض المصطلحات التي    -رحمه الله-يظهر بعض من معالم منهجه 
 مما ذكره في طيات كتابه:   -الله    رحمه -: منهجه  أول  

 والمختلف   عليها  المتفق  الأحكام  مسائل  من  التذكرة  جهة  على  لنفسي  فيه  أثبت  أنْ   الكتاب،  هذا  في   غرضي  بقوله: )فإنَّ   -الله    رحمه-سبب تأليف الكتاب نص عليه  ـــــ  1
 ، اقريبً   ا تعلقً   به  بالمنطوق   تتعلق   أو  الشرع   في   بها   المنطوق  المسائل   على   يرد   أنْ   عسى  لما   والقواعد،   الأصول   مجرى  يجري   ما   فيها  الخلاف   نكت   على  والتنبيه  بأدلتها،   فيها

 التقليد(.   فشا  أنْ  إلى    الصحابة   لدن  من الإسلاميين،  الفقهاء  بين  فيها  الخلاف   اشتهر  أو  عليها الاتفاق  وقع   التي   وهي المسائل
 ذلك في عدة مواضع، خاصة في نهاية الكتاب أو الباب، ومن ذلك قوله:   -رحمة الله    -المسائل فقط، وبين    مشهورات في كتابه   - الله  رحمه-جمع   ــــــ2
 الباب(.   هذا في التي  المسائل  مشهورات  هي  )فهذه   ــــــ
 ا(.وأصوله   المسائل  قواعد  إلى  الإشارة  الغرض   وإنما   تخريجه،   ولا  المذهب  تفصيل  قصدنا  )ليس  ــــــ
 الأصول(.  مجرى   يجري  ما  إلا  هاهنا  قصدنا  وليس   به،   منطوق غي  وكلها  كثية   الباب  هذا )فروع  ــــــ
 ــــ  حيث  من   إما  وذلك  الأقل،  في  إلا  الشرع  في  عنها  المسكوت   المسائل  ذكر  قصدنا  ليس  كما  القياس،  يوجبه  الذي  الخلاف  ذكر  الأكثر  في  الكتاب  هذا  في  قصدنا  )ليس  ــ

 لغيها(.   وأصل   مشهورة   هي
 به(.   المنطوق   من  اقريبً   كان   ما  أو الشرع،  من به  المنطوق  ذكر   هو   إنما فيه  قصدنا  كان   إذ  هذا،  بكتابنا  يليق  )فليس  ــــــ
 الأصول(.  مجرى  يجري  وما المشهور  ذكر  ذلك،   من قصدنا  إنما  )ونحن   ــــــ
 (. قصدنا  ما  على  خلافهم سبابأو   أدلتهم، وعيون  منها،  مسألة  مسألة في خلافهم  نذكر   )ونحن   ــــــ



 20 

 بها(. المنطوق   من   قريب  أو   الشرع، في   بها   منطوق   هي   التي   المسائل  ذكر  هو   إنما   قصدنا   )كان  ــــــ
 الأمصار(.   فقهاء  بين   الخلاف  فيها  اشتهر  التي  وهي   الأمهات،  مجرى  الأشياء  هذه  من  تجري  التي   المسائل  ذكر  هو إنما قصدنا  كان   )إذ  ــــــ
 الكتاب(.   هذا   في  التفريع   قصدنا   وليس  كثية   الباب  هذا  روع )وف  ــــــ
 قلنا  كما   الكتاب   هذا  في   قصدنا   أنَّ  وذلك   الشرع،   في   بها   المنطوق   المسائل  مع الأمصار،  فقهاء   بين   فيها  الخلاف   وقع التي   المشهورة   المسائل   إثبات  هو   إنما  القصد   كان  )إذ   ــــــ

 الأمصار(.   فقهاء  بين   فيها  الخلاف  اشتهر  التي  عنها  المسكوت   المسائل  من  ونذكر فيها،  والمختلف  عليها  المتفق  الشرع   في بها  نطوقلما  المسائل  نثبت   أنْ   هو   إنمَّا  مرة، غي
ا   الأول،   القصد  على   غرضنا  كان   )إذ  ــــــ  الشرع(.   من  به  بالمنطوق  تتعلق  التي   المسائل  في  الكلام  هو   إنمَّ
جانب    ــ ـــ3 المسألة   التفاق يقدم  فيها،  في  المسألةأعن    فيقول  المختلف  إيراد  )أجمعوا(،  علماء   )اتفق  أو   )اتفقوا(،:  ول  أو  ذلك  الأمصار(،  وعدد الصيغ.    من   وغي 

 . ( إجماع1034الإجماعات التي نقلها يصل إلى )
 (. المقتصد  وكفاية   المجتهد   )بداية:  فسماه  آخر للكتاب،  ا اسمً   -الله   رحمه-ذكر   ــ ـــ4
الكتاب بذلك  )سبب الخلاف( أنَّه ينص على ذكر    زات الكتاب من أكبر ميـــــ  5 يذكر سبب   ( لا) وأحيانا  ويذكر ذلك بعد ذكر الأقوال عادة،  ،  في المسألة، بل تفرد 

 .ا( سببً 2800)في الكتاب  وعدد أسباب الخلاف المذكورة  ،  الاختلاف بشكل صريح و إنما يورد عمدة كل فريق
 على ذلك بقوله: )وأكثر  -الله    رحمه -وقد نص    الأحاديث ونسبة الأقوال،  تخريج  باب   في   ا ، خصوصً -الله    رحمه-لاستذكار لابن عبدالبر  يكُثر من النقل من كتاب ا  ـــــ6

  . (الستذكار  كتاب  هو  أربابها، إلى  المذاهب   هذه  نسبة   من نقلت  فيما   عولت ما
 الشرعية.  الأحكام   منها   تتُلق ى   التي  رقالط  بعض  ضمَّنها  أصولية،  بمقدمةالكتاب    -الله   رحمه -  صد ر   ــ ـــ7
 ،-للحديث   يعن -،  ثابت  قلت:   ، مثل: )الثابت(، و )الأثر(، و )الجمهور(، و )الكوفيون(، و )القاضي(؛ فقال: )ومتى المصطلحاتلنفسه بعض    -رحمه الله-اتخذ    ــ ـــ8

ا الصحاح التي ورد فيها صفة وضوئه....(، فهو يطلق مصطلح )الأثر( على   الآثارأنَّ  وقال: )مع    عليه(،  اجتمعا   ما   أو  مسلم،  أو  البخاري،  أخرجه  ما  أعن  فإنمَّ
يسمي الجمهور   ياناً حنيفة(، وأح  وأبا   والشافعي  امالكً   أعن  فيهم،  معدودون  الثلاثة  فالفقهاء  ،الجمهور:  قلت   )الحديث(، وقد درج على هذا في كتابه كله، وقال: )ذا
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: القاضي: فهذا الذي رأينا أنْ نثبته في هذا الكتاب(، وقال: )قال  القاضي، أبو حنيفة وأصحابه، والثوري(، وقال: )قال  كوفيونلابلفظ )الجماعة(، وقال: )وقال  
 ي، والله أعلم.وهو ظاهر ما حكاه جد ِّي رحمه الله في المقدمات(، فهو يعن بالقاضي نفسه، أي: يسمي نفسه بالقاض

 أولى  الحقيقة،  على  الكلام  )حمل  :وقاعدة  يجوز(،  لا  الحاجة   وقت  عن  البيان  )تأخي:  وقاعدة  الذمة(،  براءة  )الأصل:  قاعدة  مثل  ، صوليةلأا  القواعد  -رحمه الله-يذكر    ــ ـــ9
 المجاز(، وغيها.   على   حمله   من

 -منه    الفراغ   كان )  في نهاية كتاب الحج:   -الله    رحمه-، قال  ا( عامً 20هـ(، وآخر ما كتب منه كتاب )الحج(، كتبه بعد ) 564كان الفراغ من تأليف الكتاب عام )  ــ ـــ10
 الذي  بداية المجتهد،  كتاب   من  جزء   وهو   ،هـ( 05/584/ 09) وخمسمائة    وثمانين   أربعة   عام   هو   الذي   الأولى   جمادى   من   التاسع  الأربعاء   يوم   -أي: كتاب الحج  

 أنْ )لا(   أولًا   الكتاب  تأليف   حين   عزم   عنه   الله  رضي   لَّق الناسخ على ذلك بقوله: )وكانعو   العالمين(،   رب  لله   والحمد  نحوها،   أو   ، اعامً   عشرين  من   أزيد  منذ  وضعته 
في كتابة كتاب الحج فقال:   -الله    رحمه -( لسبب تأخي ابن رشد  1/89، وقد أشار صاحب كتاب تربية ملكة الاجتهاد ) (فأثبته  بعد  له  بدا  ثم  الحج،   كتاب  يثُبت

بسبب عدم توفر الأمن ووجود مخاطر  ،وأهل الأندلس على وجه الخصوص ، اهو الاستطاعة لأهل المغرب عمومً و  ، ه العبادةغياب أحد أهم شروط هذوذلك لسبب  
غارة   -المجتهد    قبل سنوات قليلة من تأليف بداية  : أي  -  ( ه557)سنة  ؛ حيث وقعت  سواء في البر أو البحر  ، من يعزم على أداء هذه الفريضةوأهوال في طريق  

اضطرابات في الدولة   ا أيضً   حدثت   نفس السنةفي  ، و وامتنع الحج ورحل الحجاج إلى المدينة  ،فتوقف السعي والطواف  ،حيث نهبوا أموالهم  ، لى الحجاجعبيد مكة ع
ع بالحاج مما لا يصن ا  ، لمفريضة الحج عن أهل تلك البلاد  سقوط رأي فقهاء الأندلس  لذلك    .وهي معبر من معابر الحجاج المغاربة والأندلسيين  ،الفاطمية بمصر

والمغرب، بل قالوا يحرم عليهم   بسقوط الحج عن أهل الأندلسالعلماء  أفتى  ، لذا  لسبيل راكب خطر ومعتسف غرر والله قد أوجد فراكب هذا ا  ، يرتضيه الله عز وجل
 لا يغفل أحد عن متاعه طرفة عين   ،وا آفة الحرم الشريففي الحرم، والذين كانالحجاج    لصوص والمختلسين لما بأيدي ال  ( ه578) عام  ويأثموا بالذهاب للحج. وظهر  

توحيد الشام ومصر تحت إمرته و إسقاط حكم الفاطميين    ذلك   صلاح الدين الأيوبي بعد   . ثم استطاعبحيل عجيبة ولطافة غريبة  ،إلا اختلس من يديه أو من وسطه
 للحجاج. وسهل السبيل  ، فذهب الكثي من الشرور، ( ه583)   تمكن من دحر الصليبيين وتحرير القدس الشريف عامو ، (ه581)عام  

 مما يُستنتج من خلال استقراء الكتاب:   -الله    رحمه -: منهجه  اثاني  
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 وعرضها.   مناقشة الأقوال في فريدة  طريقته   ــــــ
 وأبي  سعد،  بن  الليث  كمذهب  المدونة؛ غي   المنقرضة أو  هري، الظا كالمذهب   معتمد؛ غي   هو  مما وغيها،  الأربعة المذاهب  بين  الواقع  الفرعي  الخلاف هو الكتاب  موضوع  ــــــ

 . -رحم الله الجميع    -والطبري   ثور
المشهورين، ومع هذا يرجح   أعلامه   أقوال عليها بذكر  ويذكر الروايت في المذهب المالكي، ويزيد  وهذا هو الغالب،   -الإمام مالك رحمه الله    -إمامه   مذهب   يذكر   ما  أول   ــــــ

 غي مذهبه، ويرد على مذهبه.  أحياناً 
ح بين الأقوال غالبً   ــــــ  . ، وإنْ كان يميل لأحد الأقوال أحياناً الا يرج ِّ

 . الا يخرج عن الفقه غالبً   ــــــ
 وال. قللأ  وتخريجه  للمذاهب  مقارنته في الجدل  على   ومرانه المنطقية،  وثقافته بفلسفته  -رحمه الله -رشد   ابن  الإمام  تأثر  بوضوح   يظهر  ــــــ
 على سبب الخلاف.  ايذكر عند عرض المسألة؛ الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، تخريجً   ــــــ
 . اعن الاستذكار غالبً   في تخريج الحديث نقلًا  يخوض أحياناً   ــــــ
 ــــ ( 215، حيث نقل عن المذهب الحنبلي )-الله    رحمه-  أحمدن الإمام  ، وقليل ما يذكر الخلاف ع-م الله  رحمه-يذكر الخلاف عن الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي    ــ

 . االخلاف عند الظاهرية، وخطأه في نسبة القول لقائله قليل جدً   ( مرة، ويورد أحياناً 2453مرة، بينما نقل عن المذهب المالكي )
 ــــ  فصل   كل  وتحت  فصول،  كتاب  كل  وتحت  ؛كتاباً   وسبعين  واحد   نحو  في  وذلك  الأقضية،  ببكتا  وانتهاءً   الطهارة،  بكتا  من  ابدءً   الفقهية؛  الأبواب  في الكتاب   استوعب  ــ

  ،اسردً   يسردها   ثم   ،«أبواب  خمسة  في   ينحصر   العبادة  هذه  بأصول  المحيط  القول: »مثلًا   فيقول،  مسائل، فهو مكثر في تفريع الأبواب والفصول  باب  كل   وتحت  أبواب،
 مسألة.   مسألةً  ويفصلها  ، «مسائل  سبع  فيه  اختلفوا  مما  الباب   بهذا  ويتعلق » :مثلًا   فيقول  ذلك،   بعد  بالتفصيل  ليبدأ

 بالدليل.   يأتي  ثم  ،«الباب  هذا  في والأصل»  :بقوله   القياس،   أو   الإجماع  أو  السنة،  أو الكتاب،  بالتأصيل للمسألة من   الغالب  يبتدئ في  ــــــ
 كتاب النكاح على كتاب البيوع ثم كتاب الجنايت.   -دات  م العبابعد قس  -سلك في ترتيب الكتب منهج المالكية؛ فقدَّم    ــــــ
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 ــــ ( 14ر من ) بين مسألتين أو أكثر، ثم يذكر سبب الخلاف فيها، وعادة يذكر المسألة ثم سبب الخلاف، إلا في باب أحكام جزاء الصيد، فقد ذكر فيها أكث يدمج أحياناً  ــ
 .اا سردً ب الخلاف فيهثم ذكر أسبا  -على غي عادته   - امسألة سردً 

 . الا يعُر ِّف بالمصطلحات الفقهية غالبً   ــــــ
 .ا، وهذا قليل جدً فائدة الاختلاف في بعض المسائل  ذكري   ــــــ
 لا يغرق في الحجاج والمخاصمة،الفيه، و هجم على مخيتحاشى التَّ و ة أو توتر مزاج، دَّ ولا حِّ  ا ولا شتمً  افلا تجد في الكتاب سبً   ، مع الأئمة وعامة الفقهاء  -رحمه الله -تأدب   ــــــ

وأنا كذا،    فيما أظنو ،  كذا  فيما أذكرو   كذا،   فيما علمتكذا، و   أحسب  : ويكثر من قوله  ، يبالغ في التواضع ويحتاط في العبارةو   بعينه،  ا له خصمً   بأنَّ   ابل لا تشعر أبدً 
 به القارئ. شعر  من أمر يُ   ا عندما لا يكون متأكدً و  فه  على الصدق والأمانة،   -رحمه الله-  منه اتأكيدً وهذا    كذا.   الشاك في

 
 لمسائل المجدولة في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصدإحصائية مفصلة لعدد ا

 مجموع المسائل  (  أقوال 5أكثر من )  ( أقوال 5على ) ( أقوال 4على ) ( أقوال 3على ) على قولي  اسم الكتاب
 115  ـــــــــ ـــ 2 15 26 72 الطهارة من الحدث 

 219 2 10 29 63 115 الصلاة
 46 ــــــــ ــــ 1 2 7 36 أحكام الميت

 75 ـــــــ ــــ 3 6 19 47 الزكاة 
 78 ـــــــ ــــ 2 6 13 57 الصيام
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 162 ــــــ ــــ 1 10 37 114 الحج 
)الجهاد/ الأيمان/ النذور/ الضحايا/ الذبائح/  

 الصيد/ العقيقة/ الأطعمة والأشربة(  
122 39 10 4 2 177 

 104 ـــــ ــــ 2 1 25 76 النكاح 
 119 1 ــــــ ــــ 10 29 79 الإحداد(   /الل عان  /الظِ هار   /الإيلاء /)الطلاق 

 ــــ ـــــــ ــــ كتاب البيوع   ــــ ـــــــ  ــــ ـــــــ  ــــ ـــــــ  ــــ ـــــــ  ـــــــ
الجنايات )القِصاص/ الِجراح/ الدِ يات/ القَسَامة/  

 الزِ نا/ القذْف/ السَّرقة/ الِحرابة( 
 172 ـــــــ ــــ 1 8 43 120

 ــــ ـــــــ ــــ كتاب الأقضية   ــــ ـــــــ  ــــ ـــــــ  ــــ ـــــــ  ــــ ـــــــ  ـــــــ
 
 



 قصاص الكتاب  
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 قصاص ال   كتاب 
 أول: كتاب القصاص في النفوس

 ويشمل:
 . القول في شروط القاتل -

 القول في الواجب.  -

 ل في القصاص. قو ال -
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   -الله  رحمه-  المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 
   ا اتفاق

 
 كتاب القصاص في النفوس في    ا أو إجماع

 .فيه غيه له ن يكون عاقلا بالغا مختارا للقتل مباشرا غي مشاركأاتفقوا على أن القاتل الذي يقاد منه يشترط فيه  -1

 ة لم يكن له أن يقتل إنسانًا فيأكله.أجمعوا على أنه لو أشرف على الهلاك من مخمص -2
 صنفان: عمد وخطأ.أجمعوا على أن القتل  -3

 اتفقوا على أن القتل الذي يجب به القصاص هو قتل العمد. -4
 القصاص. يهاتفقوا على أن المقتول إذا كان مكافئا للقاتل في: الإسلام والكفر، الحرية والعبودية، الذكورة والأنوثة، الواحد والكثي، يجب ف -5

 .وكذلك الأنقص بالأعلى ،قتل بالحرلا خلاف بينهم أن العبد يُ  -6
 أجمعوا أنه على لا يقتل مسلم بالحربي الذي امُ ن. -7

 أجمع المسلمون على أن يد المسلم تقطع إذا سرق من مال الذمي. -8

 أن الذكر يقتل بالأنثى.على الإجماع  وغيه ابن المنذر  ىحك -9
 آخر بسيف فقتله فهو عمد. ى أن من حذفأجمعوا عل  -10
 أحد شيئين: القصاص أو العفو. دماتفقوا على أن لولي ال  -11

 أجمعوا على أن المقتول عمدا إن كانت له بنون بالغون فعفا أحدهم أن القصاص قد بطل، ووجبت الدية.  -12
 يتصدق بدمه.هنا هو المقتول هالمتصدق باراد الم أن ؛[٤٥المائدة: ] َّضج صم صخ صح سم سخ ُّ أجمع العلماء على أن قوله تعالى:  -13
 أجمعوا على أن الحامل إذا قتلت عمدا أنه لا يقاد منها حتى تضع حملها.  -14
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 أولا: كتاب القصاص في النفوس 
 )المسائل المختلف فيها( 

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي  عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
 هل رضى القاتل شرط في وجوب الدية لأولياء الدم إذا عفوا عن القصاص؟  9 مر بالقتل ومباشر له من آ  القتل كيفية القصاص إذا حصل   1

يجب عليه القصاص مع من )ل(   نإذا اشترك في القتل م  2
 من له حق العفو عن القاتل؟  10 يجب عليه القصاص 

 يموت إذا عفا المقتول )عمدا( عن دمه قبل أن   11 قتل شبه العمد  3
 إذا عفا المقتول )خطأ( قبل موته عن الدية  12 الحر بالعبد ل  قت  4
 إذا عفا المجروح عن الجراحات فمات منها هل للأولياء المطالبة بالحق؟  13 قتل المؤمن بالكافر الذمي  5

إذا عفا المقتول )عمدا( عن دمه قبل أن يموت فهل يبقى للسلطان حق  14 قتل الجماعة بالواحد  6
 فيه؟ 

 صفة إقامة )تنفيذ( القصاص في النفس  15 لأنثى ذكر باقتل ال 7
 من قتُل باستخدام السمِ  هل يقام عليه القصاص؟  16 قتل الوالد بالولد  8
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 كيفية القصاص إذا حصل القتل من آمر بالقتل ومباشر له  ( 1) المسألة 
تحرير محل  

 الخلاف 

أن القصاص على المباشر دون الآمر بالقتل  إلى  فيه غيه، وذهب الأئمة الأربعة وغيهم  غي مشارك ا مباشرً للقتل،  ا مختارً  ا بالغً  ن: عاقلًا على أن القاتل الذي يقُاد منه يشترط فيه أن يكو اتفقوا 
، واختلفوا على من يكون القصاص إذا كان  مر والمباشر الآ ؛ ا جميعً   نالذين قالوا: يقتلا  ، كقتادة والنخعي  ؛لعلماء لطائفة من ا  ا الذي )لا( سلطة له على المأمور ولم يصل أمره لحد الإكراه، خلافً 

 الآمر له سلطان على المأمور أو كان أمره يصل إلى حد الإكراه، والخلاف على ثلاثة أقوال 
الأقوال  
 ونسبتها 

 يقتل الآمر بالقتل دون المأمور )المباشر( 
 حنيفة/ الشافعي )قول(/ داود أبو 

 الآمر  يقتل المأمور بالقتل )المباشر( دون
 زفر  /الشافعي )قول( 

 يقتل الآمر بالقتل والمأمور )المباشر( 
 أحمد الشافعي )الأظهر(/  مالك/

 ]أشار إليه ابن رشد[ ؟ ه جانب الاختيار أم الإكراه، وهل يغلب على المكرَ ؟ هل للإكراه تأثي في إسقاط الحد سبب الخلاف 

 الأدلة 

الوا  * من  إسقاط كثي  تأثي في  له  الإكراه  الشرع،  لأن  جبات في 
 ار له. لكون المكره يشبه من لا اختي

تنطق، فلا تقتل، لكن يقتل من أطلق  لا  يشبه المأمور بالآلة التي    *
 الآلة. 

 بالاستعارة. لأن المباشر بالإكراه ليس ينطلق عليه اسم قاتل إلا   *

يشُبه من جهة    * المكرَه  المباشر  جهة   ختار، ويشُْبه من  الم   لأن 
والذي    ،وب المغل  المضطر   علو،  من  يسقط  الذي  مله  تحمثل 

فيغل   موضع،  إلى  موضع  من  على  الريح  الاختيار  جانب  ب 
 جانب الاضطرار. 

 . ولا الآمر بعدم المباشرة  ،لأنه لا يعذر المأمور بالإكراه  *
لإجماعهم على أنه لو أشرف على   ؛يقتل المكرَه بالقتل  *

 كله. يأف  الهلاك من مخمصة، لم يكن له أن يقتل إنساناً 

 الراجح 
 تم تخُّقوله تعالى:    حقق ت ولي ومن باب حفظ النفس، وحتى لا يتخذ الإكراه ذريعة لإزهاق النفس،    ، لذريعة القتل وسفك الدماء   ا للدماء وسد    ا لأن في ذلك حفظً   ؛ ا( جميعً   ن القول الثالث: )يقُتلا 

 ا اشر معً نفس أولياء المقتول إلا بقتل الآمر والمب   تحيى فلن   ،[١٧٩البقرة: ] َّثم ته

 ثمرة الخلاف 
  ،ه بالقتل أو أكرهه على ذلك إذا أمر صاحب سلطة غيَ 

 بعقوبة دون القتل  المأمورويعاقَب   مرفالقصاص على الآ

إذا أمر صاحب سلطة غيه بالقتل أو أكرهه على ذلك،  
 فالقصاص على المباشر، ويعاقب الآمر ويأثم بذلك 

  إذا أمر شخص ذو سلطة غيه بالقتل بالإكراه، 
 ا ا الآمر والمباشر قصاصً ونف ذ المكرَه، قتُلا جميعً 

 مراجع المسألة 
(، المغن  5/217(، كشاف القناع ) 2/229(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )221/ 5(، المنهاج )9/27(، منح الجليل ) 2/108(، الاختيار لتعليل المختار )2/701ونهاية المقتصد ) بداية المجتهد  

 ( 15/9236ح بداية المجتهد )، بغية المقتصد شر (1/325في مسائل الإجماع ) ، الإقناع(138(، مراتب الإجماع )ص11/166(، المحلى )8/365)
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 يجب عليه القصاص مع من )ل( يجب عليه القصاص   نإذا اشترك في القتل م  ( 2) المسألة 
تحرير محل  

 الخلاف 

واختلفوا إذا اشترك في القتل عامد ومخطئ، أو مكلف وغي    غي مشارك فيه غيه، ا للقتل، مباشرً  ا مختارً  ا بالغً  : عاقلًا اتفقوا على أن القاتل الذي يقُاد منه يشترط فيه أن يكون
 خلاف على قولين ، لا يجب عليه القصاص لا يقُاد منه  الذي  مع اتفاقهم أن   ؟،مكلف، فهل فيه قصاص

 الأقوال ونسبتها 

من لا يجب، فالقصاص على من  إذا اشترك في القتل من يجب عليه القصاص و 
 القصاص، وعلى الآخر نصف الدية يجب عليه 

 )رواية(  مالك/ الشافعي/ أحمد 

إذا اشترك في القتل من يجب عليه القصاص ومن لا يجب، فلا قصاص على واحد منهما،  
 وعليهما الدية 

 أحمد )الصحيح(   /أبو حنيفة 

 ]أشار إليه ابن رشد[؟ لقصاص ومن لا يجب شبهة تدرأ الحد  هل الاشتراك في القتل بين من يجب عليه ا  سبب الخلاف

 الأدلة 

فكأن كل واحد منهما انفرد  لحوطة الدماء،  النظر إلى المصلحة التي تقتضي التغليظ    *
 . فله حكم نفسه  ،بالقتل 

]ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق، ونحوه عند الترمذي/ وضعفه ( وا الحدود بالشبهاتؤ ادر : )قوله  * 
والألباني[. التر  الحد  مذي  تدرأ  بينهما شبهة  يتبع    ؛فالاشتراك  القتل لا  يكن  يمض، و لأن  كون  أن 

ن فعل الذي لا قصاص عليه، ويمكن أن يكون ممن عليه القصاص، فإذا  ذهاب نفس المقتول مِّ 
 وجب بدله وهو الدية. و ، القصاص التمييز سقطكن لم يم
 كالمجنون والمخطئ. ه من لا قصد له،  ولأن القتل لم يتمح ض عمدًا، إذا اشترك في ●

 الراجح 
ولسد ِّ باب ذريعة القتل، وحتى لا يعمد من أراد   ، للنفوس ا حفظً  ؛ قلت: ولعل الأقرب هو القول الأول فيه ضعف في القياس.  عن دليل القول الأول: -رحمه الله-قال ابن رشد 

 القتل إلى إشراك من لا يجب عليه القصاص ليسلم من القود 

 لاف الخ  ثمرة 
على  و  ،د ومجنون، فعلى العامد القصاصمأو عا عامد وصبي إذا اشترك في القتل 

 الشافعي( الآخر نصف الدية وتكون على العاقلة )عند مالك(، وعلى ماله )عند 

كل واحد منهما نصف الدية، ويجب    د ومجنون، فعلىمأو عا عامد وصبي إذا اشترك في القتل 
 ه القصاص، وعلى عاقلة من لا يجب عليه القصاص من مال الجاني على من يجب علي 

 (15/9242المقتصد شرح بداية المجتهد )(، بغية 4/172(، الإقناع )7/275(، نهاية المحتاج )9/29(، منح الجليل )5/28(، الاختيار لتعليل المختار )2/702بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
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 قتل شبه العمد  ( 3) المسألة 

 ، والخلاف على قولين ؟اتفقوا على أن القتل على صنفين: قتل عمد، وقتل خطأ، واختلفوا هل بينهما قتل وسط، وهو قتل شبه العمد  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 العمد والخطأ )على خلاف بينهم في ضابطه( يوجد قتل شبه عمد بالإضافة إلى قتل 

   حابةجمهور فقهاء الأمصار/ جمع من الص
 )لا( يوجد قتل شبه عمد، إما عمد وإما خطأ 

 مالك 
 الاختلاف في ثبوت الأثر: )ألا إن قتل الخطأ شبه العمد...( ]أشار إليه ابن رشد[  سبب الخلاف

 الأدلة 

ل،  ديته مغلظة، مائة من الإبما كان بالسوط والعصا والحجر،    -شبه العمد -: )ألا إن قتل الخطأ  : قال  حديث ابن عمر    *
وقال الألباني:   /لا يثبت من جهة الإسناد]د/ جه/ ن/ قط/ حب/ قال ابن رشد: حديث مضطرب عند أهل الحديث    (أولادها   ا منها أربعون في بطونه

 . إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات[
 ، ولا مخالف لهم. من الصحابة   أثبته جمع *

تعالى * لأ  يطلع عليها إلا الله  النيات لا  تقتل غالبا كان حكمه كحكم ،  هر والحكم بما ظ  ،ن  من قصد    فمن قصد ضرب آخر بآلة 
 قصد للضرب بما لا يقتل.  يه فف   شبه العمدأما ، و ا بين العمد والخطأكان حكمه مترددً   ،بآلة لا تقتل غالبا آخرومن قصد ضرب القتل، 

أن يقصد  ، فإما  لا واسطة بين الخطأ والعمدلأنه    *
يقصده الفاعل   لا  أو  قالقتل  وقد  تعالى،   لخُّ:  ال 

 كي  كى ...   مم مخ  مح  مج  لي  لى  لم

 . [93-92النساء:  ] َّلى  لم

 ، ودلَّ عليه الحديث الذي صححه غي واحد القول الأول: )يوجد قتل شبه عمد( الراجح 

 ثمرة الخلاف 
، وعند  ر والنا ما عدا الحديد كل  بوقتل بها فعليه الدية، وضابطه عند أبي حنيفة: الضرب  ا قصد الضرب بآلة  لا تقتل غالبً من 

 : إذا ضرب لكن لم يقصد القتل وأحمد  ، وعند الشافعياالصاحبين: الضرب بما لا يقتل غالبً 

من قصد الضرب بآلة  لا تقتل وقتل بها ولو لم  
 د وعليه القصاص فهو عم ،يقصد القتل 

 مراجع المسألة 
(،  8/350(، مختصر المزني )4/163(، الإقناع )7/247نهاية المحتاج )(، 9/19(، منح الجليل ) 6/97الحقائق ) (، تبيين5/22(، الاختيار لتعليل المختار )2/703بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 15/9245(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )2/246القرطبي )(، تفسي 14/15(، تلخيص الحبي )2417نيل الأوطار )
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 قتل الحر بالعبد  ( 4) المسألة 

تحرير محل  
 الخلاف 

مع  -لو قتل حر عبدا  اكم،  واختلفوا إذا لم تجتمع هذه الأربعة   أنه يقتل به،  والواحد والكثي، ، والذكورية والأنوثية   ،والحرية والعبودية  ، الإسلام والكفر : إذا كان مكافئا للقاتل في  على أن المقتول  قوااتف
 خلاف على ثلاثة أقوال  ،هل يقتل به؟  -كذلك الأنقص بالأعلىو أن العبد يقتل بالحر، اتفاقهم على 

 الأقوال ونسبتها 
 لا يقتل الحر بالعبد 

 مالك/ الشافعي/ أحمد/ الليث/ أبو ثور 

 يقتل الحر بالعبد إلا عبد نفسه 
 حنيفة وأصحابه أبو 

 ا يقتل الحر بالعبد مطلقً 
 ي النخع

 معارضة العموم لدليل الخطاب  سبب الخلاف

 الأدلة 

تعالى:    * البقرة:  ]  َّلم كي كى كم كلكا قي  قى في  فىُّقوله 

 من الآية أنه لا يقتل حر بعبد.   الخطاب المفهومدليل ، [178
 . ]قط[: )من السنة ألا يقتل حر بعبد( قول علي   ●
 ، فلا يقتل به الحر لعدم المساواة والتكافؤ. هرق  بلأن العبد ناقص   ●

عموم حديث: )المسلمون تتكافأ    *
فلا   نفسه  عبد  أما  دماؤهم...(، 

 لدم. لأنه ولي ا ؛به   يقتل
ــا  لـــــــــكالملأن  ● ــدرأ بهـــــــ ــبهة يـــــــ شـــــــ

 القصاص.

دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من  المسلمون تتكافأ  : )عموم قوله  *  
 . ]حم/ د/ جه/ من/ قط/ هق/ والحديث حسن، وصححه الألباني[( سواهم

]حم/ د/ ت/ ن/  قال: )من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه(  حديث سمرة  *
 . فه الألباني[وحسنه الترمذي، وضع /جه/ هق

 محرما كقتل الحر، وجب أن يكون القصاص فيه كالقصاص في الحر.   العبد لما كان قتل * 

 يه فضعيف مخصص للدليل العام، قال ابن رشد عن القول الثاني: من فرق بين قتل عبده وعبد غ فهو)يقتل الحر بالعبد(، فهو القول الأحظ بالدليل،  القول الثالث:  الراجح 

 يقتل به من قتل عبده أو عبد غيه لم  ثمرة الخلاف 
لو قتل الحر عبد غيه قتل به، ولو  

 قتل عبد نفسه لم يقتل به 
 من قتل عبده أو عبد غيه قتل به 

 مراجع المسألة 
(،  3/267(، شرح منتهى الإرادات )15/241المحتاج ) (، مغن 8/174(، الاستذكار )4/238بي )(، الشرح الك6/533(، حاشية ابن عابدين )6/533(، الدر المختار )2/706بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 15/9255(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )2/246تفسي القرطبي )
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 قتل المؤمن بالكافر الذمي   ( 5) المسألة 
 واختلفوا في قتل المؤمن بالكافر الذمي، والخلاف على ثلاثة أقوال كافر الحربي والمجوسي وغيهم، لا خلاف أنه لا يقتل المؤمن بالكافر غي الذمي، كال تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 الذمي  كافرلؤمن باالملا يقتل 
 الثوري / داود / أحمد / الشافعي

 الذمي  كافر لؤمن با الميقتل 
 ابن أبي ليلى  / أبو حنيفة وأصحابه

 غيلة  لهقت إذا إلا  مؤمن بكافر ذمي لا يقتل 
 مالك/ الليث 

 ظاهر تعارض الآثار والقياس  الخلافسبب 

 الأدلة 

  *( دماؤهمحديث:  تكافأ  بذمتهم    ،المؤمنون  ويسعى 
مؤمن    ، أدناهم يقتل  لا  ألا  سواهم،  من  على  يد  وهم 

حدثا أحدث  من  بعهده،  عهد  ذو  ولا  آوى    بكافر،  أو 
ن/    /]د/ حم(  محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين

 . [االحاكم، وهو عند البخاري مختصرً ط/ هق/ وصححه ق
ال  * بالحربي  مسلم  يقتل  لا  أنه  أُ للإجماع  فكذا  م  ذي  ن، 
 لذمي. با

  *( السلماني:  ربيعة  رسول الله  حديث  من    قتل  رجلا 
الذمة،  القبلة برجل من أهل  وقال: أنا أحق من وفَّ    أهل 

واه(  بعهده الموصول  وإسناده  مرسل  وهو  قط/  فهذا  []عب/   ،
فيحمل  مخصص   بكافر(،  يقتل مسلم  لعموم حديث: )لا 

 على الكافر الحربي دون المعاهد. 
  يد المسلم تقطع إذا سرق مال الذمي، لإجماعهم على أن *

 لذا كانت حرمة مال الكافر الذمي كحرمة دمه. 

 على القتل غيلة.  ملهابحأدلة القول الثاني   ●

 تقوم الحجة به  ودليلهم نص في محل الخلاف، ولا معارض(،  ذمي بكافرمؤمن  لا يقتل  )القول الأول:  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
بأي طريقة ولأي سبب لا يقتل    اذمي ا كافرً إذا قتل مؤمن  

بطريقة لا   -بسبب ماله-إذا أضجع المؤمن الكافر وذبحه  يقتل به بكل حال   اذمي ا كافر إذا قتل مؤمن   به، وعليه الدية 
 يقتل به ،  قصده مل أنه أخطأ بذلك بل تتح

 مراجع المسألة 
(، شرح منتهى الإرادات  5/231(، مغن المحتاج )13/54(، الأوسط )8/238(، الاستذكار )4/238(، الشرح الكبي )6/534(، الدر المختار )2/708بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (15/9258(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )10/220(، المحلى )3/267)
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 قتل الجماعة بالواحد  ( 6) المسألة 
 ف على قولين لاوالخ  ،به؟  ون ، هل يقاد اواحد  ان فأكثر شخصً اشخصأو أكثر، واختلفوا لو قتل   اشخصً قتله بلا خلاف أنه يقتل الواحد   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 تقتل الجماعة بالواحد سواء كثرت الجماعة أو قلَّت 

 جمهور الفقهاء 
 تل الجماعة بالواحد قت )لا( 

 جابر   /داود/ أهل الظاهر/ الزهري/ ابن الزبي 
 ظاهر التعارض في الكتاب ]لم يذكره ابن رشد[ سبب الخلاف

 الأدلة 

تعالى:    * إنما شرع    لقاتل ا  قتل ،  [179البقرة:  ]  َّ جم  جح   ثم ته تم  تخ ُّ قوله 
قتل الواحد  ن يتعمدوا  ل بأالقت لو لم تقتل الجماعة بالواحد لتذرع الناس إلى  ، و لنفي القتل
 فيسقط حد القصاص.  بالجماعة،

لو تمالأ عليه أهل  )قال:  و برجل واحد،    خمسة أو سبعة  انفرً ، حيث قتل  فعل عمر    *
 .]طأ[( صنعاء لقتلتهم جميعا 

،  [45المائدة:  ]  َّ...ته تم تخ تح تج به  بم بخ ُّقوله تعالى:  *  
 .واحدة  نفس بنفسأظاهره لا تقتل 

 

 الراجح 
قتل من الجماعة  يلزم لو لم يُ إنما  الحد بطلان   للمعترض أن يقول: إن اعترض على دليل القول فقال:  -رحمه الله-لجماعة بالواحد( لمفهوم الآية، إلا أن ابن رشد ل: )تقتل االقول الأو 

 لحد حتى يكون سببا للتسليط على إذهاب النفوس ل ل ابط فيه إ النفس غالبا على الظن، فليس  إتلاف كان   علهفِّ ن مِّ   أن   ظنوهو من يُ  همأحدُ تل أحد، فأما إن قُ 

 ثمرة الخلاف 
مهما كان    اجميعً   ايقتلو لو انفرد كل واحد منهم به لقتل،  بفعل   لو قتل جماعة رجلًا 

 عددهم
عند  عند الزهري: يقتل واحد من الجماعة ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدية، ونحوه 

 لة الدية تَ ، وعند غيهما: يجب على القَ  ابن الزبي 

 مراجع المسألة 
(، مغن المحتاج  8/157(، الاستذكار )13/66(، الأوسط )4/245(، الشرح الكبي )5/375(، شرح مختصر الطحاوي )7/238(، بدائع الصنائع )2/709بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (.9261/ 15شرح بداية المجتهد ) (، بغية المقتصد 2/250تفسي القرطبي )(، 3/260(، شرح منتهى الإرادات )5/245)
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 قتل الذكر بالأنثى  ( 7) المسألة 
تحرير محل  

 الخلاف 

، واختلفوا في القصاص إذا قتل الذكر أنثى، وعلى الرغم من أنه ذكر الإجماع  ا مثله، وكذا إذا قتلت الأنثى أنثى مثلها أو قتلت ذكرً   اوجوب القصاص إذا قتل الذكر ذكرً   فيلا خلاف  
 ، والخلاف فيه على ثلاثة أقوال ا إلا أن فيه خلافً   المسألة في

الأقوال  
 ونسبتها 

 يقتل الذكر بالأنثى 
 جماهي العلماء 

 أولياء المرأة نصف الدية   علىيقتل الذكر بالأنثى و 
 البتي عثمان  / علي روي عن 

 )لا( يقتل الذكر بالأنثى 
 الحسن البصري 

 يه ابن رشد[ ل قبلنا شرع لنا؟ ]أشار إ تعارض في الكتاب/ وهل شرع منالظاهر  سبب الخلاف

 الأدلة 

تعالى:    * قوله   تح  تج به  بم بخ ُّعموم 

 . [45المائدة:  ] َّتخ
أولياء    ● يرض  لم  فإذا  المرأة،  دية  ضعف  الذكر  دية  لأن 

بالدية   الدية المرأة  نصف  فعليهم  القصاص  تم  تل  ؛وطلبوا 
 المماثلة في العقوبة. 

 كلكا  قي قى في فى ثي ثى  ثنُّقوله تعالى:    *

دليل  [178البقرة:  ]  َّلي  لى لم كي كى كم  ،
 الخطاب هنا يوجب أنه لا يقتل الذكر بالأنثى. 

 الراجح 

، وقال عن دليل القول الثالث  الاعتماد في قتل الرجل بالمرأة هو النظر إلى المصلحة العامة ، قال ابن رشد: اإجماعً  ابن المنذر وغيه القول الأول: )يقتل الذكر بالأنثى(، وقد حكاه 
عن: هل شرع  ي  ،وارد في غي شريعتنا، وهي مسألة مختلف فيها أنه    مَ عمو يدخل هذا ال: َّ... به  بم بخُّل الجمهور  ري(: دليله قوي وهو قول شاذ، وقال عن دلي )الحسن البص

 ؟ من قبلنا شرع لنا أم لا 

 ثمرة الخلاف 
وبدون مقابل لنصف    اإذا قتل الذكر الأنثى يقتل به قصاصً 

 الدية 
أولياء المرأة بنصف الدية    قبل يفإما أن  إذا قتل الذكر الأنثى

 إذا قتل الذكر الأنثى فعليه ديتها  دون قود، أو يقاد من الذكر وعليهم نصف الدية 

 مراجع المسألة 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد ل المرشد إلى (، السبي4/14، معالم السنن )(7/121(، المنتقى شرح الموطأ )8/168(، الاستذكار ) 13/43(، الأوسط )2/710بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 15/9264(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )4/2171)
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 قتل الوالد بالولد  ( 8) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
، واختلفوا في قتل الوالد حذفه بسيف أو عصا فقتله ا لو كم،  القتل لكنه لم يقصد  بابنه يوجب القتل    بحفيده إذا فعل فعلًا  ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه لا يقاد والد بولده ولا جد  

 ، خلاف على قولين ؟ ، هل على الوالد قود، ومثله الجد مع حفيدهيضجعه فيذبحه ، كأن  الابنه عمدً 

 الأقوال ونسبتها 
 ذبحه فضجعه ذا أ يقاد الأب بالابن إ

 مالك 
 وجه العمدإذا قتله بأي وجه من أ)لا( يقاد الوالد بولده ولا الجد بحفيده 

 جمهور العلماء 

 سبب الخلاف

حذف ابنا له بالسيف فأصاب ساقه، فنزف جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له،   ، أن رجلا من بن مدلج يقال له: قتادة: )أثر عمر  
  ذا، قال: خذها، فإن رسول الله   أناا أخذ الإبل، ثم قال: أين أخو المقتول، فقال: هو قدم عمر  ثمفقال له عمر: اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعي حتى أقدم عليك،  

 ]طأ/ ش/ جه/ وصححه الألباني[ (ليس لقاتل شيء: لقا

 الأدلة 

البقرة:  ]   َّجم  جح  ثم  ته  تم  تخ ُّعموم آيت القصاص، كقوله تعالى:    * 

المائدة:  ]   َّته  تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ ُّ، وقوله تعالى:  [ 179

45 ] . 
من التسلط على  قتل لقوة المحبة بين الأب والابن، ولما للأب  ب بقصد ال لا يتهم الأ   * 

في قصة قتادة على ذلك، أي: لم يقصد الأب قتل    فعل عمر    ، فيحمل تأديب ابنه 
 . ا ابنه بضربه بالسيف، فهو قتل شبه عمد، أما بالقتل غيلة فهو متهم بالقتل عمدً 

ابن عباس  *   ي   تقام الحدود فيلا  : )قال    حديث  الوالد المساجد ولا  (  قاد بالولد 
 . ]ت/ جه/ قط/ هق/ وصححه الألباني[ 

عمر    * عمد،    أثر  قتل  أنه  ظاهرها  على  القصة  فتحمل  لابنه،  قتادة  قتل  قصة  في 
 أن من حذف آخر بسيف فقتله فهو عمد، ولم يقتل عمر قتادة. على لإجماعهم 

 على الابن. لأن درء الحد عن الأب لمكان حقه  *
 في عدمه.   اسبب وجود الابن، فلا يكون الابن سبب لوالد لأن ا  ●

 الراجح 
الأب   يجيء على أصول أهل الظاهر أن يقاد: و -رحمه الله-، قال ابن رشد ذلك، ويؤكده فعل عمر    في نص   القول الثاني: )لا يقاد الوالد بولده(، وحديث ابن عباس 

 في المسألة  ا بالابن، فعلى ذلك يكون هذا قولا ثالثً 

إذا أضجع الأب ابنه وقتله أو حذفه بما يقتل كسيف ونحوه فقتله، لا يقتل وليس له شيء   إذا أضجع الأب ابنه وقتله يقتل به، وإذا حذفه بما يقتل كسيف فقتله لا يقتل به  ثمرة الخلاف 
 ولده وإن سفل من الدية، ومثله قتل الأب لولد 

 مراجع المسألة 
(،  5/527(، كشاف القناع )12/22(، الحاوي )5/136(، مغن المحتاج )8/136(، الاستذكار )4/242الشرح الكبي )(، 6/534(، الدر المختار )2/710بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (9266/ 15بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 عن القصاص؟   ا القاتل شرط في وجوب الدية لأولياء الدم إذا عفو هل رضى   ( 9) المسألة 
ل  ر محتحري

 الخلاف 

الدية إلا بتراضي  منه أم لا تثبت  ، واختلفوا هل العفو مقابل الدية حق واجب لولي الدم دون أن يكون الخيار للمقتص  مجانا  اتفقوا على أن لولي الدم أحد شيئين: القصاص، أو العفو
 خلاف على قولين  ؟، ( )الولي والقاتلين فر طال

الأقوال  
 ونسبتها 

 رضى القاتل إلا بعفو بمقابل الدية لا يحق لولي الدم ال
 أبو حنيفة/ مالك )رواية ابن القاسم وهو المشهور(/ الثوري 

 ولو لم يرض القاتل يحق لولي الدم العفو بمقابل الدية 
 ثور/ أكثر فقهاء المدينة/ الأوزاعي الشافعي/ مالك )رواية أشهب(/ أحمد/ داود/ أبو 

 ]أشار إليه ابن رشد[ ؟ بينها أو الترجيح ى صحتها، وهل يصار إلى الجمع ظاهر تعارض الآثار المتفق عل سبب الخلاف

 الأدلة 

أنس    * ثنية جارية، فطلبوا  : )أن  حديث  الربيع عمته كسرت 
بالقصاص،    فأمرإلا القصاص،    عرضوا الأرش فأبوا و إليها العفو  
النضر   فقال أنس    والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال :  بن 

  :أنس، ك فعفوا   ،القصاص تاب الله  ي  القوم  م[   ( فرضي  ،  ]خ/ 
 القصاص. فعلم بدليل الخطاب أنه ليس للأولياء إلا 

إما أن يفدى وإما  (، ورواية: ) إما يودى وإما يقاد ، من قتل له قتيل فهو بخي النظرين : ) قال  ، حديث أبي هريرة  * 
 . الدية   لأولياء المقتول خيار   أن   في ، الحديث نص  م[   / ]خ وإما أن يقاد(    -أي الدية -(، ورواية: )إما أن يعطي  قتل أن ي 
 ، فإذا عرض على المكلف فداء نفسه بمال، فواجب عليه أن يفديها. [29النساء:  ] َّبز  بر ئي  ُّ قوله تعالى:    * 
 . فكيف بشراء نفسه ، يلزمه شراؤه،  ي به تر ش ي في مخمصة بقيمة مثله وعنده ما  لأنه لو وجد القاتل الطعام    * 

 الراجح 

إلا   له ضعيف الدلالة في أنه ليس  لكن حديث أنس هما حديثان متفق على صحتهما، ني: )أولياء الدم بالخيار، القصاص أو الدية(، قال ابن رشد عن أدلة القولين: الثا القول 
،  واجب   أبي هريرة  مع واجبا وممكنا فالمصي إلى حديثفع دليل الخطاب من ذلك، فإن كان الجنص في أن له الخيار، والجمع بينهما يمكن إذا رُ  ، وحديث أبي هريرة القصاص 

 وأنه أولى من الترجيح  ، والجمهور على أن الجمع واجب إذا أمكن

 ثمرة الخلاف 
إما أن يقتص أو يعفو بدون مقابل، وأما إن أراد الدية  ولي الدم بالخيار  

 دفعها ب القاتل    برضى فلا يعفو إلا  
، رضي القاتل أو لم يرض، وإذا كان للمقتول أولياء صغار وكبار  ء أخذ الدية ولي الدم بالخيار إن شاء اقتص وإن شا

 ار يحجبون الكبار مثل البنين مع الإخوة يؤخر القتل إلى أن يكبر الصغار فيكون لهم الخيار، لا سيما إذا كان الصغ 

 مراجع المسألة 
(، بغية  2/252(، تفسي القرطبي )4/187ناع )(، الإق277(، المنهاج )ص8/48(، الاستذكار )4/336(، الشرح الصغي )5/23(، الاختيار لتعليل المختار )2/712بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (15/9269)المقتصد شرح بداية المجتهد 
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 من له حق العفو عن القاتل؟  ( 10) المسألة 
تحرير محل  

 الخلاف 

إذا اجتمع للمقتول بنات وبنون أو زوجة أو زوج مع الأخوات،   واختلفوا،  ووجبت الدية  فا أحدهم أن القصاص قد بطلإذا كان له بنون بالغون فع  اأجمعوا على أن المقتول عمدً 
 ، خلاف على قولين ؟ومثله هل للأخوات العفو مع عدم عفو الإخوة الأبناء،  فهل يحق للبنات العفو لو لم يعفُ 

 الأقوال ونسبتها 
 البنين والإخوة د عن القاتل مع وجو  ليس للبنات ولا الأخوات الحق في العفو 
 مالك 

 للبنات والأخوات الحق في العفو عن القاتل كما للبنين العفو سواء بسواء
 الجمهور

 سبب الخلاف
كل وارث للمقتول ]ذكره ابن    لدمالذين لهم القيام با ، وعند الجمهور القيام بالدم هم العصبة حق الذين لهم اختلافهم في تحديد مفهوم )من لهم حق القيام بالدم(، فعند مالك 

 [ ارشد ضمنً 

 الأدلة 

 . القيام بالدم هم العصبة حق الذين لهم * لأن 
 * لأن الولاية في النكاح وغيه إنما هي للذكران دون الإناث. 

بالدية، أي يقاس القصاص )الدم( على الدية، فكما  يكون  )القصاص(  الدم    اعتبارلأن  *  
كان أو أنثى، فكذا يحق له العفو عن    انصيبه من الدية، ذكرً أنه يحق لكل وارث أن يعفو عن 

 القصاص. 
 [ 45المائدة: ]  َّضج صم صخ صح  سم سخُّالقول الثاني: )للبنات والأخوات الحق في العفو(، وهذا فيه حفظ للنفس، وتوسيع لباب العفو الذي وصفه الله تعالى بقوله:  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
الرجال، فمن عفت من البنات عن   وجودع  لا يعتبر قول البنات والأخوات م

 القاتل  القاتل لا يعتبر قولها ويقاد
عن القاتل أحد من البنين،   فُ لو عفت أي بنت عن القاتل سقط حد القصاص ولو لم يع

 وزاد الشافعي: يدخل فيهم الحاضر والغائب والصغي والكبي على حد السواء 

 مراجع المسألة 
(، نهاية المحتاج  8/182الاستذكار )(، 9/77(، منح الجليل )4/256(، الشرح الكبي )13/123(، البناية شرح الهداية )6/568(، الدر المختار )2/713صد ) بداية المجتهد ونهاية المقت 

 (15/9275(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )4/182(، الإقناع )7/298)
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 أن يموت   ( عن دمه قبل اإذا عفا المقتول )عمد   ( 11) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
إذا عفا عن دمه قبل أن يموت   اإذا مات قبل أن يصدر منه عفو عن قاتله أن الحق في القصاص أو العفو يعود للأولياء، واختلفوا في المقتول عمدً  الا خلاف أن المقتول عمدً 

 والخلاف على قولين  ،عفوه؟  يقع هل

 الأقوال ونسبتها 
 عن دمه  ايمضي عفو المقتول عمدً 

 الأوزاعي/ الجمهور أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي )جديد(/ أحمد/ 
 عن قاتله   الا يلزم الأولياء عفو المقتول عمدً 

 الشافعي )قديم(/ داود/ أبو ثور 
 ]لم يذكره ابن رشد[ ؟لعموم الكتاب   له )الولي ( خاص ة؛   ق  الح  إن  أم فقدهلمكان هل ولي مقتول ينوب منابه  سبب الخلاف

 الأدلة 

فناب فيه منابه، وأقيم مقامه،  لأن الشيء الذي جُعل للولي إنما هو حق للمقتول،    *
 فكان المقتول أحق بالخيار من الذي أقيم مقامه بعد موته. 

بالمتصدق هنا هو  ، المراد  [45المائدة:  ]  َّضج  صم صخ صح  سم سخُّ قوله تعالى:  *
المقتول،  فهو يعود على    َّضج صم صخُّ  ، وأما قوله تعالى:المقتول يتصدق بدمه

 ذنوبه وخطايه.  كفارة له من   فعفوه

وذلك عام    ،إما العفو وإما القصاص وإما الدية لأن الله تعالى خيَّ الولي في ثلاث،  *  
 . سواء عفا عن دمه قبل الموت أو لم يعفُ  ،في كل مقتول 

 عن قاتله، وتصرفه ليس بتصرف في ماله مورثه، وهو عفا   الولي مكتسب بموتالقول الأول: )يمضي عفو المقتول(؛ لقوة أدلة القول، ولأن حق  الراجح 
 لو عفا المقتول عن دمه قبل موته فحق الأولياء بالقصاص أو الدية لا يسقط  لو عفا المقتول عن دمه قبل موته فحق الأولياء بالقصاص أو الدية يسقط ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، الشرح الكبي  4/188(، الإقناع )6/16(، الأم )8/178(، الاستذكار )9/69(، منح الجليل )2/100م )الحكام شرح غرر الأحكا(، درر 2/714المقتصد ) بداية المجتهد ونهاية 

 (15/9278(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )12/256(، المحلى )15/453(، كفاية النبيه )10/258للرافعي )
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 ته عن الدية عفا المقتول )خطأ( قبل مو إذا   ( 12) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
قبل موته عن الدية كم يسقط   أً خطعلى القاتل لورثة المقتول، واختلفوا لو عفا المقتول   ا يكون واجبً إذا مات قبل أن يعفو عن القاتل أن دفع الدية   أً لا خلاف أن المقتول خط

 والخلاف على قولين   ،منها؟ 

 ونسبتها الأقوال 
 وته عن ثلث الدية فقط ل مقب أً يمضي عفو المقتول خط 

 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي/ أحمد/ جمهور فقهاء الأمصار 
 قبل موته عن كامل الدية  أً يمضي عفو المقتول خط 

 طاووس/ الحسن
 العمد؟ ]لم يذكره ابن رشد[ه العفو في القتل الخطأ بالوصية أم بعفو المقتول عن دمه في قتل هل يشب   سبب الخلاف

 لأن المقتول خطأ إذا كان له أن يعفو عن الدم، فهو أحرى أن يعفو عن المال.  * خطأ واهب لمال له بعد موته، فلم يجز إلا في الثلث، كالوصية. قتول لأن الم * الأدلة 
 الثلث في ل بالدية تصرف في مرض الموت، فلا ينفذ إلا و لأن تصرف المقت ؛ القول الأول: )يمضي عفو المقتول عن ثلث الدية( الراجح 

 ثمرة الخلاف 
لو عفا المقتول خطأ قبل موته عن الدية، سقط من الدية على القاتل ثلثها، ووجب  

 عنه  وا عليه دفع الثلثين لورثة المقتول إلا إذا عف
بكاملها عن القاتل، ولا حق  لو عفا المقتول خطأ قبل موته عن الدية سقطت الدية 

 للورثة بها 

 مراجع المسألة 
(، بغية المقتصد شرح بداية  4/188(، الإقناع )9/245(، روضة الطالبين )4/263(، الشرح الكبي وحاشية الدسوقي )6/563المختار ) (، الدر2/715المقتصد ) بداية المجتهد ونهاية 

 ( 15/9280المجتهد )
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 المجروح عن الجراحات فمات منها هل للأولياء المطالبة بالحق؟ إذا عفا   ( 13) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
عفوه ويسقط حق الأولياء بالمطالبة؟ خلاف على    لا إشكال أن المجروح إذا عفا عن الجاني عليه فعفوه جائز، لكن اختلفوا لو عفا المجروح عن الجاني ثم سرى الجرح فمات المجروح، هل يصح 

 أقوال ثلاثة  

 الأقوال ونسبتها 

لياء المطالبة  ت فللأو إذا عفا المجروح ثم سرى الجرح فما 
 إذا عفا المجروح عن الجرح وما يؤول إليه  صاص إلا بالق 

 مالك 

المطالبة  في إذا عفا المجروح ثم سرى الجرح فمات فلا حق للأولياء 
 بشيء

 الصاحبان 

 الجاني الدية إذا عفا المجروح ثم سرى الجرح فمات يلزم 
 )على خلاف في مقدارها( 

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ الثوري
 ل عن دمه على عفو المجروح عن جرحه؟ ]لم يذكره ابن رشد[فو المقتو هل يقاس ع سبب الخلاف

 الأدلة 

قبل    ● قاتله  عن  يعفو  أن  له  جاز  المقتول  أن  دام  ما 
عل  الذي جُ   فالحقموته، جاز له أن يعفو عن جارحه،  

للمجروح الذي مات حق له، وقد عفا عن جرحه وما  
 يؤول إليه. 

يشترطوا    ● )ولم  الأول  القول  دليل  إليه  نفس  يؤول  عما  العفو 
 الجرح(. 

 صم  صخ صح  سم سخ سحسج  خم  ُّ قوله تعالى:    ●

له  [45المائدة:  ]  َّضج له يعود للمجروح، فعفوه كفارة  ، فهو كفارة 
 المطالبة. من من ذنوبه، فيصح ويسقط حق الأولياء 

ليس    ● تصرف  فهو  جرحه  عن  المجروح  عفو  يمضي  إذا كان 
 تسقط الدية  بمالي، وما دام أنه مات وسقط حق القصاص فلا 

 أو جزء منها؛ لأنه تصرف مالي في مرض موته. 
المج لأن    ● من  و   قعو عليه    نالعفو  الجرح،  السراية  أما  على 

 الدية. به حصلت بعد العفو، فلا تسقط ف والموت 

 الراجح 
:  رحمه الله-الدية، وهو تصرف مالي لا يصح من المريض مرض الموت، قال ابن رشد   سواء كلها أو بقدر ما يبقى بعد الجرح؛ لأن محصلة ما عفا عنه المجروح هو  ، القول الثالث: )يلزم الدية(

 لدية ل فليس يتصور معه خلاف في أنه لا يسقط ذلك طلب الولي  ه دم قتول عن وأما من يرى أنه لا يعفو عن الم 

 الخلاف ثمرة 
إذا عفا المجروح عن جرحه وما يؤول إليه سقط حق  

 لهم في ذلك  م كلاالأولياء في القصاص، ولا  
إذا عفا المجروح عن جرحه دون ما يؤول إليه ثم سرى الجرح  

 فمات، سقط حق الأولياء في القصاص وفي الدية 

 ( -رواية المزني -يلزم الجاني الدية كاملة )أبو حنيفة/ الشافعي -
إسقاط دية الجرح الذي عفا  بعد  لجاني ما بقي من الدية  يلزم ا-

 الثوري(  أحمد/  /-المذهب-عنه )الشافعي 

 مراجع المسألة 
(، الإقناع  313/ 7(،نهاية المحتاج )8/349)(، مختصر المزني  6/146(، منح الجليل )5/146(، مختصر اختلاف العلماء )13/136(، البناية شرح الهداية )2/715بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (15/9281بغية المقتصد شرح بداية المجتهد ) (،5/546كشاف القناع )  (،4/188)
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 إذا عفا المقتول )عمدا( عن دمه قبل أن يموت فهل يبقى للسلطان حق فيه؟  ( 14) المسألة 
تحرير محل  

 الخلاف 

عقوبة دون حد   عن دمه قبل أن يموت أنه يمضي عفوه عند جمهور العلماء، والخلاف هنا هل يبقى للسلطان حق في عقوبة القاتل اأنه إذا عفا المقتول عمدً  ( 11سبق في مسألة رقم )
 خلاف على قولين  ، القصاص؟

الأقوال  
 ونسبتها 

 فالسلطان يجلده مائة ويسجنه سنة  اعن القاتل عمدً  يإذا عف
 عمر  مالك/ الليث/ أهل المدينة/ 

 فليس للسلطان عليه عقوبة مقدرة  اإذا عفي عن القاتل عمدً 
 الجمهور

 [ الاختلاف في ثبوت الأثر ]لم يذكره ابن رشد سبب الخلاف

 الأدلة 

عمر    *  ابن  مائة،    أثر  يضربانه  بعبده، كانا  الرجل  يقتلان  لا  وعمر  بكر  أبو  )كان  قال: 
 . ]عب/ كار/ وضعفه ابن رشد[ (  ا ويسجنانه سنة، ويحرمانه سهمه مع المسلمين سنة، إذا قتله عمدً 

 نج مي مى ممُّقياسا على عقوبة الزاني، حيث إن الزنا والقتل قرُنا بالعقوبة في الآخرة:    ● 

 . [68الفرقان: ]  َّيخ يح يج هي هى همهج ني نى نم نخ نح

 عقوبة لا يكون إلا بتوقيف، ولا توقيف ثابت في ذلك. ال ظاهر الشرع، فتحديد    * 

 م به حجة لا تقو ضعيف   فإن إيجاب أي حكم شرعي لا يكون إلا بنص أو قياس صحيح، وهذا غي متحقق هنا، وأثر ابن عمر  ؛للقاتل(  ليس للسلطان عقوبة القول الثاني: ) الراجح 

 جب على السلطان جلده مائة وحبسه سنة، كحد ِّ الزاني غي المحصن و   اإذا عُفي القاتل عمدً  ثمرة الخلاف 
مقدرة، وعند أبي ثور: إلا إذا كان القاتل  إذا عُفي عن القاتل فلا يحق للسلطان عقوبته عقوبة 

 به بقدر ما يرى بالشر، فيؤد    امعروفً 
 (15/9284)، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد (12/214(، المحلى )8/23(، نهاية المحتاج ) 1/181(، الاستذكار )4/287(، الشرح الكبي للدردير )2/715ونهاية المقتصد ) لمجتهد  بداية ا مراجع المسألة 
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 صفة إقامة )تنفيذ( القصاص في النفس  ( 15) المسألة 
تحرير محل  

 الخلاف 

يقتل إلا أن يعفوا أولياء المقتول، واختلفوا في صفة تنفيذ القصاص، وهل يقتضي المماثلة، أي: يقتل القاتل بالطريقة التي   ا النفس، وأن القاتل عمدً اتفقوا على مشروعية القصاص في 
 والخلاف على قولين   ،؟ بهاقتل  

الأقوال  
 ونسبتها 

 يقتص من القاتل على الصفة التي قتل بها 
 )رواية( مالك/ الشافعي/ أحمد 

 قاتل بالسيف من ال يقتص  
 )مشهور( أبو حنيفة/ أحمد 

 ظاهر تعارض الأثر مع الكتاب ]لم يذكره ابن رشد[ و ظاهر التعارض في الآثار،  سبب الخلاف

 الأدلة 

 ، والقصاص يقتضي المماثلة. [178البقرة:  ] َّكا قي قى في\فىُّقوله تعالى:  *
ه بحجر، أو  أسر   أن يهودي رضخ رأس امرأة بحجر، فرضخ النبي  : )* حديث أنس  
 . ]خ/ م[  ( قال: بين حجرين

، وقوله تعالى:  [126النحل:  ]  َّضح ضج  صم صخ صح سم سخُّعموم قوله تعالى:    ●
 بخ بح بجُّوقوله:    ،[194البقرة:  ]  َّلى لم كي  كى كم كل كا قي  قىُّ

 . [40الشورى:  ] َّبم
 . وأوليائه أن في المماثلة شفاءً لنفس المجن عليه  ●

لا قود إلا  (، وفي رواية: )يدةإلا بحدلا قود  : )، قال  حديث النعمان بن بشي  *  
 . ]حم/ جه/ عب/ هق/ وضعفه الألباني[( لسيف با
)قوله    ●  شيء:  على كل  الإحسان  وإذا    ، إن الله كتب  القتلة،  فأحسنوا  قتلتم  فإذا 

ذبيحته وليح  شفرته،  أحدكم  وليحد  الذبحة  فأحسنوا  مع  ]م[  (ذبحتم  هذا  فإذا كان   ،
 أولى. الحيوان، فمع الإنسان من باب  

 أن المقصود هو إتلاف نفسه، وقد أمكن بضرب العنق، فلا يصار إلى تعذيبه.   ●

 الراجح 
يموت فيها بسرعة  الدليل، إلا أنه يشكل عليه وجود صور من القتل فيها تعذيب للمقتول ينافي روح الشريعة، لذا لعل الأولى أن يقال: يقتل بالطريقة التي القول الأول أرجح من ناحية 

 عذيب سواء بالسيف أو المشنقة أو غيها دون ت 

 ثمرة الخلاف 
إلا أن يطول تعذيبه   ثل ذلك بممن قتل تغريقا قتل تغريقا، ومن قتل بضرب بحجر قتل 

 جواز القتل بالتحريق وبالسم  واختلف أصحاب مالك في ، لسيفبا فيكون 
 يقتل إلا بالسيفأو بضرب الرأس بحجر أو بحرق وغيه لا    امن قتل تغريقً 

 مراجع المسألة 
التاج  (، 7/22(، نيل الأوطار )4/184(، الإقناع )7/306(، نهاية المحتاج )277(، المنهاج )ص232(، مختصر خليل )ص13/85(، البناية شرح الهداية )2/716بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 15/9286تهد )(، بغية المقتصد شرح بداية المج4/265(، الشرح الكبي للدردير )8/330والإكليل )
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 من قتُل باستخدام السمِ  هل يقام عليه القصاص؟  ( 16) المسألة 
تحرير محل  

 الخلاف 

ليقتله به، فأكله    ااختلاف صفات القتل العمد، واختلفوا في صورة من صور قتل العمد، وهو لو وضع السم لآخر عمدً  على  ااتفقوا على مشروعية القصاص في النفس عند القتل عمدً 
 خلاف على قولين  ،اد من وضع السم؟ ن عليه فمات، فهل يقالمج

الأقوال  
 ونسبتها 

 يقتص ممن قتل بالسم
 الجمهور

 )لا( يقتص ممن قتل بالسم 
 أهل الظاهر 

 ظاهر تعارض الكتاب مع الأثر الصحيح ]لم يذكره ابن رشد[  الخلافسبب 

 الأدلة 

 ثن  ُّ ومنها قوله تعالى:  عموم آيت وجوب القصاص من غي تفريق بين قتل وقتل،    ●

 به   بم بخ ُّ ، وقوله تعالى:  [178البقرة:  ]  َّكا قي  قى  في   فى ثي ثى
 .[45المائدة: ] َّ تخ تح تج

:  لهم    شاة فيها سم، فقال  لما فتحت خيبر أهديت للنبي  : )حديث أبي هريرة  *  
هل جعلتم في هذه الشاة سما؟« فقالوا:  ،  قالوا: نعم  ؟هل أنتم صادقي إن سألتكم عن شيء

ذلك نع على  حملكم  ما  قال:  إن كنت كذابا    ؟ م،  أردنا  لم  تقالوا:  نبيا  وإن كنت  ستريح، 
 وقد سُمَّ هو وأصحابه.  ، ولم يقتص منهم  ]خ[ (يضرك 

 الراجح 
قتل المرأة التي أهدته   مات، وأن رسول الله أن بشر بن البراء أكل من تلك الشاة فيجاب عنه بما جاء في رواية للحديث: ) (، وحديث أبي هريرة يقتص ممن قتل بالسمالقول الأول: ) 

 ]د/ وحسنه الألباني[  (الشاة المسمومة 

 ثمرة الخلاف 
 وهو لا يعلم به، أو خلطه بطعام ثم أطعمه إيه فمات فعليه القود  ا سمً آخر من سقى 

 وعند أغلبهم يكون القود بالسيف لا بالسم
دية ولا كفارة، وإنما عليه ضمان   لآخر في طعام فقتله، فلا قود عليه ولا  ا من وضع سمً 

 م إن كان لغيه الطعا 

 مراجع المسألة 
(، بغية  2125( مسألة )11/228)(، المحلى 4/165(، الإقناع )9/129(، روضة الطالبين ) 4/265(، الشرح الكبي للدردير )6/542(، حاشية ابن عابدين )2/717بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (15/9293تهد )المقتصد شرح بداية المج
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 راحكتاب الج
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 الجراح   كتاب 
 أول: كتاب الجراح

 ويشمل:
 . القول في الجارح -

 القول في المجروح.  -

 القول في الجرح.  -
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   -رحمه الله  -  المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 
   ا اتفاق

 
 الجراح ا في كتاب  أو إجماع

 ، والبلوغ يكون بالاحتلام والسن.عاقلًا  ا؛ وهو أن يكون بالغً في القاتل كما يشترط ذلك   امكلفً أن يكون الجارح  يشترط فيبلا خلاف  -1
 منه، إذا كان مما فيه القصاص. ص  اقتُ  ،لا خلاف أن الواحد إذا قطع عضو إنسان   -2
 .بلا خلاف فيه العمدالقصاص شرط من فمن جوارح المجروح،  رح جارحةً الجُ إذا أتلف  -3
 فيه القصاص.أن لا خلاف ف، أو ضربه على وجه النائرة، اه فقطعه، وضربه بآلة  تقطع العضو غالبً على العضو نفسِّ  أحدًاإذا ضرب  -4
 أجمعوا على أن السارق إذا مات من قطع يده أنه لا شيء على الذي قطع يده. -5
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 راح : كتاب الج ثانيا 
 )المسائل المختلف فيها( 

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
 اواحد    ا إذا قطعت عضو  قطع أعضاء الجماعة   17
 قطع الحر بالعبد  18
 القصاص بي العبيد في النفس والجرح 19
 هل في الجراح شبه عمد؟  20
 ا القود إذا فقأ الأعور عي الصحيح عمد   21
 يستقاد من الجرح؟متى   22
 إذا اقتص من الجرح فمات الجاني 23
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 اواحد    ا قطع أعضاء الجماعة إذا قطعت عضو   ( 17) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
  لفه  ن فأكثر( على شخص واحد فقطعوا يده مثلًا ا واختلفوا لو اعتدى جماعة )شخص، إذا كان مما فيه القصاصاقتص منه،  اقطع عضو إنسان متعمدً   إذالا خلاف أن الشخص الواحد  

 ، خلاف على قولين ؟ يقتص من الجماعة بالواحد

 الأقوال ونسبتها 
 دلا تقطع يدان في ي

 أبو حنيفة/ أهل الظاهر 
 تقطع الأيدي باليد الواحدة 
 مالك/ الشافعي/ أحمد 

 الكتاب ]لم يذكره ابن رشد[ظاهر التعارض في  سبب الخلاف

 الأدلة 

 ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخُّقوله تعالى:  عموم    ● 

 بيد.   أيد  ، ظاهره لا تقُطع [45المائدة:  ] َّخج حم حج جم جح
 جتماع على القتل. ف الابخلا ، الاجتماع على القطع نادر لأن  *

 تم تخُّبيد واحدة، وقـد قـال تعـالى:  أيد  إذا كانت تقتل أنفس بنفس واحدة، فمن باب أولى أن تقطع   *

إلى الاعتــــداء علــــى الغــــي بيــــد لتــــذرَّع النــــاس  ييــــدالألم تقطــــع ، فلــــو [179البقــــرة: ] َّجم جح ثم ته
 لذريعة لذلك.ا د  سبالاشتراك، فت

يــده، ثم جــاءا  فقطــع علــي هــذا ســرق، وشــهدا عليــه،  رجــل فقــالا:بأتيــاه أن رجلــين : )أثــر علــي  ●
مهما دية الأول وقـال: وغرَّ ، شهادتهمافلم يُجز ، ، وقد أخطأناهذا هو السارق ي أمي المؤمنين،  قالا:و بآخر  

 قطع اليدين باليد لو تعمدا ذلك.على   عزمف ،]عب/ وعلقه البخاري[( تعمدتما لقطعتكما أنكمالو أعلم 

 القصاص، ولسد ِّ باب ذريعة تعدي الجماعة على الواحد د و قصلتحقيق م  ؛القول الثاني: )تقطع الأيدي باليد الواحدة(  راجح لا
 أيدي المعتدين كلهم واحدة بفعل لو انفرد كل واحد منهم به لقطع، قطعت الو قطع جماعة يدً  واحدة، يؤخذ منهم دية اليد بقدر حصصهم ولا يقُطعون  ايدً جماعة   ت لو قطع ثمرة الخلاف 

 (15/9298(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )4/198(، الإقناع )273(، المنهاج )ص3/318(، الشرح الكبي للدردير )6/557(، الدر المختار )2/719بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
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 قطع الحر بالعبد  ( 18) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
  ، ؤثر في التكافؤ، فلو قطع حر عبدًا فهل يقطع به؟ت  العبودية و القصاص في الأطراف يقع بين الحر والحر، فإنه يشترط في المجروح أن يكون دمه مكافئًا لدم الجارح،  ال أن لا إشك

 ن قولا  ا خلاف على عدة أقوال، حاصله

 الأقوال ونسبتها 
 لا يقطع الحر بالعبد 

 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي/ أحمد 
 يقطع الحر بالعبد 
 مالك )رواية( 

 معارضة العموم لمفهوم الخطاب  سبب الخلاف

 الأدلة 

، فإذا كان لا  [178البقرة:  ]  َّلم كي كى كم كلكا قي قى في فىُّقوله تعالى:    ● 
 النفس بين الحر والعبد، فما دونه من الجراح من باب أولى بمفهوم الخطاب. يقتص من 

 لعدم المساواة والتكافؤ. لأن العبد ناقص بدمه فلا يقطع بالحر؛   ●

]حم/ د/ (  من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه: ) : قال  حديث سمرة    ● 
 . ت/ ن/ جه/ هق/ وحسنه الترمذي، وضعفه الألباني[ 

بقى النفس، أما النفس فشيء واحد ليس فيه إلا  ت لأن الأجزاء تتبعض فيقطع العضو و   ●
 لم يمكن في النفس. الإزهاق، فأمكن في القصاص بالأطراف ما 

 الصواب كما يقتص من النفس أن يقتص من الجرح قال ابن رشد:  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
 بالحر عند أبي حنيفة: لا يقطع الحر بالعبد، والعبد 

 من قطع يد عبده أو عبد غيه قطعت يده قصاصًا  لا يقطع الحر بالعبد، ويقطع العبد بالحر  باقين: وعند ال 

 ( 15/9304بداية المجتهد )(، بغية المقتصد شرح 4/189(، الإقناع )7/269(، نهاية المحتاج )9/37(، منح الجليل )6/533(، الدر المختار )2/720ة المجتهد ونهاية المقتصد ) ايبد مراجع المسألة 
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 القصاص بي العبيد في النفس والجرح ( 19) المسألة 
 العبيد بعضهم من بعض في النفس وما دونها إذا جنى عبد على عبد، والخلاف على ثلاثة أقوال  يقُتل بالحر، واختلفوا في قصاصلا خلاف بين العلماء أن العبد  تحرير محل الخلاف 

 ونسبتها الأقوال 
 يقع القصاص بين العبيد في النفس وما دونها 

 مالك/ الشافعي/ أحمد/ عمر  
 )لا( يقع القصاص بين العبيد لا في النفس ولا ما دونها 

 شبرمة  ابن /الحسن
 دونها من الجراح  ما دون يقع القصاص بين العبيد في النفس  

 أبو حنيفة/ الثوري/ ابن مسعود  
 ظاهر تعارض عموم الكتاب والأثر، وهل يعامل العبد على أنه مال في جنايته؟ ]لم يذكره ابن رشد[   سبب الخلاف

 الأدلة 

 كي كى كم كلكا قي قى في فىُّقولــــــــه تعــــــــالى:  *

ــد في [178البقـــرة: ] َّلم ــد للعبـ ــن العبـ ــتص مـ ــه يقـ ــاد أنـ ، أفـ
 من باب أولى. االنفس، وما دونه

 تخ  تح تج به بم بخُّ  عموم قوله تعالى:  ●

  خج  حم حج  جم  جح  ثم   ته  تم

 بين حر وعبد.   تفرق الآية ، ولم  [ 45المائدة:  ]  َّسج خم 

، فلا قصاص بينهم،  والبهائم   يعامل العبيد كالأموال  ●
إضرار  عليه  يترتب  والقود  وتشترى،  تباع  سلعة    لأنه 

 بالمالك. 

هــــــــذا يثبــــــــت  ،[178البقــــــــرة: ] َّلم كيُّ قولــــــــه تعــــــــالى: *
 القصاص في النفس.

ــران *  ــراء قطــــع أذن : )حــــديث عمــ ــا لأناس فقــ أن غلامــ
ــه النـــبي  ــأتى أهلـ ــاء، فـ ــول  غـــلام لأناس أغنيـ ــالوا: ي رسـ فقـ

]د/ ن/ طح/ حـم/ ( شيئا مالله، إنا أناس فقراء، فلم يجعل عليه
 فيما دون النفس.ي القصاص ، هذا ينفهق/ وصححه الألباني[

 ما دونه، فلا أعزَّ من النفس في فمن باب أولى القصاص  ، النفس يقعفي فهذا القول أحظُّ بالدليل، فإذا كان القصاص  ؛ الأول: )يقع القصاص بين العبيد(القول  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
قطعًا فيه  -من قتل عبدًا مثله قتل به، ومن قطع عبدًا مثله 

 طع به قُ  -القصاص
عليه بالقطع ففيه الأرش،  من قتل عبدًا مثله أو اعتدى 

 من قتل عبدًا مثله قتُل به، ومن قطع عبدًا مثله فعليه الأرش  ولا قصاص على المعتدي 

 (15/9305المقتصد شرح بداية المجتهد )(، بغية 4/174(، الإقناع )7/270)(، نهاية المحتاج 4/241(، الشرح الكبي للدردير )6/553(، الدر المختار )2/721بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
  



 52 

 

 هل في الجراح شبه عمد؟  ( 20) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
ا هل في الجراح شبه عمد، كما لو  واختلفو لا خلاف أن الاعتداء بالجراح فيه عمد وخطأ، والعمد فيه القصاص، والخطأ فيه الدية، على خلاف بين العلماء في تمييز العمد من الخطأ،  

 والخلاف على قولين  عينه، مثل أن يلطمه فيفقأ   ،ا الظاهر منه أنه لم يقصد إتلاف العضو بم ، بلطمة أو سوط أو ما أشبه ذلكضربه  

 الأقوال ونسبتها 
 في الجراح شبه عمد كما في القتل 
 الجمهور/ مالك )رواية العراقيين( 

 مد وإما خطأ ليس في الجراح شبه عمد، إما ع
 أبو حنيفة/ مالك )المشهور( 

 الظاهر منها أنه لم يقصد إتلاف العضو ]لم يذكره ابن رشد[ فعل الجارح بين العمد والخطأ، إذا قصد الضرب بآلة   دد تر  سبب الخلاف

 الأدلة 

ممـا لا يقُصـد بـه في الظـاهر إتـلاف العضـو، فهـو قصـد  لأن الضرب بآلة    ●
والنيــات لا يطلــع عليهــا إلا الله تعــالى، فكــان الضــرب ولم يقصــد الإتــلاف، 

 بين العمد والخطأ، فيكون فعله شبه عمد. احكمه مترددً 
ــأ، فكــــذا  ● ــد وخطـ ــبه عمـ ــدًا وشـ ــنفس تكــــون عمـ ــى الـ ــة علـ ــا أن الجنايـ كمـ

 الجناية على ما دون النفس.

 . لا واسطة بين الخطأ والعمد في الجراح، فإما أن يقصد الجرح أو لا يقصده  لأنه  ●
 . )عند مالك( ليس في القتل إلا العمد والخطأ، فكذا في الجرح  أنه  كما  ●

 الراجح 
كما في القتل شبه عمد، فمن ضرب بآلة تقطع غالبًا أو ضرب على وجه الغضب فهو عمد، ومن ضرب بآلة لا تقتل مع عدم قصد الإتلاف    ؛القول الأول: )في الجراح شبه عمد( 

 فهو خطأ، ويتردد بينهما شبه العمد

،  فيه القصاص، إلا في الأب مع ابنه )مالك( ، يتلف العضو فهو عمدمن ضرب آخر بلطمة أو سوط مما  مال المعتدي   في، وفيه الدية مغلظة  فيهفي شبه العمد لا قصاص   ثمرة الخلاف 
 بخلاف من قصد الضرب على وجه اللعب أو بما لا يجرح غالبًا أو على وجه الخطأ، فهو خطأ 

 مراجع المسألة 
(، بغية المقتصد  10/280(، المحلى )4/189(، الإقناع )8/329(، المغن ) 7/286ج ) (، نهاية المحتا 7/101(، المنتقى شرح الموطأ )6/530(، الدر المختار )2/722بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 15/9310شرح بداية المجتهد )
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ا  ( 21) المسألة   القود إذا فقأ الأعور عي الصحيح عمد 

 تحرير محل الخلاف 

  ، أن يكون دم المجن عليه مكافئًا لدم الجاني، وأن يمكن القصاص في الجرح دون حيف، وأن لا يخشى منه تلف النفس؛ لأن النبي  امدً عء القصاص في الجروح عند التعدي لاستيفايشترط 
هي   (الجائفة )ووتحتاج إلى جمع لتلتئم،   م االعظ  تنقلالتي هي  (لة المنق  )، والدماغ أم   إلى  هي التي تصل ( لمأمومة)او ، [الألباني]جه/ هق/ وضعفه البيهقي/ وحسنه    (رفع القود في المأمومة والمنقلة والجائفة )

حال  عمدًا  أن فيه الديةعلى قهم اتفامع   ،؟ وتبرزه، واختلفوا لو فقأ الأعور عين الصحيح هل فيه قود هي التي توضح العظمفيها القصاص، و  (الموضحة )، واتفقوا على أن التي تصل إلى الجوف
 على قولين  إذا فقأ عين الصحيح؟،  من عين الأعور  ص  ت قي هل   : سألة هذه الموالخلاف في  ،)على خلاف في مقدارها(  أً العفو أو خط 

 الأقوال ونسبتها 
 للصحيح أن يستقيد من عين الأعور، وإذا عفا عن القود فله الدية )على خلاف في مقدارها( 

 الجمهور
 ليس للصحيح أن يستقيد من عين الأعور 

 أحمد/ ابن المسيب/ عثمان  
 ن رشد[هل القصاص من عين الأعور الذي فقأ عين الصحيح فيه مساواة؟ وهل عين الأعور بمنزلة عين الصحيح بالنظر إلى حاس ة البصر؟ ]لم يذكره اب سبب الخلاف

 الأدلة 

 بدون حيف.قأ عين الصحيح يمكن استيفاء القود منه  ن ف فم  ، [ 45المائدة: ]   َّسج  خم ُّقوله تعالى: * عموم 
عـين الأعـور الواحـدة بمنزلـة العينـين، وبـذهابها يـذهب بصـره، ففيـه الديـة   نإذا عفـا الصـحيح فلـه الديـة كاملـة؛ لأ *

 كاملة )عند مالك(.
نهما نصف إذا عفا الصحيح فله نصف الدية، لأنها جناية على عضو من عضوين، والأصل أن في كل واحد م  *

 الدية.

له إلا عين واحدة،    * ليس  لأن عين الأعور بمنزلة عينين للصحيح، فهو 
أها الصحيح لم يبُصر شيئا، فكأنه اقتص من اثنتين في عين واحدة،  فإذا فق

 فليس بين الجناية والقود مساواة. 
: )أنه قضى في رجل أعور فقأ عين الصحيح، قال: عليه  أثر عثمان   ●

 . ]عب[   قود عليه(الدية كاملة ولا 

 الراجح 
 سخُّب الحث على العفو؛ لقوله تعالى: القول الأول: )يستقيد الصحيح من عين الأعور(؛ لعموم الآية، وحفظاً من اعتداء الناس بعضهم على بعض، وإذا عفا فله الدية كاملة من با

 فأخذ الدية أهون من أخذ البصر بكامله [، 45المائدة: ]  َّضج صم صخ صح  سم

 لاف ثمرة الخ 
عين الأعور لا شيء عليه، ولو عفا عن القود فله الدية )عند مالك(، ونصف الدية )عند لو استقاد الصحيح من 

 الشافعي(، وله ما اصطلحا عليه )عند الكوفيين( 
 إذا فقأ الأعور عين الصحيح فليس للصحيح إلا دية كاملة 

 مراجع المسألة 
(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد 4/256(، الشرح الكبي للدردير )4/218(، الإقناع )280(، المنهاج )ص9/58الجليل )(، منح 26/166سوط ) (، المب2/723بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

(15/9315 ) 
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 متى يستقاد من الجرح؟ ( 22) المسألة 

 ، والخلاف على قولين ؟ واختلفوا متى يستقاد من الجرح ، [ 45المائدة: ]   َّسج  خم ُّلقوله تعالى:   ؛لا خلاف في وجوب القود في الجروح متى توفرت شروطه  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 اندماله لا يستقاد من الجرح إلا بعد 
 أبو حنيفة/ مالك/ أحمد

 على الفور  يستقاد من الجرح 
 الشافعي 

 الاختلاف في صحة الأثر ]لم يذكره ابن رشد[  سبب الخلاف

 الأدلة 

 الجرح، مخافة أن يفضي الجرح إلى إتلاف النفس.أمر   ما يؤول إليهعتبري *
قـال: حـتى  ،فقال: أقدني فجاء إلى النبي  ،عن بقرن في ركبته طُ أن رجلًا : )حديث عبد الله بن عمرو   ●
 ،نهيتــك فعصــيتن:  قــالف ،ثم جــاء إليــه فقــال: ي رســول الله عرجــت ،فأقــاده ،ثم جــاء إليــه فقــال: أقــدني، تــبرأ

 .]حم/ قط/ وصححه الألباني[  (أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه  ثم نهى رسول الله    ،وبطل عرجكفأبعدك الله 
 المماثلة.لأن الجرح قد يؤدي إلى موت المجن عليه، فيعاد القصاص مرة ثانية على الجاني، وهذا خروج عن  ●

بالظاهر، فالحق وجب للمجروح، فالواجب الاقتصاص منه    اتمسكً   *
 ن موجب القود الإتلاف، فيُعجَّل. على الفور، لأ

...( فقد  عن بقرن  طُ أن رجلًا : ) حديث عبد الله بن عمرو    ●
الرجل من القود قبل اندمال الجرح، ولو كان لا يجوز    مكَّن النبي  
 لما مكَّنه. 

 الراجح 
. اهـ. ويمكن  كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى الانتظار بالجرح حتى يبرأ ابن المنذر:  والحديث نص في محل الخلاف، بل قال  ، ( ندمالالقول الأول: )لا يستقاد من الجرح إلا بعد الا

 الطب الحديث معرفة إمكانية سراية الجرح، ويؤخذ به الآن من خلال 

 ثمرة الخلاف 
فلا يُجاب لذلك حتى يبرأ جرح المجن عليه، ولو   ، لو طعن أو قطع رجل آخر مما فيه القصاص فطلب القصاص

 رح إلى النفس فيكون القود من الجاني بالنفس سرى الج
لو طعن أو قطع رجل آخر مما فيه القصاص فطلب المجن عليه  

 أجُيب على الفور   ،القصاص 
 (15/9317(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد ) 2187/ 4لمجتهد ) (، السبيل المرشد إلى بداية ا 729/ 7(، المغن ) 33/ 7المحتاج )(، نهاية 73/ 9(، منح الجليل ) 724/ 2بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
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 إذا اقتص من الجرح فمات الجاني ( 23) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
القصاص على الجاني بما يذهب   يف سراية لا خلاف بين العلماء في ضمان سراية الجناية؛ لأنها أثر الجناية، والجناية مضمونة، فكذا أثرها، والأصل أنه لا قصاص في الجروح إذا خ

 خلاف على قولين  ، فماذا يجب؟ ،إلا أنه سرى الجرح فمات الجاني بسبب القصاص في الجرح  ، أمن السراية للنفسع منفسه، لكن لو وقع القصاص في الجرح 

 الأقوال ونسبتها 
 إذا مات المقتص منه في الجرح فلا شيء على المقتص له 

  ان/ داود/ أبو ثور/ علي وعمر مالك/ الشافعي/ أحمد/ الصاحب

)على خلاف على من    على المقتص له الدية فيجبإذا مات المقتص منه من الجرح 
 يجب وفي قدرها( 

 أبو حنيفة/ الثوري/ ابن أبي ليلى/ عثمان البتي/ ابن مسعود 
 الخطأ فيه؟ ]لم يذكره ابن رشد[لسراية في قطع يد السارق؟ أم يعتبر وقوع قتل با السراية في الجرح تشب ه  هل سبب الخلاف

 الأدلة 

 يده أنه لا شيء على الذي قطعه.لإجماعهم على أن السارق إذا مات من قطع  *
ن المقـتص منـه اسـتحق إتـلاف ولألأن المقتص له استوفَّ حقه، فلا يضمن ما زاد عليـه،   ●

 أجزائها. بميعالنفس 
 .]سنن[  (الحق قتله، له دية من مات في حد أو قصاص فلا، قالا: )أثر عمر وعلي  ●

لأنه قتل خطأ، فوجب فيه الدية، فهو قتل بغي حق، لأن حقه القطع، والذي حصل    *
 الدية.  فتجبعنه القصاص للشبهة،  ئر دُ قتل، لكن  

 الراجح 
،  ]ن/ جه/ وصححه الألباني[  وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي( م بسنتي: )عليكفدليلهم أقوى، وهو قول اثنين من الخلفاء الراشدين، وقد قال  ؛ القول الأول: )لا شيء على المقتص له(

 ل المقتص له خطأ غيه ولأن القصاص يقوم به ولي الأمر، فإذا أخطأ في ذلك فلا يتحم  

 دمه هدر، ولا شيء على المقتص له إذا مات المقتص منه من سراية الجرح ف ثمرة الخلاف 
 .(وابن أبي ليلىلثوري يفة واأبي حن)تجب الدية على العاقلة عند  -
 .وعند بعضهم: تجب الدية من مال المقتص له -
 .: يسقط من الدية قدر الجراحة التي اقتص منهاوعند عثمان البتي وابن مسعود  -

 مراجع المسألة 
(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد 187/ 8(، الاستذكار )7/727(، المغن )2/1103(، الكافي في فقه أهل المدينة )13/143(، البناية شرح الهداية )2/724المقتصد ) بداية المجتهد ونهاية 

(15/9318 ) 
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ا في كتاب الديات في النفوس   -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد  
 
ا أو إجماع

 
 اتفاق

ذي يكون من غي مكلف، مثـل: المجنـون والصـبي، وفي قتـل العمـد الـذي تكـون أ، وفي قتل العمد الدية تجب في قتل الخطاتفقوا على أن ال  -1
 الحر والعبد.حرمة المقتول فيه ناقصة عن حرمة القاتل، مثل: 

 اتفقوا على أن دية الحر المسلم على أهل الإبل، مائة من الإبل. -2
  الزكاة.بعشرة دراهم في )الدينار( المثقالأجمعوا على تقويم  -3
 ثلاث سنين.لأجمعوا على أن الدية في الخطأ مؤجلة  -4
 .[18فاطر: ] َّصم صخ صح سم سخ ُّ ، وأنه حكم مخصوص من عموم قوله تعالى: لا خلاف بينهم أن دية الخطأ تجب على العاقلة -5
 بَل الأب.اتفقوا على أن العاقلة هي القرابة من قِّ  -6
 من دية الرجل في النفس فقط. اتفقوا على أن دية المرأة على النصف -7
 اتفقوا على الواجب في جنين الحرة وجنين الأمة من سيدها، هو غُرَّة. -8
 ، ولا تموت أمه من الضرب.ااتفقوا على أن الجنين الذي تجب فيه الغرة، من شرطه أن يخرج الجنين ميتً  -9

 ن ماله.فهو ضامن م -ولم يكن من أهل الطب-لا خلاف أن الطبيب إذا أخطأ   -10
 واجبة. أً التي نصَّ الله تعالى عليها في قتل الحر خط لا خلاف أن الكفارة  -11
 أجمعوا على أنه لا تغليظ في الكفارة على من قتل في البلد الحرام أو الشهر الحرام.  -12
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 )المسائل المختلف فيها( 
 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي  عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 

 الواجبة في جني الذمية الدية   40 ت الديا   أنواع 24
 لو ماتت أم الجني من الضرب ثم سقط الجني ميت ا 41 أسنان الإبل في دية العمد  25
 العلامة الدالة على حياة الجني المجني على أمه  42 أسنان الإبل في دية الخطأ  26
 فيه الغُرَّة ي الذي تجب  صفة خِلقة الجن 43 مقدار الدية من الذهب والوَرِق )الفضة(  27
 على من تجب دية الجني  44 تقويم )تقدير( الدية بغير الإبل والذهب والوَرِق 28
 لمن تجب دية الجني  45 من يدفع الدية إذا جنى الرجل على نفسه  29
 جنينهافقتل  هل تجب الكفارة مع الغرة على من جنى على الحامل   46 على من تكون دية ما جناه المجنون والصب  30
 تضمي جناية الراكب والسائق والقائد  47 من هم العاقلة  31
 تضمي الراكب والسائق والقائد ما أصابت الدابة برجلها  48 هل يدخل الموالي في العاقلة  32
 فوقع فيه إنسان هل يضمن  الو حفر بئر   49 من الدية   -مقدار ما يحمله كل فرد من العاقلة   33
 الضمان لما جنته الدابة الواقفة  50 ل عاقلة له   ة الخطأ لمنمن يتحمل دي 34
 فيموت كل واحد منهما   انالدية لو اصطدم الفارس 51 مقدار دية أهل الذمة  35
 الضمان في خطأ الطبيب  52 مقدار دية العبد  36
 يدفع الدية في خطأ الطبيبمن   53 أ  من يدفع دية قتل العبد خط 37
 الكفارة في قتل العمد  54 ناية على الجنيقيمة الغرة في الج 38
 تغليظ الدية على من قتل في البلد الحرام والشهر الحرام  55 الدية الواجبة في جني الأمة  39



 60 

  

 أنواع الديات  ( 24المسألة ) 
تحرير محل  

 الخلاف 

، مثل: الحر والعبد )على خلاف في صور القتل  نون والصبي، وفي العمد الذي تكون حرمة المقتول فيه ناقصة عن حرمة القاتلأن الدية تجب في قتل الخطأ، وفي قتل العمد الذي يكون من غي مكلف، مثل: المجاتفقوا على  
 ف على ثلاثة أقوال من السفك، واختلفوا في أنواع الديت، والخلا  عقل في فناء ولي المقتول، ولأنها تعقل الدماء لأن الإبل تُ  ؛ مى الدية عقلًا الخطأ(، واتفقوا على أن دية الحر المسلم على أهل الإبل، مائة من الإبل، وتس

الأقوال  
 ونسبتها 

 الديت ثلاثة، دية الخطأ، ودية العمد، ودية شبه العمد )لقتل الأب لابنه( 
 مالك

 ( دية العمد وشبه العمد)ومغلظة   (،الخطأدية )ن، مخففة  االديت ثنت
 الشافعي/ أحمد 

 دية شبه العمدن، دية الخطأ، و االديت ثنت
 أبو حنيفة 

 اختلافهم في إثبات قتل شبه العمد، وقياس العمد على شبه العمد في تغليظ الدية ]لم يذكره ابن رشد[  سبب الخلاف 

 الأدلة 

مع المدلجي، وهو )أن      فعل عمرالأصل في دية شبه العمد لقتل الوالد لولده  *  
مدلج  بن  من  بالسي  رجلا  ابنه  حذف  قتادة،  له  فنزف  يقال  ساقه،  فأصاب  ف 

فأعدَّ عمر الدية    على عمر فذكر له ذلك،  جعشم فقدم سراقة بن  ،  جرحه فمات
 . ش/ جه/ وصححه الألباني[  /أ]ط  ( ليس لقاتل شيءوأعطاها لأخي المقتول وقال: 

 ني نى نم نخ نح نج ميُّ  الأصل في ثبوت دية الخطأ قوله تعالى:  ●

 .[92النساء: ] َّيخ  يح يج هي هى هم هج
من قتل له قتيل فهو  قال: )   أبي هريرة    دية العمد حديثالأصل في ثبوت    ●

 . ]خ/ م[( إما يودى وإما يقاد ،النظرينبخي 

الدية  ● في  الأصل  الخطأ مخففة؛ لأنها    لكتاب رسول الله    ؛ دية 
حزم بن  الإبل(   لعمرو  من  مائة  المؤمنة  النفس  في  )وإن  وفيه:   ،  

 . وقد أجمعوا عليه، الألباني[   هضعفو ن/    /]هق/ طأ 
: قال النبي  بن عمرو    عبد اللهدية شبه العمد مغلظة، لحديث    ● 
  (  الخطأ قتل  إن  العمد-ألا  والعصا    -شبه  بالسوط  ما كان 

الإبل   ،والحجر من  مائة  مغلظة  دية  ديته  تغليظ  أولى  باب  ومن   ،)
 العمد.

 هج ...   نخ نح نج ميُّالأصل في دية الخطأ قوله تعالى:    ●

 . َّهي هى هم
:    وفي حديث ابن عمر   قوله    :لعمدالأصل في دية شبه ا  ●
قتل الخطأ  ) العمد-ألا إن    ، ما كان بالسوط والعصا والحجر  -شبه 

]د/   ( اأولاده  افي بطونه خلفةً  ، منها أربعون  ديته مغلظة مائة من الإبل
 . جه/ ن/ قط/ حب/ وهو حديث مضطرب الإسناد/ وصححه الألباني[

والنزول    ●  القود،  العمد  قتل  في  الواجب  هو  لأن  إنما  القود  عن 
 ليه. صلح، فيأخذ ما تصالحا ع

 في قتل قتادة لابنه   فإن التخفيف يناسب قتل الخطأ، والتغليظ يناسب قتل العمد وشبهه، وقد ثبت التغليظ في الدية بفعل عمر  ؛ القول الثاني: )دية مخففة ومغلظة( الراجح 

 تقسم أرباعًا، ودية شبه العمد أثلاثاً تكون دية الخطأ مائة من الإبل، ودية العمد  ثمرة الخلاف 
فعليه دية مائة من الإبل، وإذا قتل عمدًا أو شبه عمد   أً إذا قتل خط

 فعليه مائة من الإبل، ويكون التغليظ بزيدة أسنان الإبل 
في القتل العمد تكون الدية على ما اصطلحا عليه الجاني وأولياء  

 المجن عليه ويدفع حالًا دون تأجيل 

 ة المسألمراجع  
(، بغية المقتصد 1/358(، الإقناع )6/19(، كشاف القناع ) 15/343(، البيان والتحصيل )11/481(، البيان )13/213(، البناية شرح الهداية )3/101(، تحفة الفقهاء )3/290(، المقدمات الممهدات )2/727)بداية المجتهد ونهاية المقتصد 

 (5/329(، تفسي القرطبي )7/388(، الإشراف )15/9327شرح بداية المجتهد )
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 أسنان الإبل في دية العمد  ( 25المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
( من  100أنها ) على هو خارج محل الخلاف في هذه المسألة، واختلف بقية الأئمة في أسنان الإبل في دية العمد، بعد اتفاقهم ف، فان دية العمد عند أبي حنيفة على ما اصطلح عليه الطر 

 ثلاثة أقوال  بل، والخلاف على الإ

 الأقوال ونسبتها 

( بنت  25( بنت مخاض )استكملت سنة(، و) 25دية العمد أرباع؛ )
( حقة )استكملت ثلاث سنين(،  25لبون )استكملت سنتين(، و)

 ( جذعة )استكملت أربع سنين( 25و)
 )المذهب(/ ابن شهاب الزهري/ ربيعة  أحمد مالك/  

( خلفة  40( جذعة، و)30و)  ( حقة، 30دية العمد أثلاث؛ )
 )وهي الحامل( 

 الشافعي/ أحمد )رواية( 

( بنت مخاض،  20دية العمد أخماس؛ )
( ابن لبون،  20( بنت لبون، و)20و)

 ( جذعة 20( حقة، و)20و)
 أبو ثور 

 اختلاف ظاهر الآثار، والاختلاف في صحتها. ]لم يذكره ابن رشد[  سبب الخلاف

 الأدلة 

)كانت الدية على عهد رسول  قال:    بن يزيد    حديث االسائب  ●
خمسً اأرباعً   الله   وخمسً ،  جذعة،  وعشرين  وخمسً   اا  حقة،   ا وعشرين 

 . ]ت/ وقال: حسن غريب[   وعشرين بنت مخاض( ا وعشرين بنت لبون، وخمسً 
 . ]هق/ د/ وضعفه الألباني/ وحسنه الأرنؤوط[   .لأنه قول علي  ●

ل  سو أن ر : )  حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  ●
  شاءوا من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن  قال:    الله  

وأربعون   جذعة،  وثلاثون  حقة،  ثلاثون  وهي  الدية،  أخذوا 
 . ]ت/ جه/ وحسنه الألباني[(  خلفة 

 القياس على دية الخطأ.  ●

 رع، أعن العفو وعصمة الدماء بدون قتل القاتل اا يحثهم على العفو وأخذ الدية، وهو ما يتطلع له الشمم فهو أحظ بالدليل، وفيه فائدة لأولياء المقتول   ؛القول الثاني: )دية العمد أثلاث(  الراجح 
 أسنان الإبل مركب على الخلاف في توزيع الدية اختلافهم في كيفية توزيع أسنان الإبل، بناء على اختلافهم في كيفية توزيع الدية، فالخلاف في توزيع  ثمرة الخلاف 

 ألة مراجع المس
(، الاستذكار  4/114(، الممتع شرح المقنع )8/373(، المغن )256/ 9(، روضة الطالبين )4/114(، البيان )232(، مختصر خليل )ص476(، التلقين )ص2/728بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 15/9332تهد )(، بغية المقتصد شرح بداية المج8/44)
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 طأ أسنان الإبل في دية الخ ( 26المسألة ) 
تحرير محل  

 الخلاف 

 الدية، اختلفوا في أسنان الإبل في هذه ، و [ دان/    /]طأ، وفيه: )وإن في النفس المؤمنة مائة من الإبل(   حزم عمرو بن لما ورد في كتاب  ؛من الإبل ( 100في القتل الخطأ )اتفقوا على أن دية الحر المسلم 
 والخلاف على أربعة أقوال 

الأقوال  
 ونسبتها 

( ابنة لبون،  20( ابنة مخاض، )20؛ ) أ أخماسدية الخط
 ( جذعة 20( حقة، ) 20( ابن لبون ذكرا، )20)

 )وجه(  مالك/ الشافعي/ ابن شهاب/ ربيعة/ ابن مسعود 

  ( ابنة لبون،20)  ( ابنة مخاض،20؛ ) دية الخطأ أخماس
 ( جذعة 20( حقة، )20( ابن مخاض ذكرا، )20)

 )وجه(  أبو حنيفة وأصحابه/ أحمد/ ابن مسعود 

(  25( ابنة لبون، )25( ابنة مخاض، ) 25رباع؛ )دية الخطأ أ
 ( جذعة 25حقة، )

 عمر بن عبد العزيز/ الشعبي/ النخعي/ البصري  /علي 

(  30( بنت مخاض، )30رباع؛ )دية الخطأ أ
 لبون  بن( 10( حقة، )30بنت لبون، )

 طاووس
 ]ذكره ابن عبد البر في الاستذكار[ اقياسً  لا ما ذهب إليه أصلًا  كل قول يدعي التوقيف على سبب الخلاف 

 الأدلة 

النبي    ● إبل    لأن  من  بمائة  بخيبر  قتُل  الذي  )ودى 
 ، وليس في إبل الصدقة ابن مخاض. ]خ/ م[ الصدقة(

في دية الخطأ  في بعض روايته: )  حديث ابن مسعود    ●
ابن   وعشرون  مخاض،  بنت  بنات  لبونعشرون  وعشرون   ،

جذعة  ، لبون ابن    ( وعشرون  على  موقوف  وهو  خز/  ]قط/ 
 . مسعود[ 

مسعود   ابن  حديث   *    قال( الخطأ  :  دية  في 
ذكور،   مخاض  ابن  وعشرون  مخاض،  بنت  عشرون 

]د/ ت/ ن/ جه/    (وعشرون جذعة  ،وعشرون بنات لبون 
 قط/ هق/ وضعفه الألباني/ وأعله ابن عبد البر[. 

حديث السائب قال: )كانت الدية على عهد رسول الله    ●
  خمسً اعً رباأ وخمسً ،  جذعة،  وعشرين  حقة،    اا  وعشرين 

وخمسً   اوخمسً  لبون،  بنت  مخاض(   اوعشرين  بنت   وعشرين 
عليد/    /]هق على  موقوف  وحسنه    /   وهو  الألباني/  وضعفه 

 . الأرنؤوط[
علي    ● أرباعًا،    أثر  الخطأ  )في  وعشرون  قال:  خمس 

  ،وخمس وعشرون بنات لبون   ،وخمس وعشرون جذعة  ،حقة
 . ]د/ وضعفه الألباني[  ( ت مخاضشرون بناوخمس وع

عن  *   أبيه  عن  شعيب  بن  عمرو  حديث 
قضى أن من    أن رسول الله  : )  جده

ثلاثون بنت    ،فديته مائة من الإبل  أً قتل خط
حقة،   وثلاثون  لبون،  بنت  وثلاثون  مخاض، 

ذكور لبون  بن  وحسنه    (وعشرة  د/  ن/  ]جه/ 
 . الألباني[

 الراجح 
، وقال ولا يضرهم الاختلاف في أسنانهاالعمل به، لأنهم أجمعوا على أن الدية مائة من الإبل،  وكله مباح ، أكثر الفقهاء على أنها أخماسقد اتفقا عل أن الدية أخماس، قال ابن عبد البر: قول الأول والثاني، فالراجح لا يخرج عن ال

 قال به، وإنما قال أكثر العلماء: إن دية الخطأ أخماس لفقهاء المشهورين لا أعرف أحدا من ا(: الخطابي عن القول الثالث والرابع )تربيع الدية
 تربيع الدية ى الخلاف في تخميس أو اختلافهم في كيفية توزيع أسنان الإبل في دية الخطأ بناءً على اختلافهم في التخميس والتربيع للدية، فالخلاف في أسنان الإبل مبن عل ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، بغية المقتصد شرح 5/317(، تفسي القرطبي )4/23(، معالم السنن )8/377(، المغن )8/53(، الاستذكار )12/223(، الحاوي الكبي للماوردي )3/291(، المقدمات الممهدات )7/254(، بدائع الصنائع )2/728ة المجتهد ونهاية المقتصد )ايبد

 (15/9334)بداية المجتهد 
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 الدية من الذهب والوَرِق )الفضة( ار  مقد  ( 27المسألة ) 
 (، واختلفوا في مقدار الدية من الذهب والورق على ثلاثة أقوال100اتفقوا على أن مقدار الدية من الإبل )  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

( 12000)( دينار، وعلى أهل الورق 1000على أهل الذهب في الدية )
 درهم 

 حمد مالك/ الشافعي )قديم(/ أ 

( دينار، وعلى أهل  1000على أهل الذهب في الدية )
 ( درهم 10000الورق )

 أهل العراق )الحنفية(

 يؤخذ من أهل الذهب والورق قيمة الإبل بالغة ما بلغت
 الشافعي )جديد( 

 شد[]لم يذكره ابن ر  ؟في تقدير الديت، وهل تقديره أصل أم بدل عن الدية   اختلاف المرويت عن عمر   سبب الخلاف

 الأدلة 

كانت الديت على  )أنه قال:     عن أبيه عن جده* حديث عمرو بن شعيب  
الله   رسول  على    عهد  الكتاب  أهل  ودية  درهم،  آلاف  وثمانية  دينار  ثمانمائة 

فكان ذلك حتى استخلف عمر، فقام خطيبا فقال: إن  ، النصف من دية المسلمين
اث  الإبل قد غلت، ففرضها عمر   وعلى  ،  هم ألف در   رن عشعلى أهل الورق 

 . ]د/ هق/ وحسنه الألباني[  ...( أهل الذهب ألف دينار
أصلًا في الدية وليس بدلًا، لأنه لو كان تقويمه بدلًا لكان    * يؤخذ بتقويم عمر  

 إجماعًا، فيكون دَيْـنًا بدين. ن الدية مؤجلة ثلاث سنينذلك من باب الربا، لأ

الشعبي عن عمر   أثر   *  أنه جعل( الورِّ أه  على:  ق  ل 
 . ]ش/ هق/ وسنده منقطع[   ( عشرة آلاف درهم 

بن   عمرو  حديث  )   شعيب *  غلت،  :  قد  الإبل  إن 
 (.على أهل الذهب ألف دينار الدية ففرض

نصاب  في  ( دراهم  10أن الدينار يعادل )على  * للإجماع  
( فالزكاة  من  20الزكاة،  مثقالًا  الفضة  الذ(  ومن  هب، 

 واحد بعشرة دراهم. ( درهم، فقوَّم المثقال ال 200)

الإبل، وعمر   مائة من  الدية  الأصل في  إنما جعل    * لأن 
فيها ألف دينار على أهل الذهب، واثن عشر ألف درهم على  
والورق   الذهب  من  الإبل  قيمة  ذلك كان  لأن  الورق؛  أهل 

عهد رسول الله    زمانه،ب من  التقدير  قيمة  اختلف    إلى   لذا 
عل، فقد  عهد عمر   الديت      ى عهد رسول اللهكانت 

و  (800) الأصل،  درهم   ( 8000)دينار  على  فيبقى  وهو  ، 
 قيمة الإبل على حسب قيمتها في زمان وقوع القتل. 

 الراجح 
هو زيدة قيمتها، وهذه علة   الله  عهد رسول  ما كان في خلاف لتحديد وزيدة قيمة الدية من الذهب والفضة  فإن الذي دعا عمر  ؛القول الثالث: )يؤخذ من أهل الذهب والورق قيمة الإبل مهما بلغت(

 الأصل الثابت من تحديد الدية بمائة من الإبل أو قيمتها في زمن وقوع القتل  ويبقى في جميع الأزمان،  مطردة

 ثمرة الخلاف 
(  12000( دينار أو )1000( من الإبل أو )100ه الدية له أن يدفع )تمن لزم

 درهم 
الإبل أو  ( من 100)ه الدية فله أن يدفع تمن لزم
 ( درهم10000( دينار أو )1000)

( من الإبل أو قيمتها من  100من لزمه الدية له أن يدفع )
 ( دينار أو قل  1000الذهب والفضة سواءً زاد عن )

 مراجع المسألة 
(،  5/316(، تفسي القرطبي )1/66(، المجموع ) 8/370(، المغن )227/ 12الكبي للماوردي )ي  (، الحاو 2/298(، حاشية العدوي )13/166(، البناية شرح الهداية )728/ 2ونهاية المقتصد )بداية المجتهد 

 (9342/ 15بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 تقويم )تقدير( الدية بغير الإبل والذهب والوَرِق ( 28المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
م الشافعي )الجديد( فجعل الأصل في الدية الإبل دون غيه، والذين اتفقوا على تقويم الدية بالإبل والذهب والفضة اختلفوا هل  وخالفه والورق، اتفق العلماء على تقويم الدية بالإبل والذهب 

 ، والخلاف على قولين ؟ تقوَّم الدية بغيها، كالبقر والغنم والحلل

 الأقوال ونسبتها 
 الورِّق لا تؤخذ الدية إلا من الإبل أو الذهب أو 

 ك/ الشافعي )قديم( فة/ مال أبو حني 
 تؤخذ الدية من الإبل أو الذهب أو الورِّق أو البقر أو الشياه أو الحلل 

 أحمد )واستثنى الحلل(/ الصاحبان/ الفقهاء السبعة 
 ، وهل يقاس عليها؟ ]لم يذكره ابن رشد[  أصل أو بدل للديت هي  هل تقدير عمر  سبب الخلاف

 الأدلة 

لأنه   تقُوَّم*  أن  جاز  وا  لو  بالشياه  تقُوَّم  الدية  أن  لجاز  لبقر 
الطعام، وبالخيل على أهل الخيل، وهذا لا   أهل  بالطعام على 

 يقول به أحد. 

فقال: إن الإبل قد غلت، ففرضها على أهل الورق اثن عشر  خطيبًا    : )قام عمر    عن أبيه عن جده* حديث عمرو بن شعيب  
قر مائتي بقر، وعلى أهل الشياه ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائة حلة، وترك دية  أهل الب، وعلى  الذهب ألف ديناروعلى أهل  ،  ألف درهم 

 ]د/ هق/ وحسنه الألباني[.  فع فيها شيئًا(ر أهل الذمة، لم ي
الناس في أموالهم ما كانت على أهل الإبل مائة بعي  أن رسول الله  * حديث عطاء: ) الدية على    ، شاة  اوعلى أهل الشاء ألف   ،وضع 

 . ]ش/ د/ هق/ قال الألباني: فيه مدلس، وللحديث شاهد[ ( حلة امائت وعلى أهل البرود   ،بقرة ائت ى أهل البقر ماعلو 
فإن كان الذي  قال:  ]ش[    (مائة بعي  نه كتب إلى الأجناد أن الدية كانت على عهد رسول الله  أ)  :عمر بن عبد العزيز * ما روي عن  

 . ألف شاة ه ايفإن لم يجد الأعرابي مائة من الإبل فعدلها من الش  ،  يكلف الأعرابي الذهب ولا الورقأصابه من الأعراب فديته من الإبل، لا

 الراجح 
الحلل بحسب سعر زمانها،   و الشياه أو من البقر أ الراجح هنا أن الأصل فيها الإبل أو ما يقوم مقامها مما ورد في أثر عمر  ف وعليهسبق في المسألة السابقة أن الأصل المتفق عليه في الدية مائة من الإبل،  

 وتركوا بعضه  فإن القائلين بعدم جواز تقدير الدية بالبقر والشياه والحلل أخذوا ببعض أثر عمر 

 ثمرة الخلاف 
( دينار، أو  1000( من الإبل، أو )100الدية مقدرة إما بـ)

 ( درهم على خلاف بينهم12000( درهم، أو )10000بـ)
 ( حلة 200( بقرة، أو )200( شاة، أو )1000( درهم، أو )12000( دينار، أو )1000( من الإبل، أو ) 100الدية مقدرة بـ)

 مراجع المسألة 
(، بغية المقتصد  10/58(، الإنصاف )8/39(، الاستذكار )12/227(، الحاوي الكبي للماوردي )3/292(، المقدمات الممهدات )133(، مختصر القدوري )ص2/730بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 15/9350شرح بداية المجتهد )
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 ؟ من يدفع الدية إذا جنى الرجل على نفسه ( 29المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 

؛ لما روي عن  لى العاقلةأن دية العمد ليست عاتفقوا في الجملة على لزوم الدية في القتل، ولا خلاف بينهم أن دية الخطأ تجب على العاقلة وليست على الجاني، وذهب الجمهور إلى 
-أن جناية العمد التي لا قود فيها  كي عن مالكحُ و ، ولا مخالف له من الصحابة   ]هق/ وحسنه الألباني[،( لا تحمل العاقلة عمدا ولا اعترافا ولا صلحا أنه قال: ) ابن عباس 

 ، والخلاف على قولين ؟ أً ل نفسه خطتلعاقلة دية من ق ، واختلفوا هل تتحمل اعلى العاقلة تها تجب دي أن   -كالوالد مع ولده وكالمأمومة

 الأقوال ونسبتها 
 لا تتحمل العاقلة دية من جنى على نفسه بقتل أو جرح 

 الجمهور
 ح على نفسه بقتل أو جر تتحمل العاقلة دية من جنى 

 أحمد )روية(  /الأوزاعي
 . ]لم يذكره ابن رشد[[164الأنعام: ]  َّلخ لح لج كم كلُّهل يخصص وجوب دية من قتل نفسه من عموم قوله تعالى:  سبب الخلاف

 الأدلة 

سيف قصي، تنـاول  ولهكان في غزوة خيبر،    : )أن عامر بن الأكوع حديث سلمة بن الأكوع  ●
 أنه جعل الدية على عاقلته. ، ولم يثبت عن النبي  ]خ[  به ساق يهودي، فرجع سيفه على نفسه فمات(

 يحتــاجمــا ولــيس هنــا خفيــف عنــه، ا هــو مــن أجــل مواســاة الجــاني والتلأن وجــوب الديــة علــى العاقلــة إنمــ ●
 ، فلا وجه لإيجابها عليهم.إلى تخفيف الجاني معه

فطارت   ،فضربه بعصا معه  ق حمارااس : )أنه جعل دية رجلأثر عمر  *
هي يد من أيدي  على عاقلته، وقال:    ا، تهمنها شظية فأصابت عينه ففقأ 
 . ]ذكره ابن المنذر في الأوسط بسنده[  (لى أحدالمسلمين، لم يصبها اعتداء ع

 الراجح 
، فالأصل براءة الذمة إلا ما ورد من الدليل  َّلخ لح لج كم كلُّعلى الأصل من قوله تعالى:  لقوة أدلتهم، بقاءً  ؛ نفسه(القول الأول: )لا تتحمل العاقلة دية من جنى على 

 بالشذوذ  يالأوزاعبن رشد قول ، وقد وصف امن أصاب نفسه   ستثنيولم ينهض دليل   ، باستثنائه
 من ذهب يضرب العدو فقتل نفسه فعلى عاقلته الدية  فهو هدر، لا شيء له من العاقلة  أً من قتل أو جرح نفسه عمدًا أو خط ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(،  215/ 12)(، الحاوي الكبي للماوردي 6/268(، التاج والإكليل )3/393مهدات )(، المقدمات الم26/112(، المبسوط )13/213(، مختصر القدوري )2/731بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 15/9352(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )114/ 5، مختصر اختلاف العلماء )(10/42، الإنصاف )(8/373(، المغن )8/7الإشراف على مذاهب العلماء )
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 ؟ ن والصبعلى من تكون دية ما جناه المجنو  ( 30المسألة ) 
 والخلاف على قولين  ، المجنون أو الصبي على آخر عمدًا فقتله، وأنه لا يقتص منهما، واختلفوا على من تجب الدية؟اتفقوا على وجوب الدية إذا جنى  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 دية جناية المجنون والصبي على العاقلة 

 أبو حنيفة/ مالك/ أحمد
 والصبي من مالهما دية جناية المجنون  

 الشافعي 
 فعل الصبي بين العامد والمخطئ د ترد سبب الخلاف

 الأدلة 

لم، فتجب على العاقلة، ويقاس  قيغلب على جناية الصبي شبه الخطأ؛ لأنه مرفوع عنه ال   *
 . المجنونعليه 

يغلــب علــى جنايــة الصــبي شــبه العمــد، فتجــب مــن مالــه؛ لأنــه تعمــد الجنايــة، ويقــاس عليــه  *
 .ونالمجن
 .]ذكره ابن المنذر في الإشراف[  قال: )جناية المجنون من ماله( أثر عبد الله بن الزبي  ●

 لأن الدية عقوبة، وغي المكلف مرفوع عنه العقوبة في الشرع  ؛بالمخطئ أولى  ما العاقلة(، فإلحاقهالقول الأول: )دية جناية المجنون والصبي على  الراجح 
 ، فإن لم يكن لهما مال، فمن مال وليهما ما إذا جنى الصبي والمجنون عمدًا تدُفع الدية من ماله مدًا تلُزم العاقلة بدفع الدية  والمجنون عإذا جنى الصبي  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، بغية  8/383(، المغن )122(، منهاج الطالبين )ص7/444(، الإشراف على مذاهب العلماء )2/309(، حاشية العدوي )134(، مختصر القدوري )ص2/732المقتصد ) بداية المجتهد ونهاية 

 (15/9356المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 ؟ من هم العاقلة ( 31المسألة ) 
 ى قولين والخلاف عل ،على الجاني، واختلفوا من هم العاقلة الذين يحملون الدية؟  تالخطأ تجب على العاقلة وليسلا خلاف بين العلماء أن دية  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 بل الأب، وهم العصبة العاقلة هي القرابة من قِّ 

 جمهور العلماء 
 ، فإن لم يكن من أهل الديوان فعاقلته قبيلته العاقلة هم أهل ديوان الجاني 

 أبو حنيفة 
 ابن رشد[]لم يذكره  ، وما عمله عمر بكر   بيوأ   ظاهر تعارض ما كان عليه العمل في زمن النبي   سبب الخلاف

 الأدلة 

، ولم يكن هناك ديوان، وإنما كان  ، وفي زمن أبي بكر  لأنه تعاقل الناس في زمن رسول الله    *
 ، وكان العقل قبل ذلك على القبائل. الديوان على زمن عمر 

ثم  قضى في جنين امرأة من بن لحيان بغرة عبد أو أمة،    : )أن رسول الله    حديث أبي هريرة  ●
أن مياثها لبنيها وزوجها، وأن العقل    ت، فقضى رسول الله  قضى عليها بالغرة توفيالتي    إن المرأة 

 . ]خ/ م[  (على عصبتها 
 في حياته. جنايته لأنه لما كانت العصبات ترثه حال موته، فإنها تعقل عنه  ●

لا حلف في الإسلام، وأيما حلف  : ): قال  حديث جبي بن مطعم    *
الخلافة    ، فلما تولى عمر  ]م[  (يده الإسلام إلا قوةكان في الجاهلية فلا يز 

، ولم  ]ش/ عب/ هق/ وسنده منقطع[ عمل الديوان، وجعل الدية على أهل الديوان  
، فهذا حلف لا يزيده الإسلام إلا قوة، قياسًا  ينكر عليه أحد من الصحابة  

 على أحلاف الإسلام. 

 في الديوان   اجتهاد منه ناسب أهل زمانه، وليس كل الناس داخلًا  الأب، وهم العصبة(، وما فعله عمر  القول الأول: )العاقلة هي القرابة من قبل الراجح 

 ثمرة الخلاف 
تحمل العاقلة من قبل الأب )العصبة( دية جناية الخطأ، وعند المالكية والحنابلة: يدخل في العاقلة  

  العاقلة، لاختلافهم في من هم العصبة والأبناء، وعند الشافعية: لا يدخل الآباء والأبناء فيالآباء 
وتؤخذ الدية من عطايهم  الجند، إذا قتل خطأ حمل الدية أهله من ديوان 

 وأرزاقهم التي تمنح لهم، وليس من أصول أموالهم 

 مراجع المسألة 
(، تفسي 8/392(، المغن )12/346لحاوي الكبي للماوردي )(، ا8/45ليل )، شرح مختصر خ(6/641، الدر المختار )(137(، مختصر القدوري )ص2/733) بداية المجتهد ونهاية المقتصد 

 ( 15/9362(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )5/320القرطبي )
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 ؟ هل يدخل الموالي في العاقلة  ( 32المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
إذا عجزت العاقلة أو أهل   العصبة  في، وقد اختلفوا أيضا هل الموالي يدخلون  ( وانقلة العصبة أم أهل الدي على خلاف بينهم هل العا)سبق في المسألة السابقة أن العاقلة تحمل الدية،  

 خلاف على قولين  ، الديوان عن دفع الدية؟

 الأقوال ونسبتها 
 الموالي يدخلون في العصبة 

 الجمهور
 الموالي ليسوا من العصبة 

 داود الظاهري 
 ]لم يذكره ابن رشد[ لموالي عن االعرب اختلافهم في عقل  سبب الخلاف

 عن الموالي، وكذا المولى لا يعقل عن العرب.  تعقللأن العرب لا  ● لعقل. دخلون في االموالي عصبة لأنهم يرثون المال، في ● الأدلة 
 وهذا غرم  لزم الأمر  هذا غنم، فعليهم العقل إذا و يرثون  أنهم  كما فالغنم بالغرم، ف ؛القول الأول: )الموالي تدخل في العصبة(  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
الحنفية:  ، دفع الموالي الدية، وعند اليلو عجزت العصبة عن دفع الدية وكان للجاني مو 

 الموالي من أهل الديوان 
لم يكن للجاني عصبة وله موالي، فلا دية عليهم،   ولو عجزت العصبة عن دفع الدية أ 

 وتكون ديته من بيت مال المسلمين 

 ة مراجع المسأل
(، بغية  5/320(، تفسي القرطبي )392/ 8(، المغن )12/346للماوردي )(، الحاوي الكبي 8/45(، شرح مختصر خليل )137(، مختصر القدوري )ص2/733بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/279(، )2148( مسألة )11/27(، المحلى )15/9362المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 من الدية   -ما يحمله كل فرد من العاقلة  ار  مقد ( 33المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
، واختلفوا في مقدار ما يؤخذ من كل  صرةنهم ليسوا من أهل النُّ لأ؛ والفقراء والأرقَّاءلا خلاف أن الدية تؤخذ من العاقلة، واتفقوا على أن الدية لا تؤخذ من النساء والصبيان والمجانين  

 ن الخلاف حاصله قولافرد من أفراد العاقلة، و 

 الأقوال ونسبتها 
 على كل واحد من العاقلة حد  ليس في مقدار ما يجب 

 مالك/ أحمد 
 القرابة( على كل واحد من العاقلة قدر محدد من الدية )على خلاف بينهم في مقدارها وفي ترتيب 

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد )رواية( 
 رشد[]لم يذكره ابن  عاقلة من الدية ما يلزم كل واحد من ال دارلمق عدم ورود قدر محدد من الشرع  سبب الخلاف

 الأدلة 

لأن التقدير من الشرع، ولم يرد في الشرع تقدير محدد    ●
فهذه العاقلة،  من  واحد  تترك    هاديةتاجأمور    لكل 

فيحم   الحاكم،  عليه،  لاجتهاد  يسهل  ما  إنسان  ل كل 
 . فإن من الناس من يدفع أكثر رغبةً 

 والنفقات، فكذلك العقل. المواساة كان مقد راً، كالزكوات   شرع من حقوقما أوجبه ال  ●
كما في باب    ، وبربع مثقال؛ لأن ما دونه تافه(الزكاة )   كثر ما أوجبه الشرع في الأمواللأنه أ   بنصف مثقال؛   د يحدالت  ●

 . عطى في العقل تافه ولا يُ  السرقة،
والزيدة عليها، وإنما نقصت عن خمسة  ليظ  ع والصلة، فلا يجوز التغنها وجبت على وجه التبر ؛ لأ د بأربعة دراهميحدالت  ●

 . دراهم )أكثر ما أوجبه الشرع في مائتي درهم(؛ لأن فرض الزكاة أوكد من تحم ل العاقلة
 زمان والأماكن يل، ويختلف ذلك باختلاف الأفتحديد قدر معين ليس له دل ناس، رفق بالالقول الأول: )ليس في مقدار ما يجب على العاقلة قدر محدد(، وهذا هو الأ الراجح 

 ثمرة الخلاف 

يحمل كل واحد من العاقلة قدر ما يطيق قلَّ أو كثر،  
دون تقدير شرعي، ويرجع ذلك إلى تقدير واجتهاد  

 الحاكم

 والمتوسط. الغنين عند أبي حنيفة: يجعل على كل واحد أربعة دراهم، ولا حد لأقله، ولا فرق ب -
 دينار وعلى المتوسط ربع دينار، ابتداءً بالإخوة للأب )بن أبيه(. على الغن نصف عند الشافعي: -
 عند أحمد )رواية(: على الموسر نصف مثقال، وعلى المتوسط ربع مثقال، ابتداء بالآباء ثم الأبناء. -

 مراجع المسألة 
(، كشاف القناع  11/604البيان )(، 12/354الحاوي الكبي )(، 6/267التاج والإكليل ) (، 7/256ائع )بدائع الصن(، 137(، مختصر القدوري )ص2/733بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (15/9365(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )8/395(، المغن )6/63)
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 الخطأ لمن ل عاقلة له؟ من يتحمل دية   ( 34المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
من  -يوجد له موالي، ويطلق عليه   يوجد له إخوة ولا أعمام ولا أبناء إخوة(، وكذلك لم  عاقلة من عصبة )أي لم  أً للقاتل خط قتل الخطأ، واختلفوا إذا لم يكن  لا خلاف أن الدية على العاقلة في 

 خلاف على قولين  ، السائبة، فإذا وقع في قتل الخطأ من لا عاقلة له، فمن يتحمل الدية؟ -لا عاقلة له

 الأقوال ونسبتها 
 ل بيت مال المسلمين عقل من لا عاقلة له حم يت

 وأصحابه مالك/ الشافعي/ أحمد )المذهب(/ داود  / حنيفة )ظاهر الرواية( وأب
 )لا( يتحمل بيت مال المسلمين عقل من لا عاقلة له 

 أحمد )رواية(   /)رواية(  أبو حنيفة 
 ]لم يذكره ابن رشد[ظاهر معارضة الأثر للأصل  سبب الخلاف

 الأدلة 

إلى    صة بن مسعودخرج عبد الله بن سهل ومحي  في الرجل الذي قتل بخيبر ولم يعرف قاتله، قال: )  افع بن خديج  ث ر حدي  ●
، فقال  ومن معه، فذكروا ذلك للنبي   عبد الله بن سهل قتيلا فدفنه، ثم أقبل إلى رسول الله بخيبر، ثم تفرقا، ثم وجد    النبي  
    :فتبرئكم يهود  ، قال:  -أي مقتله-  قالوا: كيف نحلف ولم نشهد  ؟لكمون صاحبكم أو قات أتحلفون خمسين يمينا فتستحقلهم

خيبر من    قتيل  ، فقد ودى  ]خ/م[  (أعطى عقله   كفار؟ فلما رأى ذلك رسول الله    قبل أيمان قومتبخمسين يمينا؟ قالوا: كيف  
 إبل الصدقة. 

 . ]سط[   المسلمين( من بيت مال  : أد ِّهفقال  ،عليا عمر  فسأل  أصيب عند البيت، أن رجلا عن الأسود قال: )  أثر عمر   ●
 لأنه لو مات الجاني قبل جنايته ولا وارث له، ورثه بيت مال المسلمين، فإذا جنى يكون على بيت المال، فالغنم بالغرم.  ●

والمجانين    ● والصبيان  للنساء  حق  فيه  المال  بيت  لأن 
يجوز   فلا  عليهم،  عقل  ولا  لا والفقراء،  فيما  يجب  صرفه   

 . عليهم
بطريق    ● العاقلة  من  وإنما الأخذ  منه،  الجناية وجدت  لأن 

يرد  التحم   عاقلة  له  يكن  لم  فإذا  حكم    ل،  إلى  فيه  الأمر 
 . الأصل 

 الراجح 
والمساكين لهم حق في بيت مال    لمجانين والفقراء، ولأن الصغار وافعل عمر  لتل ولم يعلم قاتله، و من قُ  القول الأول: )يتحمل بيت مال المسلمين عقل من لا عاقلة له(؛ لعقل النبي 

 المسلمين، وكذا من لا عاقلة له 

الدية من ماله )عند أبي حنيفة(،   عَ فَ إذا كان الجاني قادراً دَ  لا يدفع الجاني العقل، لكن يدفعه بيت مال المسلمين سواء كان قادرا على دفعها أو غي قادر  ثمرة الخلاف 
 ، ولا دية لأهل الميت وإن كان عاجزا سقطت عنه 

 مراجع المسألة 
(، بغية  11/285)(، المحلى 10/123(، الإنصاف )9/354(، روضة الطالبين )476(، التلقين )ص5/60الاختيار لتعليل المختار ) (،7/256بدائع الصنائع )(، 2/733بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (15/9373المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 مقدار دية أهل الذمة  ( 35المسألة ) 
 ثلاثة أقوال ن والمعاهد، والخلاف على لا خلاف في عدم وجوب الدية إذا قتُل الحربي خطأً، واختلفوا في مقدار الدية لأهل الذمة إذا قتل مسلمٌ ذمي ا بالخطأ، ومثله المستأم تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 دية الذمي على النصف من دية المسلم

 د/ عمر بن عبد العزيز أحم  /مالك 
 دية الذمي على الثلث من دية المسلم

 بعض التابعين   /الشافعي/ عمر وعثمان 
 دية الذمي مثل دية المسلم
 والتابعين  أبو حنيفة/ الثوري/ بعض الصحابة 

 ]لم يذكره ابن رشد[ ظاهر تعارض الآثار، ومعارضتها لعموم الكتاب  سبب الخلاف

 الأدلة 

: )دية الكافر  : قال    أبيه عن جده   بن شعيب عن   * حديث عمرو 
ال ة نصف عقل  ذم  على النصف من دية المسلم(، وفي رواية: )عقل أهل 

والنصارى( اليهود  وهم  وحسنه    المسلمين،  هق/  قط/  جه/  ن/  د/ ت/  ]حم/ 
 . الألباني[

    حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  ●
تل  فرض على كل مسلم ق  قال: )إن رسول الله  
الك أربعة آلاف درهم(رجلا من أهل  ]عب/    تاب، 

قط/   عمرهق/  قول  من  أنه  الدية  ،  [ وروي  ثلث  وهذا 
 ( ألف درهم. 12المقدرة بـ)

تعالى:    *  بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّقوله 

 . [92النساء: ]  َّتم  تز تر بي
دية اليهودي والنصراني وكل ذمي مثل دية  رواه معمر عن الزهري قال: )* ما  
وأبي بكر وعمر وعثمان    : وكانت على عهد رسول الله  يزهر ال  قال   ،المسلم 
المال نصفها،  ،وعلي بيت  فجعل في  معاوية،  المقتول    حتى كان  أهل  وأعطى 

الدية، وألغى الذي جعله معاوية  نصفها. ثم قضى عمر بن عبد العزيز بنصف  
قال الزهري: فلم يقض لي أن أذكر عمر بن عبد العزيز بذلك،    ،في بيت المال

 . ]عب/ وهو مرسل[ (خبره أن الدية كانت تامة لأهل الذمةفأ

 الراجح 
درهم كانت في زمن  آلاف  (4)، وأما دليل القول الثاني فالـفمخصوص بما ورد في السنة  َّبي بى بن بمُّالقول الأول: )دية الذمي على النصف(، ودليل القول أصحها، أما عموم الآية: 

   ( ألف درهم فإنما كان في زمن عمر 12، وأما التقدير بـ)همآلاف در  (8هي نصف دية المسلم ) النبي 

 ثمرة الخلاف 
(  25( من الإبل إن كان ذكرا، و)50فلأوليائه ) أً إذا قتل مسلم ذمي ا خط

 إن كانت أنثى، ومثله جراحهم على النصف من جراح المسلمين 
( آلاف  4) فلأوليائه أً إذا قتل مسلم ذمي ا ذكرا خط

 )ألفا( درهم  ائهافلأولي أً نثى خطدرهم، وإذا قتل أ
مرأة  اتل ( من الإبل، وإن ق100) فلأوليائه أً إذا قتل مسلم ذمي ا ذكرا خط

 ( من الإبل 50) ائها فلأولي أُ خط

 مراجع المسألة 
(، نيل الأوطار  5/325(، تفسي القرطبي ) 8/398(، المغن )12/308لكبي للماوردي )(، الحاوي ا8/117(، الاستذكار )3/295(، المقدمات الممهدات )26/84(، المبسوط )2/734بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 ( 15/9377المقتصد شرح بداية المجتهد )(، بغية  7/72)
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 مقدار دية العبد  ( 36المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
دفع  الدية، ولا إشكال إذا كانت قيمة العبد أقل من الدية أنها تُ  ه، فقد اتفقوا أن في أً قتُل خط (، أو 4إذا قتُل العبد عمدا عند من يقول ليس عليه قصاص، كما مرَّ ذلك في مسألة رقم )

 كاملة، واختلفوا في مقدار ديته على ثلاثة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 
 دية العبد قيمته بالغة ما بلغت 

 مالك/ الشافعي/ أحمد/ أبو يوسف/ ابن المسيب/ عمر بن عبد العزيز 
 الدية  بهالا تتجاوز  و   متهقي دية العبد

 أبو حنيفة/ محمد بن الحسن 
 دية العبد ينقص منها شيء قليل عن دية الحر 

 الشعبي/ النخعي/ الثوري
 ]لم يذكره ابن رشد[ودخول حال النقص في العبد  تباره مالًا،النظر إلى العبد باع  سبب الخلاف

 الأدلة 
بالغة ما  وجب قيمته    لأن العبد مال كسائر الأموال، فإذا أتلف المال  *

 كسائر الأموال.   ،بلغت 
لأن الرق حال نقص، فوجب أن لا    *

 تزيد قيمة العبد على دية الحر. 
ف ناقص، فوجب أن يكون فيه الحكم ناقصا عن  لأن العبد مكل    *

 الحر، كالحد في الزنا والقذف وشرب الخمر والطلاق. 

 الراجح 
إنسان كالحر فيه الدية، فلزم أن يكون مالًا فيه القيمة، وقد مال ابن رشد إلى قول   أنه أحد  يقل  بد إما أن يكون مالًا أو إنسانًا، ولم ت(، لأن العالقول الأول: )دية العبد قيمته بالغة ما بلغ

 لقياس على تنصيف الحد في حقه نظر إلى ا قلت: لعله  لكن لم يقل به أحد.  لكان قولا له وجه،  ، ولو قيل فيه: إنها تكون على النصف من دية الحربه أحد، فقال: يقل رابع لم  

 ثمرة الخلاف 
( من الإبل يلُزم الجاني أو  100إذا قتُل العبد وكانت قيمته أكثر من ) 

 العاقلة بدفعها 

إذا قتُل العبد وكانت قيمته مثلًا  
( من الإبل، لا يلُزم الجاني بأكثر  110)

 ( من الإبل 100من )

كدية الحر، ينقص    الإبل ( من 100قيمته ) إذا قتُل العبد وكانت 
( من الإبل، وعند الثوري: ينقص من  99منها قليلًا، فيُعطى مثلًا )

 ديته الدرهم ونحوه 

 مراجع المسألة 
(،  12/17اوي الكبي للماوردي )(، الح131/ 8(، الاستذكار )3/296المقدمات الممهدات )(، 2/288(، حاشية العدوي )4/209(، الهداية شرح البداية )2/735بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 15/9382المقتصد شرح بداية المجتهد ) (، بغية166الإقناع )ص
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 ؟أ  من يدفع دية قتل العبد خط ( 37المسألة ) 
تحرير محل  

 الخلاف 

فقتله ووجبت الدية، فمن   أً الحر، واختلفوا إذا جنى الحر على العبد خط  قيمتها(، واتفقوا على أن العاقلة تتحمل جناية الخطأ على اتفقوا على أن العبد الذي يقُتل خطأ فيه الدية )على خلاف 
 ، والخلاف على قولين؟ الذي يدفعها

 الأقوال ونسبتها 
 دية العبد في قتل الخطأ يدفعها عاقلة القاتل 

 أبو حنيفة/ الشافعي )الأشهر( 
 قتل الخطأ يدفعها الجاني نفسه دية العبد في 

 مالك/ الشافعي )قول(/ أحمد
لَع( ]أشار إليه ابن رشد[ أو العُ  د بالحر  تردد تشبيه العب سبب الخلاف  روض )الس ِّ

 الأدلة 

العبد على الحر تكون ديتها على عاقلته، فكذا جنايته    أً ، فكما أن جناية الحر خط* قياس 
 على العبد تكون قيمتها على العاقلة. 

 لأن العبد آدمي يجب بقتله القصاص.  ●

كان  إذا اعتدى على عروض آخر ومتاعه فأتلفها   وض، فكما أن الشخصتشبيه العبد بالعر   *
 عليه العوض، فكذا إذا جنى على العبد فأتلفه بالقتل. 

]هق/ وحسنه    ( اا ولا صلحً ولا اعترافً ولا عبدًا  ا  لا تحمل العاقلة عمدً ):  قول ابن عباس    ● 

 . الألباني[
 دية الحر بد عرض كسائر الأموال، فمن جنى على المال وجب عليه ضمانه بالغًا ما بلغ ولو تجاوزت الجناية ءً على الترجيح في المسألة السابقة بأن الع القول الثاني: )دية العبد على الجاني(، بنا الراجح 

 ثمرة الخلاف 
فيجب على العاقلة دفع دية لا تتجاوز قيمة دية الحر   أً إذا اعتدى حر على عبد بالقتل خط

 الشافعي: فيجب عليهم دفع قيمة العبد ولو تجاوزت دية الحر  عند أبي حنيفة، وأما عند
مته من ماله بالغة ما  فيجب على الجاني نفسه دفع قي أً إذا اعتدى حر على عبد بالقتل خط

 الحر    بلغت ولو تجاوزت دية
 (15/9385تهد )(، بغية المقتصد شرح بداية المج8/382(، المغن )3/238(، المهذب )3/296الممهدات )(، المقدمات 10/406(، العناية شرح الهداية )2/736بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
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 قيمة الغرة في الجناية على الجني ( 38المسألة ) 

تحرير محل  
 الخلاف 

إذا سقط ميتًا غرة،   من سيدها مة تفقوا على أن الواجب في جنين الحرة وجنين الأ ا حياة مستقرة ثم مات، فالواجب فيه الدية، واالجنين إذا وقعت الجناية على أمه وسقط حي  اتفقوا على أن 
  أن امرأتين من هذيل، رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى فيه ل: ) قا  لحديث أبي هريرة   ؛ والغرة في الأصل تطلق على البياض في وجه الفرس، والمقصود بالغرة هنا عبد أو أمة

  واختلفوا في تقدير قيمة الغرة سواء كان الجنين ذكرا أو أنثى، والخلاف على ثلاثة أقوال ]متفق[  دة(ولي  بغرة، عبد أو ، 

 الأقوال ونسبتها 

 قيمة الغرة نصف عشر الدية الكاملة 
 (تقديرها بالدراهمعلى خلاف بينهم في )

 الجمهور

ليس للغرة قيمة محددة، والواجب قيمة الغرة  
 بالغة ما بلغت 

 ديد( الشافعي )الجمقتضى مذهب 

 إخراج قيمتها   أجزأ، ولا يجزئغرة  اسم كل ما وقع عليه 
 داود/ أهل الظاهر 

 ]لم يذكره ابن رشد[ ة الجنين؟ ديغرة أصلٌ في عدم ورود نص من الكتاب والأثر في التقدير، وهل تقدير ال  سبب الخلاف

 الأدلة 

،    لأن تقدير الغرة بنصف عشر الدية مروي عن عدد من الصحابة  ●
 وعلي وزيد بن ثابت، ولم يعُرف لهم مخالف، فكان إجماعًا.   عمرك
لأن تقدير الغرة بنصف عشر الدية يعادل خمسة من الإبل، وهذا أقل    ●

 . الجنايت ما قدره الشرع في 

فإذا    ● الغرة،  الجنين  دية  في  الأصل  لأن 
لنا لقيمتها، فيدفع قيمة عبد أو أمة بالغة  تحو  

 تها في كل زمن. ما بلغت؛ لاختلاف قيم 

هريرة    * أبي  أو     رسول اللهقضى  ):  حديث  عبد    بغرة، 
يحد  وليدة  ولم  قيمتها،  لا  الغرة  وجوب  في  نص  الحديث  لها    (، 

حد ا، ولم يذكر لها صفة، فأقل ما ينطبق عليه الوصف من عبد  
 أو أمة يصح. 

 الراجح 
في عدم   االجنين، كالإبل في دية القتل، فيكون القول الثاني وجيهً ن الغرة هي أصل في دية إ، أما إذا قلنا  ن الصحابة  لتقدير غي واحد م   ؛القول الأول: )قيمة الغرة نصف عشر الدية( 

 تقدير حد معين لها 

 ثمرة الخلاف 

 ( درهم.500عند أبي حنيفة: الغرة ) -
( درهم، لاختلافهم في 600عند مالك وأحمد والشافعي )قديم(: الغرة )  -

 .الجميع( من الإبل عند 5لدراهم، وقيمة الغرة بالإبل )تقدير الدية با

لو زادت قيمة الغرة عن نصف عشر الدية  
( من الإبل واصطلحا على دفع قيمة  5)

 الغرة، دفع قيمتها مهما بلغت 

يصح إخراج عبد أو أمة في الجناية على الجنين، ولا يصح  
قيمتهما، ويصح إخراج أي عبد أو أمة بدون اشتراط سن   أو  

 صفة ما دام أن الاسم ينطبق عليه 

 المسألة مراجع  
(،  8/408(، المغن )8/75(، الاستذكار )3/214(، المهذب )12/394(، الحاوي الكبي للماوردي )3/289(، المقدمات الممهدات )2/649(، مجمع الأنهر )2/736بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (9388/ 15بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 جني الأمة الدية الواجبة في   ( 39المسألة ) 
تحرير محل  

 الخلاف 

( من مقدار دية العبد، واختلفوا في الواجب في جنين  36ثم مات، أن فيه قيمته، على ما سبق في مسألة رقم )  ا حياة مستقرةا وقعت الجناية على أمه وسقط حيً لا خلاف أن جنين الأمة إذ
 والخلاف على ثلاثة أقوال  ، ط ميتًا، فماذا يجب فيه؟ مه فسقعلى أ ا وقعت الجناية الأمة إذ

 الأقوال ونسبتها 

الواجب في جنين الأمة عُشر قيمة أمه يوم  
 عليه سواء كان ذكرا أم أنثى  نىيجُ 

 مالك/ الشافعي/ أحمد 

  وإن كان ذكرا فعشر قيمته لوكان أنثى عُشر قيمة، الواجب في جنين الأمة إن  
 كان حيا 
 أبو حنيفة 

ما نقص من قيمة  في جنين الأمة إذا سقط ميتًا    اجبالو 
 أمه 

 أبو يوسف 
 ]لم يذكره ابن رشد[منها؟  لجنين عضوًا هل المعتبر في جنين الأمة؛ أمه أم الجنين نفسه أم يعتبر ا الخلافسبب 

 الأدلة 

المعتبر في جنين الأم  ● ، فلا  ة هو أمه لأن 
يفرق في ضمانه بين الذكر والأنثى، كما أن  

 تبر في جنين الحرة أمه لا الجنين. المع

نفسه لا أمه، فوجب أن يكون في جنين  لأن المعتبر في جنين الأمة هو الجنين    ●
لأن   أنثى،  إن كان  قيمته  وعُشر  ذكرا،  إن كان  قيمته  عُشر  نصف  الرقيق  الأمة 

( درهم ذكرا كان أو أنثى، وهي تساوي نصف عُشر  500الواجب في الجنين الحر )
 كالدية في الحر. والقيمة في الرقيق   عُشر دية الأنثى، دية الذكر و 

يعت  ● الجنين  أمة،  لأن  لأنها  أمه؛  أعضاء  من  عضوًا  بر 
 مة بالجناية. فيلزم الجاني ما نقص من قيمة الأ

 ة على الحرةأولى، كما في النظر إلى الجناي -وهو الأمة -فالنظر إلى المجن عليه  ؛ القول الأول: )الواجب عُشر قيمة الأمة( الراجح 

 ثمرة الخلاف 

إذا سقط جنين الأمة ميتًا بسبب الجناية  
على أمه يلزم دفع عُشر قيمة الأمة وقت  
 الجناية سواء كان الجنين ذكرا أو أنثى

ى يلزم أن يدفع الجاني عُشر  كان أنثإذا سقط جنين الأمة ميتًا بسبب الجناية، إن  
لو كان     بالتقديرقيمة الجنينشر نصف عقت الجناية، وإن كان ذكراً يدفع و  ته قيم

 حي ا

إذا سقط الجنين ميتًا بسبب الجناية على أمه، قُـي ِّمت  
  الأمة وهي حامل، وقُـي ِّمت بعد الجناية، والفارق بين 

 المالين يدُفع، وهذا يُضم لأرش الجناية 

 مراجع المسألة 
(، بغية المقتصد شرح بداية  8/410(، المغن ) 12/396(، الحاوي الكبي للماوردي )333/ 8(، التاج والإكليل )26/89وط )(، المبس 135(، مختصر القدوري )ص2/737بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 15/9390المجتهد )
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 الدية الواجبة في جني الذمية  ( 40المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
ب الدية في الجناية على جنين الذمية وأنه عُشر دية أمه، واختلفوا  في وجو هل الذمة(، ولا خلاف بينهم أ( )مقدار دية  35الخلاف في هذه المسألة مرتب على الخلاف في مسألة رقم )

 والخلاف على ثلاثة أقوال في مقدار الدية الواجبة، 

 الأقوال ونسبتها 
 دية جنين الذمية مثل دية جنين المسلمة 

 أبو حنيفة 
 دية جنين الذمية ثلث دية جنين المسلمة 

 الشافعي 
 الذمية نصف دية جنين المسلمة جنين دية 

 مالك/ أحمد 
 اختلافهم في تقدير دية أهل الذمة ]مسألة سابقة[ سبب الخلاف

 الأدلة 

فيكون دية جنين  لأن    ● المسلمين،  الذمة كدية  دية أهل 
 الذمية كدية جنين المسلمة. 

المسلمين،    ● دية  من  الثلث  على  الذمة  أهل  دية  لأن 
ع  الذمية  جنين  دية  جنين  فيكون  دية  من  الثلث  لى 

 المسلمة. 

المسلمين،    ● دية  من  النصف  على  الذمة  أهل  دية  لأن 
دية   من  النصف  على  الذمية  جنين  دية  جنين  فيكون 

 المسلمة. 
 ( 35لة رقم )دية الذمي على النصف من دية المسلم، كما في مسأ  إن على النصف(؛ بناءً على ترجيح رأي من قال  دية جنين الذمية القول الثالث: ) الراجح 

 ثمرة الخلاف 
،  ( من الإبل5يجب في جنين الذمية عُشر دية أمه، وهو )

 ( درهم 500)
درهم، وهو ثلث دية جنين  ( 200يجب في جنين الذمية )

 الحرة
( درهم، وهو نصف دية  250يجب في جنين الذمية )

 جنين الحرة
 ( 15/9392(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )10/331نة أولي النهى )(، معو 11/502(، البيان )632/ 4(، المدونة )26/88) (، المبسوط 2/737بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
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 لو ماتت أم الجني من الضرب ثم سقط الجني ميت ا ( 41المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
  ،ذا ماتت أمه من الضرب ثم سقط الجنين ميتا هل في غرة؟إه، ولا تموت أمه من الضرب، واختلفوا ب أمب ضر ب اتفقوا أن من شرط الجنين الذي تجب فيه الغرة، أن يخرج ميتا بس

 والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 إذا ماتت الأم من الضرب ثم سقط الجنين ميتًا فلا شيء فيه 

 أبو حنيفة/ مالك 
 إذا ماتت الأم من الضرب ثم سقط الجنين ميتًا ففيه الغرة 

 أحمد/ أشهب/ الليث/ ربيعة/ الزهري  فعي/ الشا
 ]لم يذكره ابن رشد[ هل يعُامل الجنين بعد موت أمه بالجناية عليها على أنه عضو من أعضائها أم نفس مستقلة؟  سبب الخلاف

 مة، فوجب ضمانه، كما لو أسقطته في حياتها. ة معلو بناي   ت لأن الجنين نفس مستقلة تلف ● لأن الجنين يجري مجرى أعضاء الأم، ولا حكم لأعضائها بعد موتها.  ● الأدلة 
 لأن الجناية وقعت على نفسين؛ الأم والجنين، ولكل نفس حكم مستقل  ؛ القول الثاني: )فيه الغرة( الراجح 

 فع الدية والغرة لقتل الجنين ينها ميتًا لزم دفماتت ثم سقط جن لو ضرب امرأة حاملًا    فماتت ثم سقط جنينها ميتًا لزم دفع الدية فقط  لو ضرب امرأة حاملًا  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، تفسي  10/330(، معونة أولي النهى )389/ 12الكبي للماوردي )(، الحاوي 80/ 8(، الاستذكار )3/299(، المقدمات الممهدات )26/89(، المبسوط ) 2/738بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 15/9393(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )79/ 7(، نيل الأوطار )5/321القرطبي )
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 العلامة الدالة على حياة الجني المجني على أمه  ( 42المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
لواجب فيه الغرة، واختلفوا في العلامة  الواجب فيه الدية كاملة، وإذا سقط ميتًا بدون حياة فاأن اتفقوا على أن الجنين إذا وقعت جناية على أمه وسقط حي ا حياة مستقرة ثم مات، 

 علامة للحياة، والخلاف على قولين  لصياح( يعُد  مع اتفاقهم أن الاستهلال )ا   ،ة الجنين حين سقوطه ليُحكم أنه سقط حي ا أو ميتًا الدالة على حيا

 الأقوال ونسبتها 
 العلامة الدالة على حياة الجنين الاستهلال بالصياح أو البكاء 

 حابه مالك وأص 
 العلامة الدالة على حياة الجنين كل ما عُلمت به الحياة في العادة من حركة أو عطاس أو تنفس 

 كثر الفقهاء أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ الثوري/ أ
 ]لم يذكره ابن رشد[الأخذ بنص أثر: )إذا استهل المولود( أو معناه ودلالته  سبب الخلاف

 الأدلة 

 ؛أو الصـراخ أو البكـاء لـق علـى الاسـتهلال بالصـياحلأن حكم الحياة للجنين مع  ●
ــود وَرِّثَ وَوُرِّث(  ــتهل المولـ ــديث: )إذا اسـ ــه لا ]جـــه/ وصـــححه الألبــــاني[لحـ ــه أنـ ، فمفهومـ

 يرث إذا لم يستهل.
)حركة العضلة دون إرادة(، وقد يتحرك بسبب   بالاختلاجلأن المولود قد يتحرك    ●

 خروجه من مكان ضيق، وليس لأنه حي.

دل    عُلمتلأنه    ● المولود(  استهل  )إذا  وحديث:  المستهل،  فأشبه  ثبوت    حياته،  على  بمعناه 
ه صوت  على حياته من صياحه، وعطاسُ   لأن شربه اللبن مثلا أدل    ؛ الحكم في سائر صور الحياة

 كصياحه. منه، فهو  

 الراجح 
كل والشرب، ومنها  دل بمفهومه على غيه من علامات الحياة، التي منها ما هو أعظم من الصياح كالأالقول الثاني: )العلامة الدالة على الحياة كل ما عُلمت به الحياة(، والحديث 

 هر عن هذا القول: هو الأظ -رحمه الله-هو أدنى كالتنفس والحركة، وقد قال ابن رشد  ما

 ثمرة الخلاف 
بكِّ  إذا سقط الجنين المعتدى على أمه وصاح ثم مات ففيه الدية، وإذا لم يصحْ ولم ي

 لكن عطس أو تنفس ففيه الغرة 
إذا سقط الجنين المعتدى على أمه وظهرت منه أيُّ علامة حياة من حركة يد أو رجل أو تنفس  

 والاختلاج المفرد، فلم يعتبره حياة أو عطاس ففيه الدية، وخالفهم أحمد في الحركة 

 مراجع المسألة 
(، النهاية لابن الأثي  8/414(، المغن )8/172ي الكبي للماوردي )(، الحاو 8/77(، الاستذكار )1/1179(، شرح التلقين )30/51(، المبسوط ) 2/738بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 15/9394المجتهد )(، بغية المقتصد شرح بداية 5/271)
  



 79 

 صفة خِلقة الجني الذي تجب فيه الغُرَّة  ( 43المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
لقته )صورته(  نين الذي جن على أمه لا خلاف بينهم أن الج  ن فيه الغرة،  أفيه علامات الإنسان من الأصابع والرأس واليد والأرجل والوجه،   وتبينلو خرج ميتا وقد استبانت خِّ

 واختلفوا في الخِّلقة التي توجب الغرة في غي ذلك، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 علم أنه ولد ففيه الغرة إذا خرج الجنين مضغة أو علقة مما يُ 

 مالك/ أحمد )رواية( 
 تستبين الخِّلقة في الجنين )لا( تجب الغرة حتى  

 ( المذهب)أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد  
 ]لم يذكره ابن رشد[  ؟براءة الذمة من العمل بالأصل  هل المضغة والعلقة كافية في إثبات الآدمية أم  سبب الخلاف

 الأدلة 

نعلم  لا    وإنا  ،  يه فت إل غي كاف  في إثبات الآدمية، فلا يلت   والعلقة ونحوهالأن المضغة    ● ما لو تَصوَّر. وها مبتدأ الخلق، أشبه  لأن المضغة والعلقة ونح  ●
 الخِّلقة.  فيه أنه جنين إلا إذا استبانت 

 لأن الأصل براءة الذمة، والمضغة وغيها مشكوك فيه، فلا تشغل الذمة بالشك.  ●

 الراجح 
فهذا ما يؤيده الأصل من براءة الذمة، ويمكن الآن الاستعانة بالطب الحديث لمعرفة هل الذي سقط جنين فيحكم بالغرة أم لا،   ؛ حتى تستبين الخِّلقة()لا تجب الغرة القول الثاني:  

 ففيه الغرة  د وجدت فيه عن: إذا علم أن الحياة قي الأجود أن يعتبر نفخ الروح فيه، رأي آخر في المسألة، فقد قال:  -رحمه الله-ولابن رشد 

 الخلاف ثمرة 
أو بأي علامة تدل أنه حمل فيجب دفع الغرة،    الو ألقت الجنين مضغة أو علقة أو دمً 

 وعند أحمد: إذا ألقت مضغة فشهد القوابل الثقات أن فيه صورة آدمي ففيه الغرة 
 لو ألقت الجنين مضغة أو علقة أو دما فلا شيء عليه 

 (15/9397(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )10/477(، المغن ) 12/385(، الحاوي الكبي للماوردي )630/ 4(، المدونة )30/51(، المبسوط ) 2/738) اية المقتصد تهد ونهبداية المج مراجع المسألة 
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 ؟ على من تجب دية الجني ( 44المسألة ) 
 ، والخلاف على قولين؟ لجنين )الغرة(اب دفع دية الجنين منها أن فيه الغرة، واختلفوا على من يجاتفقوا على أن الجناية على أم الجنين إذا مات  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 دية الجنين )الغرة( من مال الجاني 
 مالك/ البصري/ الحسن بن حي

 على العاقلة  دية الجنين )الغرة( 
 عي/ أحمد )عنده تفصيل(/ الثوري/ النخعي أبو حنيفة/ الشاف

 ]لم يذكره ابن رشد[ ل الجنين قت دمعب ولم يت تردد شبه الجناية على الجنين بين العمد وشبهه، وبين الخطأ، إذ إن الجاني تعمد الضر  لخلافسبب ا

 الأدلة 

الضرب كان عمدا، وقد قال  ف  ؛ لأنها دية عمد  *
ولا عبدًا  ا  لا تحمل العاقلة عمدً ):  ابن عباس  
 .الألباني[  ]هق/ وحسنه  (اا ولا اعترافً ولا صلحً 

دية    فجعل رسول الله  ولكل واحد منهما زوج وولد،    ،ت إحداهما الأخرىقتلأن امرأتين من هذيل  ):  * حديث جابر  
الله   رسول  فقال  لنا،  مياثها  المقتولة:  عاقلة  فقالت  وولدها،  زوجها  وبرأ  القاتلة،  المرأة  عاقلة  على  لزوجها  :  المقتولة  مياثها 

فقالوا: ي رسول الله، لا شرب، ولا أكل،  ، رسول الله   نهم، فخافت عاقلة القاتلة أن يضم  فألقت جنينهاوكانت حبلى   ،وولدها
، جعل  ]ش/ هق/ وصححه الألباني[  (فقضى في الجنين غرة: عبد أو أمة  ، هذا سجع الجاهلية: تهل، فقال رسول الله اسولا ولا صاح 

  .غرة الجنين على عاقلة الضارب 
 بت على العاقلة. ة خطأ، فوجلأنها جناي *

 الصحيح، فهو نص في محل الخلاف، ولأن قتل الجنين بضرب أمه أشبه بالقتل الخطأ   لحديث جابر  ؛ ( على العاقلة القول الثاني: )دية الجنين  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
إذا تعمد الجاني ضرب امرأة فسقط جنينها يجب  

 ة ي دللزم العاقلة باتُ دفع الغرة من ماله، ولا 
أو شبه عمد، أما إن كان قتل الأم عمدًا  تحمل العاقلة دية الجنين على كل حال، وعند أحمد: تحمل العاقلة إذا كانت الجناية خطأ 

 أو مات الجنين وحده فلا تحمله 

 مراجع المسألة 
(، تفسي القرطبي  3/327(، شرح منتهى الإرادات ) 11/502ان )ي(، الب8/74ستذكار )(، الا3/298(، المقدمات الممهدات )7/325(، بدائع الصنائع )2/738بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 15/9397)(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد 5/323)
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 ؟ لمن تجب دية الجني ( 45المسألة ) 
 والخلاف على قولين   ،الغرة؟ فقتل جنينها، واختلفوا من سيأخذ  اتفقوا على وجوب الغرة على من ضرب امرأة حاملًا  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 الغرة لورثة الجنين 

 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي/ أحمد 
 الغرة للأم المجن عليها خاصة 

 ربيعة/ الليث 
 ]لم يذكره ابن رشد[ ه الجناية على أم الجنين بالجناية على أعضائها يظاهر تعارض مقتضى الأثر مع تشب سبب الخلاف

 الأدلة 

فجعل  ، فقتلتها  طاط وهي حبلى،بعمود فسضربت امرأة ضرتها  قال: )  ة بن شعبة  المغي حديث   ●
وغرة لما في بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم    اتلة، دية المقتولة على عصبة الق  رسول الله  

استهل   ولا  ولا شرب،  أكل،  لا  من  يُ ؟ دية  ذلك  فمثل  ال:    فقال   . لُّ طَ ،  ؟  كهانأسجع كسجع 
 لأم لما أفُرد بحكم. ا، ولو كان الجنين في معنى أعضاء الجنين نفس مستقلة ، ]م[   (عليهم الدية وجعل

فأشبه  ت لأن الجناية على جنين الحامل    * شبه الجناية على عضو من أعضائها، 
 يدها. 

 الراجح 
ضرب الأم فماتت ثم سقط الجنين    على من( من إيجابهم الغرة 41يث ما سبق في مسألة )القول الأول: )الغرة لورثة الجنين(، والحديث نص في محل الخلاف، ويشكل على قول ربيعة والل 

 بناءً على أن الجنين نفس مستقلة   ،ميتًا 
 وها ، إلا أن تموت فيثتأخذ الأم كامل الغرة، ولا حق لبقية الورثة منها بشيء لورثة الجنين حسب أنصبتهمث، فتذهب ياتعامل الغرة معاملة الم ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، بغية  4/126(، الممتع شرح المقنع )12/412)(، الحاوي الكبي للماوردي 8/80(، الاستذكار ) 10/212(، البيان والتحصيل)7/326(، بدائع الصنائع )2/739بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (15/9400المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 ؟نى على الحامل فقتل جنينهاع الغرة على من جهل تجب الكفارة م ( 46المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
تحرير رقبة  )، وهي ؟الغرة كفارة القتل  مع غرة على من اعتدى على حامل فأسقط جنينها ميتا، سواء قلنا من ماله أو على العاقلة، واختلفوا هل يجب على الجاني ال اتفقوا على وجوب 

 ، والخلاف على ثلاثة أقوال (تابعين مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين مت 

 الأقوال ونسبتها 
 أم حامل فقتل جنينها تجب الكفارة على من جنى على  

 الشافعي/ أحمد 
 )لا( كفارة على من جنى على أم حامل فقتل جنينها 

 أبو حنيفة 
 يستحسن الكفارة على من جنى على أم حامل فقتل جنينها 

 مالك 

 سبب الخلاف
 لي لى لم كي كى .... هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مىمم مخ مح مج لي لى لم لخُّرة في قوله تعالى: اختلافهم في وجوب الكفا

 [ 93-92النساء:  ] َّما 

 الأدلة 

الحامل    * وضرب  والخطأ،  العمد  في  الكفارة تجب  لأن 
المؤدي لقتل جنينها متردد بينهما، فهو قصد الضرب ولم  

 يقصد القتل. 
لم    ● فهي  الكفارة،  وجوب  على  الدالة  الأدلة  عموم 

 . ، فكل منهما نفس معصومة تفرق بين قتل الجنين وغيه

فقتل جنينها  يغل    * أم الحامل  العب على من ضرب  مد،  حكم 
 فهو تعمد الضرب، ولا تجب الكفارة في قتل العمد. 

شعبة    ● بن  المغية  )حديث  ضرتها  :  امرأة  بعمود  ضربت 
  ة دية المقتول  فجعل رسول الله  ،  فقتلتها  فسطاط وهي حبلى، 

بطنهالة القاتعصبة  على   في  لما  وغرة  يوجب  ]م[   (،  ولم  عليها  ، 
 الكفارة. 

لأن الكفارة لا تجب في قتل العمد، وتجب في قتل الخطأ،    *
وضرب الحامل المؤدي لقتل جنينها متردد بين العمد والخطأ،  

 فيستحسن فيه الكفارة. 

 الراجح 
لوا العاقلة دية الجنين  قتل الجنين قتل خطأ، ويشكل على قول الحنفية أنهم حم  ( من أن الدية تجب على العاقلة باعتبار أن 44القول الأول: )تجب الكفارة مع الغرة(؛ لما سبق في مسألة )

 يقل به أحد ا، ولم إسقاطه فيلزمهمفيه كفارة قتل المرأة،  ذكر فلم ي ، أما حديث المغية )الغرة( باعتباره قتل خطأ، ولم يوجبوا هنا الكفارة باعتبار أن الجناية قتل عمد

 ثمرة الخلاف 
ية حقا  على حامل فقتل جنينها تجب عليه الدمن جنى 

 تعالى  حقا لله الكفارة لأولياء المقتول، ويجب عليه 
 ت ذمته ئمن جنى على حامل فقتل جنينها وجب عليه الغرة وبر 

من جنى على حامل فقتل جنينها فالأفضل والأولى في حقه أن  
 ، وهو الأبرأ للذمةيُخرج كفارة قتل الخطأ

 (15/9401(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )8/417(، المغن ) 12/385(، الحاوي الكبي للماوردي )631/ 4(، المدونة )26/88(، المبسوط ) 2/739بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  المسألة مراجع  
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 تضمي جناية الراكب والسائق والقائد  ( 47المسألة ) 

 ل الخلاف تحرير مح

يدفعها بصوت أو بغيه ويكون في مؤخرة الدابة، والقائد هو من يمسك زمام الدابة ويكون في الأمام، ولا خلاف في ضمانهم  و  ها، والسائق هو من يسوقالدابة يركب الراكب هو من 
،  فأهلكته  على إنسانمن بين أيديهم جنت  هالى شيء ولكنلسائق والقائد الدابة ععمدوا ضرب الدابة أو زجرها فجنت، فالجناية على الزاجر، واختلفوا إذا لم يحمل الراكب وا تإذا  

 والخلاف على قولين   ،فمن يضمن؟ 

 الأقوال ونسبتها 
 جنت الدابة  يضمنوا ما الراكب والسائق والقائد  

 جمهور العلماء 
 الدابة  جنتفيما  الراكب والسائق والقائد)لا( ضمان على 

 أهل الظاهر 
 ]لم يذكره ابن رشد[  عارض الأثر مع قضاء عمر  ر تظاه سبب الخلاف

 الأدلة 

، والعقل  ]طأ[ : )قضى عمر في الذي أجرى فرسه فوطئ آخر بالعقل(قضاء عمر   *
 هو الدية. 

إليه، وإذا لم    ● إذا كانت مع صاحبها منسوب  البهيمة  سوب  معه منكن  ت لأن فعل 
 إليها. 

)قال    حديث أبي هريرة  *   بار، وفي  بار، والمعدن جُ ر، والبئر جُ ابالعجماء جُ جرح  : 
الخمس  م[   (الركاز  هدَ ]خ/  أي  وجُبار:  البهيمة،  العجماء هي  على  ،  فلا ضمان  الراكب  ر، 

والقائد  يباوالسائق  لم  لأنهم  الدابة    شروا ؛  جناية  أن  على  الحديث  منطوق  دل  وقد  الجناية، 
 هدر. 

 الراجح 
فيحمل على جناية الدابة لوحدها بدون أن يكون عليها أحد، أما إذا   أبي هريرة  بذلك، أما حديث   لقضاء عمر  ؛ الدابة( ايةجن الراكب والسائق والقائدالقول الأول: )يضمن 

 ولكن خطأً المصيب كان عليها الراكب أو القائد أو السائق فهو 

 ثمرة الخلاف 
  ، على خلاف بينهم في في الجملة من يركبها  علىضمان الجناية إذا جنت الدابة ف

 الحنفية: ولا كفارة عليه بيدها )وسيأتي(، وزاد إصابتها برجلها أو  
  ذلك  عمدت ، فإن يهفلا ضمان علأو نخسها زجرها   بهاك را عمد ت لو جنت الدابة دون أن ي

 فعليه الضمان 

 مراجع المسألة 
(، المحلى 8/143(، الاستذكار )445/ 3المغن )(، 13/466لحاوي الكبي للماوردي )(، ا2/310(، حاشية العدوي )2/686(، النتف في الفتاوى )2/739بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 15/9403(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )11/88)
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 تضمي الراكب والسائق والقائد ما أصابت الدابة برجلها  ( 48المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
لما جنت الدابة بيدها، وأنهم ضامنون مطلقا إذا فعل صاحب الدابة شيئا يبعثها  قائد جناية الدابة، ولا خلاف بينهم أنهم ضامنون ذهب جمهور العلماء إلى تضمين الراكب والسائق وال 

 لذلك، والخلاف على قولين   برجلها، واختلفوا في تضمينهم إذا جنت الدابة برجلها وعليها راكب ولم يدفعها   )تركض(على أن ترمح 

 الأقوال ونسبتها 
 الراكب والسائق والقائد ما جنت الدابة برجلها ضمن لا ي

 مالك/ أحمد )رواية( 
 يضمن الراكب والسائق والقائد ما جنت الدابة برجلها 

 ابن شبرمة/ ابن أبي ليلى  / (المذهب)أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد  
 حديث: )جرح العجماء جُبار ...( رواية ضعيفة في  سبب الخلاف

 الأدلة 

]د/ ن/ طب/ قط/    جل جُبار()والر ِّ   )جرح العجماء جُبار ...( :  أبي هريرة  رواية في حديث    *

 . وضعفه الألباني/ ولم يصح عند الشافعي[
، ولا فرق  ]طأ[   : )قضى عمر في الذي أجرى فرسه فوطئ آخر بالعقل(قضاء عمر   ● 

 بالرجل أو اليد. بين الجناية 
سواء جنت برجلها أو يدها أو  لأن فعل البهيمة إذا كانت مع صاحبها منسوب إليه،    ●

 ي ذلك، ولا فرق. فمها أو بالوطء أو بغ
 لأن راكب الدابة يشاهد الرجل والذنب، فأشبه اليد.  ●

 برجلها( وكذا بيدها أو فمها، ولم يصح الحديث باستثناء الرجل القول الثاني: )يضمن الراكب والسائق والقائد ما جنت الدابة  الراجح 
 ى البقية بين الجناية برجلها أو بغي رجلها استثنى أبو حنيفة الرمحة بالرجل والذنب، وسو   لى الجناية برجلها فهو ضامن لجناية دابته ع الدابة الراكب عليها شيئا يبعثها  ل صاحب إذا فع ثمرة الخلاف 

 المسألة مراجع  
رح منتهى  (، ش13/470(، الحاوي الكبي للماوردي )12/328(، المحلى )8/143(، الاستذكار ) 2/310(، حاشية العدوي )134(، مختصر القدوري )ص2/739بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 15/9406(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )8/353(، الأم )4/64(، الكافي )1/542الإرادات )
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 ؟فوقع فيه إنسان هل يضمن   الو حفر بئر   ( 49المسألة ) 
تحرير محل  

 الخلاف 

مع اتفاقهم أنه إذا حفر بئرا في   ، إنسان أنه لا ضمان عليه، واختلفوا في ضمان من حفر بئرا فيما لا يملك )الطريق العام( هل يضمن؟فيها  في ملك نفسه فوقع ن حفر بئراً لا خلاف أن م 
 طريق ضيق يضمن ولو أذن له الإمام بذلك، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 لم يتعدَّ مثله و في لحفر با ع جرت العادةُ لا يضمن من حفر بئراً في موض

 مالك/ الشافعي/ أحمد 
 يضمن من حفر بئراً في أرض لم يملكها

 أبو حنيفة/ الليث 
 ]لم يذكره ابن رشد[ة؟ على حقوق المار   عد   ت  ههل حفر بئر في طريق الناس في  الخلافسبب 

 يضمن لأنه متعد   ولو أذن له الإمام، فإنَّ إذن الإمام لا يبيح المحظورات.    ● . ]خ/ م[  (بار بار، والمعدن جُ جُ بار، والبئر جرح العجماء جُ : ) عموم حديث أبي هريرة   ● الأدلة 

 الراجح 
ولو ضمن كل من حفر  وضع علامات على الحفر ليحذر الناس، مع م،  ذن الإما بإ  إن كان   ،الخلاف في المسألة )شبه محدود(، فهو محصور في الاعتداء في الحفر، ولعل القول الأول أولى 

 لك بعامة الأمة وأضر ذمتنع العاملون عن الحفر، بالطريق العام لا

 ثمرة الخلاف 
بالمارة لسعة الطريق، وأحكم    من حفر بئراً في طريق واسع لانتفاع الناس بإذن الإمام، ولا تضر  

 رأسها، فإنه لا يضمن 

يضمن، وإن حفر بطريق   من حفر بئراً في داره أو في طريق رحبة لا حق لأحد فيها لم 
عتبر جنايته جناية خطأ، ونقل صاحب  ت مام، و لعامة الناس فهو ضامن ولو أذن له الإ

 الطريق فعليه الضمان تحفة العظماء عن الأحناف الإجماع أن من حفر بئراً في قارعة 

 مراجع المسألة 
(، السبيل المرشد إلى بداية  8/424) (، المغن17/382(، المجموع )12/374(، الحاوي الكبي للماوردي )8/145ر )(، الاستذكا3/150(، تحفة العظماء )2/740بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (9407، 15/9405المجتهد )(، بغية المقتصد شرح بداية 4/2205المجتهد )
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 الضمان لما جنته الدابة الواقفة  ( 50المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
طريق ضيق، ضمن ما جنت الدابة مطلقا، لتعديه بإيقافها، واختلفوا إذا أوقفها بحيث يجب أن يوقفها من الطريق الواسع ونحوه، فإن  ل إذا أوقف دابته في الفقهاء على أن الرج اتفق 

 خلاف على قولين  ، فعل وجنت الدابة هل يضمن موقفها؟

 الأقوال ونسبتها 
 خصص لوقوفها إذا أوقفها في المكان الم)لا( يضمن الرجل جناية دابته 

 أحمد )رواية( بعض الشافعية/  مالك/  
 يضمن الرجل جناية دابته ولو أوقفها في المكان المخصص لوقوفها 

 ( المذهب)أحمد    /)الصحيح(   أبو حنيفة/ الشافعي
 تصد[ ]ذكره الشيخ الوائلي في بغية المقهل وقوف الدابة في الطريق فيه تعد   على الناس وحقوقهم في الإيقاف؟  سبب الخلاف

 الأدلة 

هريرة    ● أبي  حديث  )عموم  جُ :  العجماء  جُ جرح  والبئر  بار،  بار، 
 ، فالاعتداء كان من الدابة دون فعل من صاحبها. ]خ/ م[  (بار والمعدن جُ 

الداب    ● بإيقاف  يتعدَّ  لم  الإيقاف  لأنه  حق  فله  الواسع،  الطريق  في  ة 
 بالطريق. 

من ضمان ما أصابته،  ه أن يربطها فيه، كما لا يبرئه ركوبها ليس يبرئه أن يربط الدابة بموضع يجوز للأنه    *
 وإن كان الركوب مباحا. 

 لأنه يمتلك الإيقاف بطريق المسلمين بشرط السلامة.  ●
 لأن التعدي حصل من ربطها في الطريق، فالتعدي مضاف للرابط لها.  ●

 ة، ولأن الناس مسؤولون عن حفظ دوابهم حتى لا يحصل ضرر في طريق الناس للمار   في الطريق المخصص ابتداءً   هايقافلاعتدائه بإ ؛ ناية الدابة الواقفة( القول الثاني: )يضمن ج الراجح 

 ثمرة الخلاف 
لو ربط الدابة في الطريق الواسع في المحل المعتاد لمثل وقوفها فحلت وثاقها  

 ولا شيء على موقفها أو جنت وهي واقفة فجنايتها هدر، 
من رباطها من غي أن يحلها أحد وجنت، فما أصابت فهو على الذي    افتلُتتفيق لو ربط الدابة في الطر 

 ربطها، سواء كان معها أو غائبا عنها وسواء كان الطريق واسعا أو ضيقا 

 مراجع المسألة 
(، بغية المقتصد شرح بداية  2/325، منتهى الإرادات )( 10/197لبين )روضة الطا، (12/87(، البيان )9/397البيان والتحصيل )(، 27/5(، المبسوط ) 2/740بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 15/9408المجتهد )
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 الدية لو اصطدم الفارسان فيموت كل واحد منهما  ( 51المسألة ) 
 لى العاقلة، واختلفوا في مقدار الدية الواجبة على قولين السائران كلاهما بدون قصد فماتا، أن هذه جناية خطأ، وتجب الدية علا خلاف بينهم أنه لو اصطدم الفارسان  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 لو اصطدم الفارسان فماتا وجب على عاقلة كل واحد منهما الدية كاملة 

 والأوزاعي( أبو حنيفة/ مالك/ أحمد/ جماعة )الحسن بن حي  
 لو اصطدم الفارسان فماتا وجب على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية 

 ان البتي ي/ عثمالشافع
 ]لم يذكره ابن رشد[ كل فارس باعتبار أنه قاتل لنفسه ولصاحبه؟ إلى  هل ينظر  سبب الخلاف

 الأدلة 
مباحًا وهو السي، وسي الآخر  فعل    إنماهو  و صاحبه،  لأن كل واحد منهما مات من صدمة    ●

 . ديته ضمان ه  فلزم هو المحظور، 
ه وفعل صاحبه، فهو قاتل لنفسه  لأن كل واحد من الفارسين مات من فعل نفس  *

 . ، وفعل نفسه هدر، وفعل غيه مضمونولصاحبه 

 الراجح 
، وأما فعله في نفسه فغي واضح، والأصل أن سيه في طريقه مباح، ولو أن أحد الفارسين مات  كاملًا القول الأول: )على كل عاقلة دية كاملة(، لأن القتل حصل من كل واحد منهما  

 لا يقال: إنه يضمن نصف ديته؛ لأن الآخر قتُل من فعل نفسه وفعل صاحبه، وإنما على الصادم دية كاملة دونه صاحبه، فإنه 

 ثمرة الخلاف 
(  100)إذا اصطدم فارسان فمات الفرسان والراكبان، فدية كل واحد منهما على عاقلة الآخر  

 ( من الإبل 50عاقلة كل واحد منها على الآخر ) فعلىإذا اصطدم فارسان فماتا،  بالقيمة سقطا  ان ، وقيمة فرس كل واحد منهما في مال الآخر، وإذا تساوى الفرسمن الإبل 

 مراجع المسألة 
، بغية  (5/326(، تفسي القرطبي )9/191(، المغن )8/147(، المهذب )8/147(، الاستذكار )6/243(، التاج والإكليل )135(، مختصر القدوري )ص2/741بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (15/9409المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 الضمان في خطأ الطبيب  ( 52المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
ط/  ]د/ ن/ جه/ ق  ب ولم يعُلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن(: )من تطب  لأنه متعد  ، وقد قال   ؛ خلاف أن الرجل إذا لم يكن من أهل الطب وأخطأ في التطبيب أنه ضامن من ماله لا

 والخلاف على قولين   ،يضمن؟ ، هل لكن جنت يده خطأً ، ، واختلفوا في خطأ الطبيب الذي هو من أهل الطبسنه الألباني[هق/ كم/ وح 

 الأقوال ونسبتها 
 يضمن الطبيب الخطأ في جنايته على المريض 

 الجمهور
 )لا( يضمن الطبيب الخطأ في جنايته على المريض 

 رواية( ) مالك 
  مفهوم حديث: )من تطبب ولم يعُلم منه الطب قبل ذلك ...( فهم في اختلا سبب الخلاف

 الأدلة 
 فهو في معنى الجاني خطأً. لأن الطبيب إذا أخطأ   *
 ولأن الإتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ.  ●

، فمفهومه: إن عُلم  )من تطبب ولم يعُلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن( :  قوله    ●
 يس بضامن. منه قبل ذلك الطب فهو ل 

 الراجح 
وقال ابن    أجمعوا على أن الطبيب إذا أخطأ لزمته الدية،: -رحمه الله-قال: لا نعلم فيه خلافا، وقد قال ابن رشد  -رحمه الله-القول الأول: )يضمن الطبيب الخطأ(، حتى إن ابن قدامة 

 في المسألة ضعيف المنذر: هذا قول كل من حفظنا عنه من أهل العلم، فالقول قوي جدا، والخلاف  

 ثمرة الخلاف 
عاقلته الدية )على  على فعليه أو  -مثلًا - الحشفة في الختان الحاذق لو قطع الطبيب 

 خلاف بينهم( 
فلا دية  الحاذق لو قطع الطبيب الحشفة في الختان أو مات المريض بسبب خطأ الطبيب 

 عليه، ويكون هدرا 

 مراجع المسألة 
(، بغية  7/446(، الإشراف على مذاهب العلماء ) 5/110(، المبدع )9/197(، تحفة المحتاج )5/431(، التاج والإكليل )9/348البيان والتحصيل )(، 2/741بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 12/329(، عون المعبود ) 15/9411المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 ؟من يدفع الدية في خطأ الطبيب ( 53المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
ن الدية تكون من ماله، وعليه العقوبة بالضرب والسجن من الإمام، واختلفوا إذا كان من  ألا خلاف أن الطبيب إذا لم يكن من أهل الطب فأخطأ في تطبيبه فأتلف نفسًا أو عضوا، 

 والخلاف على قولين  ، فمن الذي يدفع الدية؟ ،فأتلف نفسًا أو عضوًا  بناية يده أهل الطب فأخطأ

 ونسبتها  الأقوال
 دية خطأ الطبيب على العاقلة 

 الجمهور
 دية خطأ الطبيب من مال الطبيب 

 عمر بن عبد العزيز  / المالكية )قول(
 كونه خطأ أو عمدا  وصف فعل الطبيب الذي أدى إلى الجناية بينتردد  سبب الخلاف

 الأدلة 
د الفعل الذي أدى إلى الجناية، فهو أشبه بناية العمد، ولا تتحمل  لأن الطبيب تعم    ●  . جناية خطأ، وجناية الخطأ تتحملها العاقلة في الأصل  لأن جناية الطبيب ●

 العاقلة الفعل العمد الذي أدى إلى الجناية. 

 الراجح 
الناس عن التطبيب، وكان فيه مشقة   فهو لم يتعمد الجناية، ولو تحمل كل طبيب خطأه في التطبيب لعزف -وإن تعمد الفعل-لأنه  ؛( دية خطأ الطبيب على العاقلةالقول الأول: ) 

 على عامة المرضى 

 ثمرة الخلاف 
(  100فمات المريض، فإن العاقلة تدفع ) -مثلا-لو أخطأ الطبيب أثناء عملية جراحية  

 من الإبل 
لو أخطأ الطبيب أثناء عملية جراحية مثلا فمات المريض، فإن الطبيب يدفع من ماله  

 ( من الإبل 100)

 مراجع المسألة 
(، بغية  166/ 4(، أسنى المطالب )5/110(، المبدع ) 9/197(، تحفة المحتاج )8/82)(، الاستذكار 4/540(، المدونة )2/251(، المقدمات الممهدات ) 2/742ة المجتهد ونهاية المقتصد ) ايبد

 (15/9412المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 الكفارة في قتل العمد  ( 54المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 

قتل العبد؛ لأنه مال  ب بها في قتل العبد خطأ، خلافا لمالك الذي قال بعدم وجوب الكفارة و وذهب الجمهور إلى وج ، خطأً ر خلاف بين الفقهاء في وجوب الكفارة في قتل الح ( )لا
، [92]النساء:   َّثن ثم ثز ثر تي تى ...ني نى نم نخ نح نج ميُّ، والكفارة المنصوص عليها هي كما في قوله تعالى: فأشبه إتلاف سائر الأموال مقوَّم

 والخلاف على قولين   ،الكفارة في قتل العمد؟  ب تجواختلفوا هل 

 الأقوال ونسبتها 
 )لا( تجب الكفارة في قتل العمد

 أبو حنيفة/ مالك/ أحمد
 تجب الكفارة في قتل العمد 

 الشافعي 
   وأثر واثلة  َّ... نخ نح نج ميُّظاهر تعارض قوله تعالى:  سبب الخلاف

 الأدلة 

 تي تى ...ني نى نم نخ نح نج ميُّتعالى:    له قو   ● 

 لى  لم كي كى ...ثن  ثم  ثز  ثر

قتل    ،[93،  92]النساء:    َّما لي  في  الكفارة  ذكرت  فقد 
أنه لا   الآخرة، ومفهومه  العمد في  قتل  الآية عقوبة  الخطأ، وذكرت 

 كفارة فيه؛ لعظم الجرم. 

ال  * وأكبر    أعظم إثمالأنه    ؛عمد إذا كانت الكفارة واجبة في قتل الخطأ، فمن الأولى والأحرى وجوبها في قتل 
 .جرما، وحاجته إلى تكفي ذنبه أعظم

النبي  قال: )  حديث واثلة بن الأسقع    ● لنا، قد  أتينا  : اعتقوا عنه    فقال   ، وجب بالقتلأَ   بصاحب 
]د/ وضعفه    وفي رواية: )قد استوجب النار بالقتل(  ، (رقبة، يعتق الله تعالى بكل عضو منها عضوا منه من النار 

 ، والظاهر أن القتل هنا عمد، لذا قال: قد أوجب بالقتل. لباني[الأ 

 الراجح 
ويحتمل أنه أمرهم    ،عمدويحتمل أنه كان شبه ، ت النفس بالقتلفوَّ  : أيعلى أن القتل خطأ، وسماه موجبا    القول الأول: )لا تجب الكفارة في قتل العمد(، ويحمل حديث واثلة 

 ، والدليل إذا انصرف إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، هذا مع ما في الحديث من ضعف لقاتل بالإعتاقبالإعتاق تبرعا، ولذلك أمر غي ا
 من قتل متعمدًا فعليه القصاص أو الدية حقا لأولياء المقتول، وعليه الكفارة حقا لله تعالى   من قتل متعمدًا فعليه القصاص أو الدية، ولا كفارة عليه  ثمرة الخلاف 

 سألة مراجع الم
(،  425للمروزي )ص(، اختلاف الفقهاء 11/622(، البيان )2/328(، شرح منتهى الإرادات )8/352(، التاج والإكليل )7/251(، مختصر القدوري )2/742بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (9414/ 15بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 لحرام والشهر الحرام تغليظ الدية على من قتل في البلد ا ( 55المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 

أسنان الإبل في دية الخطأ والعمد، وقد اختلفوا هل تغلظ الدية  ( في 26( و)25أجمعوا أنه لا تغلظ الكفارة على من قتل في البلد الحرام أو الشهر الحرام، وسبق الكلام في مسألة )
( جذعة،  30( حقة، و) 30قعدة وذي الحجة ومحرم ورجب(، والمقصود بتغليظ الدية أن تؤخذ الدية من الإبل أثلاثا، )على من قتل في البلد الحرام )مكة( والشهر الحرام )ذي ال 
 لخلاف على قولين ، واتضع ف الدية بقدر الثلثخلفة، أو   ( 40و)

 الأقوال ونسبتها 
 لا تغلظ الدية لا في البلد الحرام ولا الشهر الحرام 

 أبو حنيفة/ مالك/ ابن أبي ليلى 
 تغلظ الدية في البلد الحرام والشهر الحرام 

 الشافعي/ أحمد/ القاسم بن محمد/ ابن شهاب 
 ظاهر تعارض عموم أدلة توقيت الديت لفعل الصحابة   سبب الخلاف

 الأدلة 

الواردة    * البلد الحرام أو  في توقيت الديت عموم الأدلة  ، فهي لم تخص 
 فعليه الدليل.   الشهر الحرام بدية خاصة، ومن ادعى تخصيصا

فكما    * الصيد،  بضمان  الحرم  واختصاص  الحرم،  تعظيم  على  القياس 
وبالعذاب الأليم لمن أراد الإلحاد به، فكذا بالقياس  اختص الحرم بذلك،  

 من قتل فيه. 

، كعمر وعثمان وابن عباس  مروي عن غي واحد من الصحابة    الشهر الحرامو   الحرم  تغليظ الدية في   *
 فعن عمر ،  :  هق/   (رم بالدية وثلث الدية الشهر الحرام أو هو محُْ   الحرم أو في  قضى فيمن قتل في )أنه[

امرأة في الموسم فكسر  بفرسه    ئ : )أنه قضى في الرجل الذي وط، وعن عثمان  وهو منقطع/ وضعفه الألباني[
الدي  عليهضلعا من أضلاعها، فماتت، قضى   الدية بثمانية آلاف درهم؛ لأنها في الحرم، جعلها    ( ة وثلث 

عباس  ]عب[  ابن  عن  على  ]هق[   ، ونحوه  وجب حمله  للقياس  مخالف  الصحابة شيء  عن  روي  فإذا   ،
 التوقيف. 

 الراجح 
:  -رحمه الله-م، قال ابن رشد لم يرد فيه التغليظ، وقد كان ذلك في البلد الحرا فما وقع من قتل وحكم بالدية في عهده   ؛القول الأول: )لا تغلظ الدية في البلد الحرام والشهر الحرام( 

 في هذا الباب.    وليس يثبت ما روي عن عمر، وعثمان، وابن عباسقال ابن المنذر:  . ف للقياس، فيبعد في الشرع التغليظ في قتل الخطأتغليظ الدية مخال

 ثمرة الخلاف 
من قتل خطأً في الحرم أو جرح فعليه الدية التي تدفع في غي الحرم، وعند  

 لقصة المدلجي ؛ ظ الدية إذا قتل الرجل ولدهك، إلا أنه غل  مالك كذل
وزاد أحمد )المذهب(:  ،أو في الشهر الحرام، وزاد الشافعي وأحمد )رواية(: لو قتل ذا رحم محرم  من قتل في الحرم

 ها يزاد فيها مثل ثلث(: وأحمد ، وعند )القاسم وابن شهاب)الشافعي(  ظ الدية أثلاثا تغل  ، قتل وهو مُحْرمأو 

 مراجع المسألة 
(،  8/381المغن ) (، 7/395الإشراف على مذاهب العلماء )(، 5/91(، مختصر اختلاف العلماء )4/558(، المدونة )2/666(، النتف في الفتاوى )2/742بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 15/9416تهد )(، بغية المقتصد شرح بداية المج137/ 8(، الاستذكار )12/219الحاوي الكبي للماوردي )
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 النفوس  ما دونكتاب الديات في
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 كتاب الديات فيما دون النفوس 
 )القول في دية الأعضاء(
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ا في كتاب الديات فيما دون النفوس   -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد  
 
ا أو إجماع

 
 اتفاق

 .خطأً  عقل واقع في عمد الموضحة، وما دون الموضحةعلى أن الالعلماء اتفق  -1
 اتفق )الجمهور( على أنه ليس فيما دون الموضحة خطأ، عقل محدد. -2
 .خمسا من الإبل -إذا كانت خطأً - الموضحة في الواجب جميع الفقهاء على أن -3
 .ونصف العشر إذا كانت خطأً  ،لة عشر الديةالمنق   فيالواجب لا خلاف أن  -4
 .يةا ثلث الد، وأن فيهالمأمومة يقاد من (لا)لا خلاف أنه  -5
هر يقاد منها، وأن فيها ثلث الدية، وأنها جائفة متى وقعت في الظ (لا)لا من جراح الرأس، وأنها  ،اتفقوا على أن الجائفة من جراح الجسد -6

 والبطن.
 .قولفي الع  حديث عمرو بن حزمما ذكر في الجراحات والنفوس  فيوكذلك  خطأً   تالأعضاء إذا قطع في تقدير ديةالأصل  -7
 على أن في الشفتين الدية كاملة. الجمهور أجمع -8
 ما خلا الحاجبين وثديي الرجل. ،الجملةفي  جماعة العلماء وأئمة الفتوى متفقون على أن في كل زوج من الإنسان الدية -9

 الدية. لا خلاف عندهم أن في ذهاب السمع  -10
 .، مثل أن تصاب عيناه وأنفه فله ديتانذلك  له أن ديتهأجمعوا على أن من أصيب من أطرافه أكثر من   -11
 أجمعوا على أن في الأنثيين الدية.  -12
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 الدية.أجمعوا على أن الأنف إذا أوعب جدعًا فيه   -13
 الدية كاملة. -الذي يكون به الوطء-أجمعوا على أن في الذكر الصحيح   -14
 صف الدية.أجمعوا على أنه ليس على من قطع يد من له يد واحدة إلا ن  -15
 لا خلاف أن في الأسنان التي في مقدم الفم خمسًا من الإبل.  -16
 النفس.اتفقوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل في   -17
 لا خلاف أن دية الخطأ إذا جاوزت الثلث على العاقلة.  -18
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 )المسائل المختلف فيها( 
 سألة عنوان الم  الرقم التسلسلي  عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 

 دية ذكر العني والخصي  69 مقدار الدية فيما دون الموضحة  56
 واليد الشلاءدية لسان الأخرس   70 موضع الموضحة من الرأس  57
 دية عي الأعور  71 هل تكون الموضحة في الجسد؟ 58
  ذهب بصرها مع بقاء العيتيدية الجناية على العي ال 72 الواجب في الهاشمة خطأ  59
 مقدار الدية إذا فقأ الأعور عي الصحيح  73 في المنقَّلة عمداود  الق 60
 الأصابع وأناملها دية   74 القود في الهاشمة والمأمومة عمدا 61
 دية الترقوة والضلع  75 الواجب في الجائفة التي تقع في غير الظهر والبطن 62
 دية الضرس  76 دية الشفة السفلى  63
 القود في الأعضاء بالكسر  77 ي؟متى تكون الدية في الأذن 64
 دية أعضاء المرأة  78 دية الحاجبي 65
 العبيد وقطع أعضائهم دية جراح   79 دية الأجفان  66
 مقدار ما تحمله العاقلة في دية الخطأ في الجراح والأعضاء 80 دية الأنثيي  67
  ما يجب في الجناية عمدا على اللسان 68
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 الموضحة   ة فيما دونمقدار الدي ( 56المسألة ) 

تحرير محل  
 الخلاف 

  ( الموضحة)تبلغ الغشاء الرقيق بين اللحم والعظم،  (السمحاق، )في اللحم  تدخل  (المتلاحمة) ،اللحم تشق  (لباضعة)ا ،تشق الجلد (ارصةالح) ،تدمي الجلد (الداميةلأعلى: )لالشجاج عشرة في اللغة والفقه، وترتيبها من الأدنى 
اتفق العلماء على أن العقل  بالرأس والوجه، بخلاف الجراح المختصة بسائر البدن، وقد   والشجاج مختصة، تصل إلى الجوف (الجائفة، )أم الدماغإلى  تصل  (المأمومة ) ، يطي العظم منها (المنقلة) ،تهشم العظم ( شمةااله) ، العظم تكشف 

 حاق، والخلاف على ثلاثة أقوال ، كالسمخطأً  ما دون الموضحة ة وما فوقها، واختلفوا في مقدار الدية في جناي عمد الموضحة في  محدد

 الأقوال ونسبتها 
 جناية ما دون الموضحة حكومة )أرش(في 

 الجمهور
 جناية ما دون الموضحة أجرة الطبيبفي 

 الشعبي
 جناية ما دون الموضحة دية محددة في 

   بعض الصحابة: عمر وعلي وعثمان وزيد بن ثابت 
 دية محددة لما دون الموضحة ]لم يذكره ابن رشد[ نص في الشجاج فيما دون الموضحة، وتحديد بعض الصحابة   ورودعدم  سبب الخلاف

 الأدلة 

بن حزم   )... * حديث عمرو  ثلث  :  الجائفة  الدية، وفي  ثلث  المأمومة  وفي 
الإبل، من  عشرة  المنقلة خمس  وفي  الإبل   الدية،  من  الموضحة خمس  ]ن/    (وفي 

دية  الكون  تدون الموضحة مقدارا معينا من الدية، ففيما ولم يذكر ، ني[وضعفه الألبا
 من الشرع ولا قياس يقتضيه. فيها فيقتو لأنه لا تقديرية )حكومة أو أرش(؛ 

لأن الجناية ضرر على المجن عليه تحتاج    ●
يتكلف  ما  بمقدار  فيحكم  تطبيب،  إلى 

 المجن عليه لعلاجه. 

 ]ذكره الماوردي في الحاوي الكبي[.  ما في الموضحةدية  ق بنصفالسمحافي   قضى عمر وعثمان   ●
 . ]عب[   قضى في السمحاق بأربع من الإبل( : )أن عليا  عن جابر ●
ثابت    ● بن  زيد  الحارصة  قال  )في  درهما:  )   ]عب[،(  خمسون  وفي  وقال:  بعيان،  الباضعة  في 

 وقول الصحابي حجة. ، ]عب[( خمس  الإبل، وفي السمحاق أربع، وفي الموضحةالمتلاحمة ثلاث من 

 الراجح 
  فيما دون الموضحة  على أن أجمع أهل العلم لعدم ورود دليل على التحديد فيها، بعد اتفاقهم على دية الموضحة وما زاد عليها، وقد عدَّ ابن المنذر هذا القول إجماعًا، فقال:  ؛ جناية ما دون الموضحة حكومة(في القول الأول: )

، كما في زماننا  رحمه الله  ، وقد يصار إلى قول الشعبيمةليس من باب التقدير، وإنما من باب الحكو  ، وما جاء عن الصحابة د هذا القول بالاتفاق ثم ذكر الخلاف فيهصف ابن رشا، وقد و رشً أ  عند انعدام الرق 

 ثمرة الخلاف 

وبه الجناية،   م لا جناية به، ثم يقوَّ  اعبدً تقدير الحكومة: أن يقوَّم المجن عليه 
والفارق بينهما هو دية الخطأ، فلو كانت قيمته صحيحا عشرة، ومجني ا عليه  

ديته، وعند الجمهور ومالك رواية: تجب الحكومة   عُشر ته تسعة، فتكون حكوم
مة إذا شانت الوجه، ورواية:  ب الحكو تجعلى كل حال، وعند مالك روايت:  

ن ال: لا يجب شيء إذا لمإذا شانت الوجه، ورواية ه نصفالعقل و يجب   وجه تشِّ

لو وقعت جناية خطأ دون الموضحة يقدر 
 فيها أجرة الطبيب لعلاجها، وتدفعه العاقلة 

: فيهــا أربعــة مــن : في السمحاق نصف دية الموضحة، وعنــد زيــد وعلــي عند عمر وعثمان   -
 .الإبل
 .بعرة( أ3: في الدامية بعي، والباضعة بعيان، والمتلاحمة ) عند زيد -

 مراجع المسألة 
(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد  7/398(، الإشراف )6/128(، مطالب أولي النهى )5/303(، مغن المحتاج )4/251للدردير )(، الشرح الكبي 7/309(، بدائع الصنائع )6/581(، الدر المختار )2/745بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

(15/9427 ) 
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 الموضحة من الرأس   ضعمو  ( 57المسألة ) 
تحرير محل  

 الخلاف 

، واختلفوا في  ]د/ ت/ ن/ عب/ ش/ وحسنه الترمذي وصححه الألباني[  : )في الموضحة خمس من الإبل(من قوله   شعيب لحديث عمرو بن   ؛ل جميع الفقهاء على أن في الموضحة خمسًا من الإب
 والأنف، والخلاف على قولين  في اللحي الأسفل والجبهة والخدين واللحي الأعلى، واختلافهم أس  الر في   ا تكونموضع الموضحة من الرأس، بعد اتفاقهم على أنه

 الأقوال ونسبتها 
 لا تكون الموضحة في اللحي الأسفل والأنف 

 مالك 
 جميع الرأس بما في ذلك أسفل اللحيين والأنف في تكون الموضحة 

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 
 ]لم يذكره ابن رشد[ دم قرب بعض أجزاء الرأس من الدماغ  هوم الرأس، ولعاختلافهم في مف سبب الخلاف

 الأدلة 

 لأن اللحي الأسفل في حكم العنق. *
لبُعد الأنف عن الدماغ، فلا يكون من الرأس، ولأن الأنف ليس بعظم بخلاف بقية الرأس،   ●

 الجبهة والرأس.وليس في اللحي الأسفل والأنف خطورة على الدماغ كما في 

ــه مـــن الـــرأس،  الأســـفل اللحـــي لأن ● ــه، والوجـ لـــذا يجـــب غســـل الأنـــف و والأنـــف مـــن الوجـ
 َّمى ممُّقولــــه تعــــالى: بفي الوجــــه،  نداخــــلا فهمــــاواللحــــي الســــفلى في الوضــــوء، 

 [.6المائدة:  ]

 ن الوجه أنهما مفي الوضوء باعتبار  الأسفل عي، لذا وجب غسل الأنف واللحي دخل فيه الأنف واللحي الأسفل، فكله من الوجه في العرف الشر يجميع الرأس( و في  القول الثاني: )الموضحة   الراجح 
 من الإبل  خمس أنفه أو أسفل لحيه ففيه   في لو شجَّ إنسان آخر  أنفه أو أسفل لحيه فأبان اللحم ففيه الحكومة  في لو شجَّ إنسان آخر  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، مطالب أولي النهى  9/263(، روضة الطالبين )8/37(، الاستذكار )4/256(، الشرح الكبي للدردير )6/580(، الدر المختار )188مختصر القدوري )ص(، 2/746بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 15/9443بداية المجتهد )(، بغية المقتصد شرح 6/95)
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 هل تكون الموضحة في الجسد؟ ( 58المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
كالاعتداء على اليد  -برز عظامه تتكون في الرأس، وهي من الشجاج، وفيها خمس من الإبل، واختلفوا هل يسمى الاعتداء على بقية الجسم الذي  لماء أن الموضحة لا خلاف بين الع 

 خلاف على قولين ، موضحة؟  -مثلا 

 الأقوال ونسبتها 
 الموضحة في الرأس دون الجسد

 الجمهور
 لرأس وفي الجسدالموضحة تكون في ا

 الليث/ الأوزاعي/ عمر  
 ]لم يذكره ابن رشد[ الاختلاف في ثبوت الأثر عن عمر  سبب الخلاف

 الأدلة 

لأن الشين في الرأس والوجه أكثر وأخطر منه في سائر البدن، فلا تكون    ●
 الموضحة إلا في الرأس. 

 . الموضحةلأن سائر الشجاج مختص ة بالوجه، فتقاس عليها  ●

ولا أبو    في الجراح التي لم يقض فيها النبي      ضى عمر بن الخطاب: )ق قال  عن ابن عباس    *
ففي    ، أن كل عظم له نذر مسمى  ، فقضى في الموضحة التي في جسد الإنسان وليست في رأسه  ، بكر

كن في  يما لم    ،شر نذرهاة في اليد فنصف عُ فإذا كانت الموضح  ،شر نذره ما كانموضحته نصف عُ 
 . هين، وكلاهما ضعيف[ وروي من وج]عب/ سط/    ...(  الأصابع

 الراجح 
  .في هذا الباب شيء  أبي بكر وعمرالقول الأول: )الموضحة في الرأس(، ومستند القول الثاني الذي استند إليه أصحاب القول قال عنه ابن المنذر في "الإشراف": لا يثبت عن  

 مة من باب التقدير، وإنما من باب الحكو  يكن وعلى فرض صحته فإنه لم

 ، وفيها حكومة ا الجناية على الجسد تسمى جراح ثمرة الخلاف 
إذا كانـت نـب، وفيهـا الأرش إذا كشـفت العظـم، وقـال الأوزاعـي: الليث: تكون الموضـحة في الجَ   عند  -

أنــه قــال: في موضــحة   في الجســد كانــت علــى النصــف مــن ديتهــا في الوجــه والــرأس. وروي عــن عمــر
 .شر دية الأصبعففيها نصف عُ مثلا فإن كانت في الأصبع ، وشر دية ذلك العضالجسد نصف عُ 

 مراجع المسألة 
(، بغية المقتصد  6/51القناع )(، كشاف 9/265(، روضة الطالبين )8/62(، الاستذكار )5/109(، مختصر اختلاف العلماء )6/580(، الدر المختار )2/746بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 7/403(، الإشراف )15/9448شرح بداية المجتهد )
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 الواجب في الهاشمة خطأ  ( 59المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
مباشرة بعدها )الهاشمة(، ثم تأتي )المنقلة(، والمنقلة  ( من الإبل، ثم يأتي  5صل إلى )الموضحة( التي فيها )تشجاج إلى أن   ا عدةلدامية(، وبعدهباأولا )  بتدأ تصاعدي ي في ترتيب الشجاج  

 خطأً على قولين دها فيها نص في مقدار الدية، واختلفوا في مقدار دية الهاشمة  وما بع

 الأقوال ونسبتها 
 في الهاشمة خطأً عُشر الدية 

 زيد بن ثابت  /الجمهور
 (المذهب-القاسمفي الهاشمة خطأ الواجب في المنقلة. مالك )قول ابن  -
 ليس في الهاشمة خطأ توقيت. مالك )قول( -

 ]لم يذكره ابن رشد[وثبوته  الاختلاف في حجية الأثر عن زيد بن ثابت  سبب الخلاف

 الأدلة 

، ]عــب/ وإســناده صــحيح[  أنه قال: )في الهاشمة عشـر مـن الإبـل( روي عن زيد بن ثابت   *
 .ولا مخالف له من الصحابة 

 خطراً منها، فهي تهشيم العظم. ( من الإبل، والهاشمة أشد  5لأن الموضحة فيها ) ●

الهاشمــة لا تكــون إلا في الــرأس، ولا تســمى هاشمــة الــرأس إلا منقلــة، فمــا مــن هاشمــة إلا  ●
 وتعود منقلة.

 يدل على أن في الهاشمة حكومة، إذ لا سنة فيها ولا إجماع. النظر ●

 الراجح 
)الهاشمة هي المنقلة(    قول: -رحمه الله-، وقد وصف ابن رشد رير الدية للهاشمة ، وهذا يكفي في تق القول الأول: )في الهاشمة خطأً عُشر الدية(، وقد ثبت ذلك من أثر زيد بن ثابت  

 شاذ  بأنه 

 .( من الإبل كما في المنقلة15عند مالك: أن في الهاشمة ) - ( من الإبل 10) هاإذا وقعت جناية الهاشمة فيجب في ثمرة الخلاف 
 .)رواية(: أن في الهاشمة حكومة هوعن -

 مراجع المسألة 
(، شرح الزرقاني على مختصر خليل 131/ 6(، مطالب أولي النهى )5/302المحتاج )(، مغن 4/270(، الشرح الكبي للدردير )6/581(، الدر المختار )2/746د ونهاية المقتصد ) المجتهبداية 

 ( 15/9456(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )8/59)
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 القود في المنقَّلة عمدا ( 60المسألة ) 

 لاف محل الختحرير  
( من الإبل، واختلفوا هل في  15عُشر الدية ونصف العُشر، أي: ) افي خطئه  -جبيةإلى وهي التي تنقل العظم وتكسره وتحو له من موضع إلى موضع ويحتاج -أن في المنقَّلة   لا خلاف

 خلاف على قولين ،لة قود؟ عمد المنق  

 الأقوال ونسبتها 
 ليس في عمد المنقلة قود )قصاص( 

 هورمالج
 المنقلة قود في عمد 

 عبد الله بن الزبي 
 ]لم يذكره ابن رشد[ الاختلاف في ثبوت الأثر عن ابن الزبي  سبب الخلاف

 الأدلة 
(  15)  ا وخطئه  افي عمدهكان  لذا  و لة مخوف منه تلف النفس عند القصاص،  لأن القود في المنق    *

 . ]ن/ وضعفه الألباني[ ( الإبلعشرة من  وفي المنقلة خمس : )   لحديث عمرو بن حزم من الإبل،
عجب الناس أو  أن ابن الزبي أقاد من منقلة، قال: فأُ عن عمرو بن دينار: )  ●

 . ]ش/ إسناده صحيح[  (جعل الناس يتعجبون 

 الراجح 
بفتوى، أي: أقاد في   ت البر على أنها حادثة عين وليسبن عبد فحمله ا  القول الأول: )ليس في عمد المنقلة قود(، وقد حكاه بعض العلماء إجماعا، وأما ما ذكر عن ابن الزبي  

 حادثة محددة لم يخش فيها تلف النفس، أما ابن المنذر فقال: لم يثبت أن ابن الزبي أقاد من المنقلة 

 ( من الإبل للمجن عليه 15لو وقعت جناية عمد منقلة فيجب أن يدفع ) ثمرة الخلاف 
لمجن عليه عن  ن عفا امن الجاني، وإلو وقعت جناية عمد منقلة فيقتص 
 ( من الإبل 15القصاص فله )

 مراجع المسألة 
(، الإشراف على مذاهب العلماء  280/ 3(، شرح منتهى الإرادات )2/160(، فتح الوهاب ) 13/474(، النوادر والزيدات )6/582(، الدر المختار )2/747بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (9458/ 15بداية المجتهد ) (، بغية المقتصد شرح 8/100(، الاستذكار )7/405)
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 القود في الهاشمة والمأمومة عمدا ( 61المسألة ) 
 والخلاف على قولين   ،( عن الواجب في الهاشمة خطأً، واختلفوا هنا هل يجب في الهاشمة والمأمومة عمدا قود؟ 59سبق الكلام في مسألة ) تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 والمأمومة عمدا قود )قصاص( في الهاشمة س  لي

 الجمهور
 في الهاشمة والمأمومة عمدا القصاص  ييجر 

 ابن الزبي  ذهبم قياس 
 ]لم يذكره ابن رشد[ الاختلاف في ثبوت الأثر عن ابن الزبي وقياس الأحرى والأولى عليه.   سبب الخلاف

 الأدلة 

متعذر،    ● الهاشمة  في  القود  يؤمن  لأن  الحفلا  المماثلة إذ    يف،فيه  استيفاء  في    تجب 
 القصاص. 

، ومن باب أولى أن يقُاد  ]ش/ إسناده صحيح[   )أنه أقاد من منقلة(  ثبت عن ابن الزبي  ●
 من المأمومة.   من الهاشمة التي هي أدنى

عن أبي بكر بن حفص قال: )رأيت ابن الزبي أقاد من مأمومة، قال: فرأيتهما يمشيان    ●
 . [ إسناده ضعيف  /ش ]  مأمومين جميعًا(

 الراجح 
أما  و   .: لا خلاف أنه لا يقُاد من المأمومة -رحمه الله -، وقد قال ابن رشد القول الأول: )ليس في الهاشمة عمدا قود(، وقد سبق في المسألة السابقة الجواب عما ثبت عن ابن الزبي  

 ضعيف فالأثر المنقول في القود في المأمومة عن ابن الزبي 

 ف ثمرة الخلا
  ا( من الإبل، وعند مالك )رواية(: فيه10) وجب فيها إذا وقعت جناية عمدا هاشمة 

 ( من الإبل 15)
من الجاني، وإن عفا المجن عليه عن القصاص فله   ص  قتُ اإذا وقعت جناية عمدا هاشمة 

 ( من الإبل 10)

 مراجع المسألة 
(، الاستذكار  7/405(، الإشراف على مذاهب العلماء )8/323المغن ) (،8/459(، مغن المحتاج )4/563، المدونة ) (6/582(، الدر المختار )2/747بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 15/9460المقتصد شرح بداية المجتهد )(، بغية 8/100)
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 الواجب في الجائفة التي تقع في غير الظهر والبطن ( 62المسألة ) 
تحرير محل  

 الخلاف 

من جراح الجسد، لا من جراح الرأس، وأنه لا يقُاد منها، وأن فيها ثلث الدية، واختلفوا هل تسمى جائفة إذا  أنها   -الظهر فتصل إلى الجوفوهي التي تخرق البطن أو -اتفقوا على أن الجائفة 
 والخلاف على قولين   ،تفاقهم أنه لا قصاص فيها ا مع ، ؟فوصل الطعن إلى جوف العضو أو صدره ه أو رقبته يدأو    جنبهنفذت إلى تجويف غي الظهر والبطن، كما لو طعنه في 

 وال ونسبتها الأق
 فهي جائفة  من الأعضاء  كل جائفة تصل إلى تجويف عضو

 )على خلاف في تحديد الأعضاء(  الشافعي/ أحمد/ ابن المسيب أبو حنيفة/
 تختص الجائفة بطعن الظهر والبطن 

 الزهري  ابن شهاب  /مالك 
 ]لم يذكره ابن رشد[مما وقع في غي الموضعين  ن جائفة الظهر والبطسائر الأعضاء على  اختلافهم في قياس  سبب الخلاف

 الأدلة 
قياس غي جائفة الظهر والبطن على جائفة الظهر والبطن المنصوص عليها، وفي حديث عمرو    *

 . فلجو إلى هو وصوله بينهما والجامع ،  ]ن/ وضعفه الألباني[   : )وفي الجائفة ثلث الدية(  بن حزم
  تقدير الدية و لا يسوغ، لأن سنده الاجتهاد من غي توقيف،    في هذا البابقياس  ال لأن    *

 به.   ون سنة أو إجماع، ولا يجوز أن يشرع للناس بالرأي ويلُزمبإلا    كونلا ي
 من أي موضع كان  يه ل سم الجائفة من الجوف، فيلحق بها كل ما يصل إفا ؛ (بوصول الطعن إلى الجوف الجائفة كون : )تولالقول الأ الراجح 

 ثمرة الخلاف 

بين وما بين الأنثيين والدبر، وزاد الشافعية والحنابلة: الحلق، ويجب  نْ تكون الجائفة في الصدر والجَ 
ظاهر ما  إلا أن   ؛ لأنه لا جوف لهماعند الجميع، ولا تثبت في اليد والرجل فيها كلها ثلث الدية
 الرجل، والله أعلمعن سعيد: ثبوتها في كل عضو حتى اليد و  يحك

 إذا طعن آخر في صدره أو يده ووصل إلى تجويف ذلك العضو ففيه حكومة يقدرها الإمام 

 مراجع المسألة 
(،  2/859(، الموطأ )6/54(، كشاف القناع )7/323(، نهاية المحتاج )4/270حاشية الدسوقي ) (، 6/554حاشية ابن عابدين ) ،(7/296(، بدائع الصنائع )2/747بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 15/9462اية المجتهد )(، بغية المقتصد شرح بد8/99الاستذكار )
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 دية الشفة السفلى  ( 63المسألة ) 
 والخلاف على قولين   ،سفلى كم فيها من الدية؟ الشفة العليا لوحدها نصف الدية، واختلفوا في الجناية على الشفة ال فيأجمعوا على أن دية الجناية على الشفتين معا دية كاملة، وأن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 الشفة السفلى نصف الدية  في

 الجمهور
 الدية  ا الشفة السفلى ثلث في

 الزهري/ ابن المسيب / زيد بن ثابت 
 ]لم يذكره ابن رشد[  من منفعة الآخر   ين أكثرظاهر معارضة الأصل من أن كل عضوين في بدن الإنسان فيهما الدية مع النظر في أن منفعة أحد العضو  سبب الخلاف

 الأدلة 

دية، وفي الواحد منهما نصف الدية،  اللأن كل شيء في بدن الإنسان منه اثنان ففيه    *
إذا استوعب جدعا  الأنف  : )في النفس مائة من الإبل، وفي    لحديث عمرو بن حزم

]طأ/    الرجل خمسون، ...(مائة من الإبل، ... وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون، وفي  

 . وقال ابن عبد البر: يستغنى بشهرته عن إسناده[   /ش/ قال الحاكم: يشهد له بالصحة 

والشراب، ويخرج منها حرف لا يخرج من غيها وهو    لأن الشفة السفلى تحبس الطعام  *
 . وحركتها والمنفعة بها أعظم من حركة الشفة العليا ،الفاء 

 الراجح 
، لا سيما وأن من الأعضاء ما تتفاضل فيها المنافع، ولم يفرق الشارع بينها، كما  فهذا الأصل، والخروج عنه يحتاج إلى دليل، ولا دليل  ؛ لدية(الشفة السفلى نصف االقول الأول: )دية 

 الأعضاء من الشارع على سائر ، مع أن منفعة الإبهام أعظم، وهذا كالتنبيه ]خ[ الإبهام و  )هذه وهذه سواء( يعن الخنصر   من قوله   في دية الأصابع

 وثلثا بعي  ا( بعيً 66)  امن جنى على شفة آخر السفلى ففيه ( من الإبل 50)  امن جنى على شفة آخر السفلى ففيه ثمرة الخلاف 
 ثلث الدية   اففيه عليا ن جنى على الشفة الإو 

 مراجع المسألة 
(، التمهيد 6/118(،مطالب أولي النهى )8/466(، تحفة المحتاج ) 7/415(، الإشراف ) 4/273للدردير )الشرح الكبي  (، 6/577(، الدر المختار )2/748بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 12/226(، فتح الباري )15/9480(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )17/338)
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 متى تكون الدية في الأذني؟ ( 64المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
، وأن الجناية بقطع الأذنين مع  ]هق/ وسنده ضعيف[   : )وفي السمع الدية مائة من الإبل(: قال  لحديث معاذ  ؛تذهب السمع فيها الدية كاملة ناية التي  لا خلاف عندهم أن الج

 والخلاف على قولين  ،ذهاب السمع فيه الدية، واختلفوا في قطع الأذنين مع بقاء السمع، ما الواجب فيه؟ 

 الأقوال ونسبتها 
 الأذن مع بقاء السمع الدية  قطع في 

 أبو حنيفة/ مالك )رواية(/ الشافعي/ أحمد/ الثوري/ الليث 
 قطع الأذن مع بقاء السمع حكومة في 

 مالك )مشهور( 
 ]لم يذكره ابن رشد[والاختلاف في صحتها   اختلاف الآثار عن الصحابة   سبب الخلاف

 الأدلة 

]عب/    صلت نصف الدية(ذا استؤ الأذن إعن طاووس: )أن عمر بن الخطاب قضى في    *

 . وإسناده صحيح[ 
 . ]عب/ وإسناده صحيح[   ا النصف، يعن نصف الدية(: )في الأذن إذً   يقال عل *
ثابت    قضاء الصحابة  ف ،  ]ش[  قال: )إذا اصطلمت الأذن ففيها ديتها(  عن زيد    *

 في دية قطع الأذن. 

عشرة من الإبل، وقال:    : )أنه قضى في الأذن بخمس ما روي عن أبي بكر الصديق    *
]سط/ قال ابن المنذر: ليس بثابت   (الشعرو  غيبها العمامةت ولا ينقص  ا هو شين لا يضر سمعا،  إنم

 . عنه[ 
جمال    ● فيهما  ولا  بدونهما،  حاصل  السمع  لأن  مقصودة،  منفعة  الأذن  في  ليس  لأنه 

 العمامة تغطيهما. ظاهر، فإن 

 الراجح 
لرأس، فضلا عن عدم  ل، والأذن من جمال الوجه خصوصا لمن ألبستهم لا تشمل غطاء   لثبوت ذلك عن جمع من الصحابة  ؛ ة ولو بقي السمع(القول الأول: )قطع الأذن فيه الدي 

 تغطية الرأس في منزل الإنسان وخلواته 

 ثمرة الخلاف 

 .( من الإبل50فعليه ) واحدة لو قطع أذناً  -
 .( من الإبل100لو قطع ثنتين فعليه ) -
 .( من الإبل200ثنتين وذهب السمع أيضا فعليه )ال لو قطع -

 .يقدرها الإمام حكومةف أو أذنين مع بقاء السمع لو قطع أذناً  -
 .( من الإبل100لو قطع أذنا أو أذنين مع ذهاب السمع ففيه دية كاملة ) -

 المسألة مراجع  
(، تحفة  13/203(، الأوسط )4/563(، المدونة )4/272(، الشرح الكبي للدردير )5/124اختلاف العلماء )(، مختصر 187(، مختصر القدوري )ص2/749بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 15/9483(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )3/312(، شرح منتهى الإرادات )8/465المحتاج )
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 دية الحاجبي ( 65المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
ا، ومثله الاعتداء على بقية الشعر، كشعر الرأس واللحية وأهداب )أشفار( العينين إذا أفسد المنبت، أما إذا لم يفسد  مين، وقد اختلفوا في مقدار ديتهالحاجبان: الشعر الذي فوق العين

 الحاجبين على قولين ير، والخلاف في دية تعز المنبت ففيه ال

 الأقوال ونسبتها 
 دية الحاجبين حكومة 
 مالك/ الشافعي 

 كاملة   الدية دية الحاجبين 
 أبو حنيفة/ أحمد 

 ]لم يذكره ابن رشد[ والنظر إلى مصلحة العضو  ، ف في الديت يظاهر معارضة الأثر أن لكل عضوين في البدن الدية، مع النظر لأصل التوق سبب الخلاف

 الأدلة 

السماع  قبلف، فما لم يثبت من يتقدير الدية، وإنما طريقه التوقفي للقياس لأنه لا مجال    *
 ية، فالأصل فيه حكومة.أن فيه د

لقة.ضروري   يكون، ولا فعل بين ِّ لأن الحواجب ليست أعضاء لها منفعة  *   للخِّ

 .]عب[  قال: )في كل اثنين من الإنسان الدية( أثر ابن مسعود  *
تشــبيه الجنايــة علــى الحــاجبين بمــا أجمعــوا عليــه مــن الجنايــة علــى الأعضــاء المثنــاة الــتي فيهــا  *

 املة، كالجناية على الأذنين مع ذهاب السمع والعينين.الدية ك

 الراجح 
  عالى شيئًادية، ولا شك أن للحاجبين فائدة، فما خلق الله تيهما اللما تقرر من قاعدة: أن كل شيء في الإنسان منه اثنان، إذا ذهبا فف ؛كاملة(   الديةالقول الثاني: )دية الحاجبين 

 أشعة الشمسالعرق و الغبار و العينين من ، ومنها منع  مال خلق صورة الإنسان ك  هاللإنسان إلا وله فائدة، وأقل  

 ثمرة الخلاف 
باعتبار الجناية على العبد    الديةواحد تقدر  بحاجبي إنسان أو حاجمن جنى على 

 ا عليه صحيحا ومجني  
( من الإبل، وإن ذهب أحدهما ففيه  100من جنى على حاجبي إنسان فذهبا فعليه ) 

 الإبل ( من 50)

 مراجع المسألة 
(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد  6/37(، كشاف القناع )11/519(، البيان في مذهب الشافعي )111السالك )ص(، إرشاد 187(، مختصر القدوري )ص2/749بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

(15/9487 ) 
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 دية الأجفان  ( 66المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
( من الإبل، واختلفوا في دية أجفان العينين، والخلاف  100( أجفان، وقد أجمعوا على أن دية العينين )4وعددها ) ، به العين من الأعلى والأسفللد الذي يستر الأجفان: هي الج 

 على ثلاثة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 
 دية كل جفن ربع الدية 

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 
 في الأعليين ثلثا الدية في الجفنين الأسفلين ثلث الدية، و 

 الشعبي 
 الأجفان حكومة دية في 

 مالك 
 ]لم يذكره ابن رشد[ تحديد الدية على السماع  ، ومعارضته للتوقف فيقياس دية الجفن على دية العين، والنظر لمنفعة الجفن سبب الخلاف

 الأدلة 

على    * الجناية  فكانت  الأجفان،  بدون  للعين  بقاء  لا  لأنه 
المتفق  الجفن كالجناية   العين  الدية، وتقدير  على  على  فيها  أن 

 ( أجفان في الإنسان. 4لأن عددها ) ؛ الدية بالربع لكل جفن

الجفنين    ● منفعة  من  أعظم  الأعليين  الجفنين  منفعة  لأن 
 الأسفلين، فتكون ديتهما أكثر. 

مجا  ● لا  طريقه  في  ل  لأنه  وإنما  للقياس،  الدية  تقدير 
من  يالتوق  يثبت  لم  فما  دية،  لسا   قبلف،  فيه  أن  ماع 

 فالأصل أن فيه حكومة. 
 قياسا على بقية الأعضاء ؛ لأن الاعتداء على الجفن يؤول إلى تلف العين، فهو في المحصلة اعتداء على العين، والأولى تقديره بدية محددة  ؛القول الأول: )دية كل جفن ربع الدية(  الراجح 

 ثمرة الخلاف 

بل، ومن اعتدى  ( من الإ25من اعتدى على جفن فعليه )
(  4( من الإبل، والاعتداء على )75ه )( أجفان فعلي3على )

 ( من الإبل 100)أجفان فيه  

( درهم،  4000من اعتدى على الجفنين الأسفلين فعليه )
 ( درهم8000ومن اعتدى على الجفنين الأعليين فعليه )

  واجبمن اعتدى على جفن أو أكثر يقدر القاضي ال 
 به   جناية لا  اعبدً  ثم   رئتناية قد با به الج عبدً  هباعتبار 

 مراجع المسألة 
(، شرح منتهى الإرادات 5/333(، مغن المحتاج ) 4/277(، الشرح الكبي للدردير )7/411(، الإشراف )164(، طلبة الطلبة )ص6/576(، الدر المختار )2/749المقتصد ) بداية المجتهد ونهاية 

 ( 15/9489) (، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد3/316)
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 دية الأنثيي  ( 67المسألة ) 
تحرير محل  

 الخلاف 

عليه دية كاملة،  كليهما فن، وأجمعوا على أن من اعتدى على الأنثيين  الدى الذكر، وقد أجمعوا على أن من اعتدى على الأنثيين والذكر معا، فعليه ديتأو الخصيتان الأنثيان: البيضان  
 والخلاف على قولين  ، ة ما ديته؟ واختلفوا فيمن جنى على بيضة واحد

 الأقوال ونسبتها 
 بيضة واحدة فعليه نصف الدية من جنى على 

 الجمهور
 من جنى على البيضة اليسرى فعليه ثلثا الدية، ومن جنى على البيضة اليمنى فعليه ثلث الدية 

 سعيد بن المسيب 
 ابن رشد[ذكره ]لم يالنظر في اختلاف منفعة البيضة اليسرى عن اليمنى  سبب الخلاف

 الأدلة 

 . ]عب[  الإنسان الدية(: )في كل اثنين من أثر ابن مسعود   ●
لأن الاعتداء على البيضتين فيه الدية كاملة بالإجماع، فيكون الاعتداء على أحدهما    ●

 فيه نصف الدية. 

لأن الولد يكون من البيضة اليسرى، فتكون ديتها أكثر لأن منفعتها أكبر، بخلاف البيضة    *
 اليمنى. 

 الراجح 
لما تقرر من الأصل أن كل شيء في الإنسان منه اثنان إذا ذهبا ففيهما الدية، والتفريق بين البيضة اليمنى واليسرى في المنفعة بحاجة   ؛الدية( القول الأول: )دية البيضة الواحدة نصف 

 الاعتداء على العضو   في  نظرال لكن  سل معه لكان الأولى أن يكون فيه دية كاملة لذهاب النسل، لإثبات من أهل الاختصاص في الطب، ولو قلنا جدلا أن أحدهما إذا ذهب ذهب الن

( درهم، ومن جنى على البيضة اليمنى فعليه  8000من جنى على البيضة اليسرى فعليه ) ( من الإبل 50من جنى على البيضة اليسرى أو اليمنى فعليه ) ثمرة الخلاف 
 ( درهم 4000)

 (15/9492(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )6/49(، كشاف القناع )5/315(، مغن المحتاج )4/273(، الشرح الكبي للدردير )6/577المختار )(، الدر 2/750بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  ة مراجع المسأل
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 ما يجب في الجناية عمد ا على اللسان ( 68المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
في   بينهم خلاف الدية كاملة، فإن لم يقطع منه ما يمنع الكلام ففيه حكومة )على  اكله أو قطع منه ما يمنع الكلام، أن فيهية على اللسان )خطأً( إذا قطع  إلى أن الجنا ذهب الجمهور  

 والخلاف على قولين  ، اللسان )عمدا( هل فيه قصاص؟ قطع(، واختلفوا في طريقة التقدير

 الأقوال ونسبتها 
 اللسان عمدا في قطع لا قصاص 

 )رواية(/ الشافعي )مرجوح( أبو حنيفة/ مالك  
 يجب في قطع اللسان عمدا القصاص

 (/ الشافعي )المعتمد(/ أحمد/ الليث ظاهر كلامه في المدونةمالك ) 
 ]لم يذكره ابن رشد[الخلاف في إمكان القصاص في اللسان دون حيف  سبب الخلاف

 الأدلة 
ولا يــــؤمن الاعتــــداء في اواة فيــــه، ط فــــلا يمكــــن اعتبــــار المســــلأن اللســــان ينقــــبض وينبســــ ●

 القصاص بالزيدة والنقصان، فيعدل إلى الدية.
 ته تمُّلأن اللسان لـه حـد ينتهـي إليـه، فيقـتص منـه كـالعينين، وقـد قـال تعـالى:   ●

 .[45المائدة:  ]  َّخج حم حج جم جح ثم
 أهمية البصر، واللسان عضو مستقل بذاته أهمية النطق، كما أن للعين   القول الثاني: )يجب القصاص( بشرط أمن الحيف، فاللسان له الراجح 

 ثمرة الخلاف 
من قطع لسان آخر عمدا فعليه الدية كاملة، ولا يقتص منه، وعند أبي حنيفة ومالك:  

 كاملة   ه الديةعفا عن القصاص فل من قطع لسان آخر يقُطع لسانه، فإن  الدية على العاقلة، وعند الشافعي: من مال الجاني 

 المسألة مراجع  
(،  3/265(، الكافي لابن قدامة )6/128(، الأم )230القوانين الفقهية )ص(، 4/561المدونة )(، 10/212(، فتح القدير )185(، مختصر القدوري )ص2/750بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (9501/ 15بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 والخصي ي  دية ذكر العن   ( 69المسألة ) 
تحرير محل  

 الخلاف 

، الدية  )وهو الحشفة(   الذكر الصحيح الذي يكون به الوطء في قطع، وقد أجمعوا على أن  أو سُل تا أو رُض تا ، همااحدإ العنين: الذي لا يتأتى منه الجماع، والخصي: من قطعت خصيتاه أو  
 والق أكاملة، واختلفوا في دية ذكر العنين والخصي، والخلاف على ثلاثة 

 الأقوال ونسبتها 
 في ذكر العنين والخصي الدية كاملة 

 الشافعي   / )في العن ين فقط( مالك )الراجح( 
 في ذكر العنين والخصي حكومة 

 (/ أحمد قول أبو حنيفة/ مالك )
 في ذكر العنين والخصي ثلث الدية 
 أحمد )رواية(/ قتادة/ إسحاق 

 ]لم يذكره ابن رشد[  ؟ي، وهل العلة دائمة أو مؤقتة والخص  العنينمقدار دية في  عدم ورود نص محدد   سبب الخلاف

 الأدلة 

 . ]عب[(  جعل للعنين أجل سنة : )أنه لذا ثبت عن عمر  و زول عنه، ت، وربما ة مؤقت العنة لأن  ●
، ونحوه عن عبدالله بن  ]طأ/ ش/ والحديث مشهور[  : )وفي الذكر الدية(  عموم حديث عمرو بن حزم   ●

 . ]عد/ هق/ وسنده ضعيف[   (طعت الحشفة كر الدية إذا قُ الذ في و : ): قال عمرو 

مقدَّر    ● لا  والخصي  العنين  ذكر  لأن 
دية   إيجاب  يمكن  ولا  النص،  من  فيه 

 كاملة لذهاب منفعته. 

وقد   ● الدية،  وجوب كامل  الأصل 
نقص  لمحل  الثلث  إلى  منفعة    نقصت 

 العضو. 
 د لقدر الدية  الخصاء علة دائمة، فيجب فيه الحكومة لعدم النص المحد ِّ  دية كاملة، بينماعلة مؤقتة يمكن علاجها، فتجب فيها ال لعل الأولى التفريق بين العنة والخصاء، فالعنة  الراجح 

بعض  ثمرة 
 الخلاف 

، وإن  ( من الإبل100النساء ففيه الدية ) بعض  عن ا( )ممتنعً ا معترضً العنين  ذكر عند مالك: إن كان  -
 . فحكومة  هن  كان عن جميع

 . لا تفصيل ب الشافعي: تجب الدية في قطع ذكر العنين والخصي، د عن -

الجناية على ذكر العنين والخصي توجب 
 حكومة 

الجناية على ذكر العنين والخصي  
 درهم(  4000توجب )

 مراجع المسألة 
(، الإنصاف  7/434) (، الإشراف6/48(، كشاف القناع ) 7/332نهاية المحتاج ) (،4/273(، الشرح الكبي للدردير )6/555الدر المختار )حاشية ، (2/750المقتصد ) بداية المجتهد ونهاية 

 ( 15/9506(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )10/89)
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 دية لسان الأخرس واليد الشلاء ( 70المسألة ) 
 لين يدين، واختلفوا في دية الجناية على لسان الأخرس واليد الشلاء، والخلاف على قو جمهور العلماء على أن في الجناية على اللسان خطأً الدية، وكذا الجناية على ال الخلاف تحرير محل  

 الأقوال ونسبتها 
 في لسان الأخرس واليد الشلاء الدية أو ثلث الدية 

 النخعي  أحمد )رواية(/ قتادة/ 
 لسان الأخرس واليد الشلاء حكومة في 

 الجمهور
 ]لم يذكره ابن رشد[منفعة العضو.   معارضة ظواهر الآثار، والنظر لنقص سبب الخلاف

 الأدلة 

حزم   ● بن  عمرو  قال    حديث   :)الدية اللسان  )وفي  بن  وأخبر    ]هق[،   :  سعيد 
 ( العقل  السنةأن  المسيب  في  الدية(  مضت  اللسان  في  بن  ]هق[  بأن  عن عكرمة  ، ونحوه 

 . ]ش/ هق[   : )في اللسان الدية كاملة(خالد عن رجل من آل عمر عن النبي  
 ثلث الدية راعى النقص الواقع في الجارحة.  :قال من    ●

 أرش مقدر.  ما، وليس فيهما لأنه لا قصاص فيه ●
لأن المقصود باللسان واليد المنفعة، ولا منفعة من لسان الأخرس ولا اليد الشلاء، ولا    ● 

 زينة فيهما، فتجب الحكومة. 
]عد/ هق/    الكلام(: )في اللسان الدية إذا منع  : قال    عبد الله بن عمروحديث    ●

 ، مفهومه ليس فيه الدية للأخرس. وفي سنده ضعف[

 الراجح 
، ومما يضعف القول الآخر اختلافهم في  تاندائم تان د لمقدار الدية، خصوصا أن الخرس والشلل عللعدم ورود نص محد ِّ   ؛)تجب الحكومة في لسان الأخرس واليد الشلاء( القول الثاني:  

 مقدار الدية 

 ثمرة الخلاف 
 .( من الإبل لكل واحد منهما100عند النخعي: فيه ) -
 ( درهم لكل واحد منهما.4000وقتادة: فيه ثلث الدية ) )رواية(عند أحمد  -

 ه ففيه الدية.تفقدأن لا تفقده الجناية طعم الذوق، فإن بأقيد الشافعي وأحمد الحكومة:    -
 مالك: بعدم فقد الصوت وإلا ففيه الدية. اقيده -

 لمسألة مراجع ا
(، بغية المقتصد شرح  7/420(، الإشراف )8/467(، تحفة المحتاج )10/89(، الإنصاف )4/277(، الشرح الكبي للدردير )7/323(، بدائع الصنائع )2/750بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 15/9507بداية المجتهد )
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 دية عي الأعور  ( 71المسألة ) 
تحرير محل  

 الخلاف 

والخلاف   ، فيها؟ عين الصحيح الواحدة نصف الدية، واختلفوا في عين الأعور )الذي له عين واحدة فقط( إذا جن عليها فذهبت وذهب معها الإبصار، ما الواجب فيم أن  لا خلاف بينه
 على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 عين الأعور دية كاملة  في

 يز/ ابن عمر مالك/ أحمد/ جماعة من أهل المدينة/ الليث/ عمر بن عبد العز 
 عين الأعور نصف الدية  في

 أبو حنيفة/ الشافعي/ الثوري 
 معارضة العموم للقياس، ومعارضة القياس للقياس  سبب الخلاف

 الأدلة 

لغي الأعور   * العينين جميعا  الواحدة للأعور بمنزلة  العين  من    ها تفويتففي    ، لأن 
 تفويت لمنفعة الإبصار كاملة. لأعور ا

، ولم  عين الأعور: عمر وعثمان وعلي وابن عمر  في  املة  قضى بالدية الك  ●
 . يعُرف لهم مخالف من الصحابة  

الدية(، ورواية )وفي العين خمسون من    عموم حديث عمرو بن حزم   * الواحدة نصف  : )وفي العين 
 . ]ن/ قال النسائي: أسند هذا ولا يصح[   الإبل(

 ، إلا نصف الدية. واحدةيد   لهمن أنه ليس على من قطع يد  هم قياسًا على إجماع *
في العينين دية ونصفها؛ نصفها يوم أن كان صحيحا، والدية بعد   بلازم القول الأول أن يج من  أن    ●

 أن صار أعور. 

 الراجح 
إلا مقدار   ما يحصل من عين الصحيح من الإبصار   ، ولذهاب منفعة البصر، فمصيبته أكبر، ولأنه يحصل من عين الأعورلقضاء الصحابة    ؛القول الأول: )دية عين الأعور دية كاملة( 

 ه وجبت الحكومة ثم لو قطع الذكر كل   ، طعت الحشفة وجبت الديةلو قُ  : ر؛ مثلخَ يلزمهم أيضا في مسائل أُ   إنهكر من الإيراد فما ذُ أ، و كانت مصيبته أعظم كانت ديته أكثر، فلما  الخمس
 ( من الإبل 50) توجب الجناية على عين الأعور   ( من الإبل 100)   توجب الجناية على عين الأعور   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، الإشراف  11/514(، البيان )5/307(، مغن المحتاج )4/272(، الشرح الكبي للدردير )5/121(، مختصر اختلاف العلماء )6/577(، حاشية ابن عابدين )2/751بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (15/9508(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )4/26(، الكافي لابن قدامة ) 6/36)ناع (، كشاف الق7/409)
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  ذهب بصرها مع بقاء العيتيدية الجناية على العي ال ( 72المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
، ماذا يجب  ليما ذهب بصرها مع بقاء ظاهر العين سألى عين آخر ف عجنى  ا لويمدية، واختلفوا ف اللا خلاف أنه إذا جن على العين وذهبت العين مع بصرها أن لكل عين نصف 

 على ثلاثة أقوال والخلاف  ،؟ افيه

 الأقوال ونسبتها 
 حكومة  توجبالجناية على البصر مع بقاء العين  

 ( المذهب)أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي/ أحمد  

الجناية على البصر مع بقاء العين  
 ( دينار 100عُشر الدية ) توجب

 بت بن ثازيد 

 ثلث الدية  توجبالجناية على البصر مع بقاء العين  
 ن عباس  اب و (/ عمر بن الخطاب رواية أحمد )

 ]لم يذكره ابن رشد[  تعارض مع أقوال الصحابة  ظاهر الو  ا، لمقدار الدية فيه دعدم ورود نص محد ِّ  الخلافسبب 

 الأدلة 

م  ● العين  جمال  نفعها   ع لبقاء  الذ  ،ذهاب  الألم  ي  ولمحل 
تجب الحكومة، لعدم ورود نص توقيفي في    ، عليه  لمجن  لحِّقَ ا

 مقدار الدية، فيكون حكومة. 

اجتهادا،  100)بــــ    حُد    ● دينار   )
على      زيد  قول  وقد حمل الشافعي 

م  ا، أي أنه قو  تً ا لا توقيتقويمً كان  أنه  
بصرها   ذهب  التي  السليمة  العين 

 بهذا. 

  قال: )قضى رسول الله    ده  حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن ج  ● 
الساد   القائمة  العين  لمكانهافي  صحيحةً   : أي)   ة  مكانها  في  ذهب  الباقية  لكن   

 . ]د/ وحسنه الألباني[  (بثلث الدية (إبصارها 
: )في عين الأعور التي لا يبصر بها ثلث الدية(، )إذا اسودَّت  روى عمر    ● 

 . ]ذكرها في الإشراف[لدية( السنُّ ففيها ثلث الدية(، )في اليد الشلاء ثلث ا
 بين القضاة  ا  يختلف فيهتيكومة ال الح  والعدول إلى ا إلى حديث عمرو بن شعيب المرجح صحته سندا، وهذا أولى من ترك التحديداستنادً   ؛ القول الثالث: )يجب ثلث الدية( الراجح 

 ثمرة الخلاف 
م كعبد  سليما ومصابا،  إذا جنى على العين مع بقائها يقو  

 من ديته   فع لصاحبها قدرُ ما بينهمادويُ 
من جنى على العين مع بقائها فعليه  

 ا ( دينار تحديدً 100)
 ( درهم4000من جنى على العين مع بقائها فعليه )

 مراجع المسألة 
، الإشراف (6/50، كشاف القناع )(10/88الإنصاف ) (، 12/297(، الحاوي الكبي )3/334(، المقدمات الممهدات )6/552(، حاشية ابن عابدين )2/752بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 15/9517(/ بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )91/ 8)(، الاستذكار 3/312(، شرح منتهى الإرادات )4/279(، حاشية الدسوقي )7/410)
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 مقدار الدية إذا فقأ الأعور عي الصحيح  ( 73المسألة ) 
تحرير محل  

 الخلاف 

عفا عن القود )عند من  ف  حكم القود إذا فقأ الأعور عين الصحيح عمدًا، والكلام هنا في ثمرة الخلاف في تلك المسألة، فإذا فقأ الأعور عين الصحيح ( الكلام في21)سبق في مسألة 
 ثلاثة أقوالخلاف على ، الدية الواجبة؟هي  الدية، فكم ا من القود إلى، فإذا انتقلن لعينه العوراء خالفة المالقصاص(، أو قلنا لا قود فيه، أو قلنا لا قود إذا فقأ الأعور العين  رييجُ 

 الأقوال ونسبتها 
 تجب الدية كاملة إذا فقأ الأعور عين الصحيح 

 وابن دينار(/ أحمد/ عمر وعثمان وابن عمر   رواية المغيةمالك ) 
 يجب نصف الدية إذا فقأ الأعور عين الصحيح 

 عي ابن القاسم(/ الشافمالك )رواية 
 ما اصطلح عليه الجاني والأولياء 

 أبو حنيفة 
 ]لم يذكره ابن رشد[  ؟هل يقدر في جناية الأعور على الصحيح مقدار عين الجاني أم عين المجن عليه  سبب الخلاف

 الأدلة 

لأنه يجب على الجاني دية ما ترُك له، وهي العين العوراء، وهي دية كاملة عند    *
العلم،   أهل  من  فله    ن لو جُ ف كثي  الأعور  تقدم في    دية كاملةً العلى عين  كما 

 [، فكذا إن جنى الأعور على الصحيح وسلم من القصاص. 71]مسألة: 
معنى  * في  حقه  في  الأعور  عين  تركها كلتيهما   ينالعين  لأن  فإذا  له   ،    الصحيح 

 . في مقابل إسقاط القصاص  ، وجب عليه ديتها

ة  البقاء على الأصل، وهو أن في العين الواحد  *
الدية  من    ؛نصف  العين خمسون  )وفي  لحديث: 

 . ]ن[  الإبل(
لأن الجاني لا يلزمه إلا قيمة ما أتلف، وهو    ●

 ا واحدة. لم يتلف للصحيح إلا عينً 

الدية محددةٌ بناءً على    * أن  الحنفية  في الخطأ    أصل 
بين   بالصلح  فيه  فالدية  العمد  أما  العمد،  وشبه 

 [. 24الطرفين ]سبق تفصيله في مسألة رقم: 

 ، ولأنه قضاء من ذكُر من الصحابة  عين الأعور  ءِّ فقالقول الأول: )تجب الدية كاملة(، وهذا من باب الحث على العفو، فغرم الدية أولى من  الراجح 

المجن عليه، زاد عن  ح عليه مع على الأعور ما اصطل لعين الصحيح ( من الإبل ديةً 50على الأعور ) لعين الصحيح  ( من الإبل ديةً 100على الأعور ) ثمرة الخلاف 
 ( من الإبل 50( من الإبل أو نقص عن )100)

 مراجع المسألة 
(،  8/82(، الاستذكار )7/420(، الإشراف )3/318(، شرح منتهى الإرادات ) 7/332(، الأم )4/255(، الشرح الكبي للدردير )6/551(، الدر المختار )2/752بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (9518/ 15المقتصد شرح بداية المجتهد )بغية 
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 دية الأصابع وأناملها  ( 74المسألة ) 
 ( من الإبل، واختلفوا في تفضيل دية بعض الأصابع على بعض أو عدم تفضيلها، والخلاف على ثلاثة أقوال 50لا خلاف أن دية أصابع اليد الواحدة إذا جن عليها كاملة ) تحرير محل الخلاف 

 ها الأقوال ونسبت

( من الإبل على حد سواء، ودية كل  10دية كل أصبع )
 أنملة ثلث العشر، وما له أنملتان نصف العشرة 

 جمهور العلماء وأئمة الفتوى والصحابة  

، وفي  من الإبل   (25)   في الإبهام والتي تليها نصف الدية
 ( 6(، وفي الخنصر )9(، والتي تليها )10الوسطى )

 عمر بن الخطاب  

(  10، وفي التي تليها والوسطى )( من الإبل15في الإبهام )
 ( 7(، وفي الخنصر )8لكل واحدة، وفي التي تليها )
 مجاهد

 ]لم يذكره ابن رشد[   مع آراء بعض الصحابة    ظاهر تعارض الآثار المرفوعة عن النبي   سبب الخلاف

 الأدلة 

قال: )وفي    : أن رسول الله    حديث عمرو بن حزم   *
عش هنالك  أصبع  الإبل(كل  من  والحديث    ر  ش/ كم/  ]طأ/ 

 . مشهور[
جده   * عن  أبيه  عن  شعيب  بن  عمرو  )أن    حديث   :

الكعبة:    رسول الله   إلى  قال في خطبته وهو مسند ظهره 
 .]د/ وصححه الألباني[  (في الأصابع عَشْرٌ عَشْرٌ 

وفي  : )أنه قضى في الإبهام بثلاث عشرة،  أثر عمر    ●
ا  وفي  عشرة،  ثنتي  تليها  تليها  التي  والتي  بعشر،  لوسطى 

 . ]الإشراف[  (في الخِّنْصَر بستبتسع، و 

من حيث المنفعة، فتتفاوت من    ت او فلأن أصابع اليد تت  ●
 حيث الدية. 

 ]الإشراف[   قوله الأول ذ به عمر وتركلآل حزم، فأخ أنه رجع عن قوله بكتاب كتبه النبي    لما ثبت من الحديث، وقد رُوي عن عمر   ؛ ( من الإبل(10القول الأول: )دية كل أصبع )  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
( درهم عند الجمهور، وعند أبي حنيفة  1200دية الإبهام )

 ( درهم 1000)
( بعيا، والبنصر  12( بعيا، والسبابة ) 13دية الإبهام )

 ( 6(، والخنصر )9)
(، والبنصر  10( من الإبل، والسبابة )15دية الإبهام )

 ( 7(، والخنصر )8)

 ة المسألمراجع  
(، بغية  7/425)(، الإشراف 3/310(، شرح منتهى الإرادات )5/314(، مغن المحتاج )4/278(، الشرح الكبي للدردير )188(، مختصر القدوري )ص2/753بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (15/9521المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 دية الترقوة والضلع  ( 75المسألة ) 

 ف تحرير محل الخلا
المماثلة، واختلفوا في الواجب ، والضلع: عظم الجنب، وقد اتفقوا أنه لا قصاص فيها لعدم القدرة على لكل آدمي ترقوتانو  ، العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتفوة: قُ الترَّ 

 في ديتها، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 دية الترقوة والضلع حكومة 

 الجمهور
 ( الضلع فيها توقيت )على خلاف بينهم في مقدارهقوة وادية التر 

 سعيد بن جبي/ قتادة / عمر بن الخطاب    /( المذهب)الشافعي )قديم(/ أحمد  
 ]لم يذكره ابن رشد[ ظاهر تعارض الأصل من عدم التوقيت في الترقوة والضلع مع فتاوى بعض الصحابة كعمر   سبب الخلاف

 الأدلة 

ال  * في  يثبت  لم  علأنه  والضلع شيء  ن  ترقوة 
يكون  النبي   فلا  توقيت،  فيها  يثبت  ولم   ،
 إلا حكومة.  مافيه

 . ]طأ/ عب/ ش[   (الضرس بمل، وفي الترقوة بمل، وفي الضلع بملقضى في   أن عمر عن أسلم مولى عمر بن الخطاب: ) *
 . ]ش/ كار[   أثر سعيد بن جبي قال: )في الترقوة بعيان(  ●
 . ]الإشراف/ ش/ كار[  (فأربعون ديناراً  (عدم استواء  : أي )  عشرون ديناراً، وإن كان فيها عثمالترقوة ففيها برت ج إن أثر قتادة قال: )   ●

 توقيتدليل على ال، ولا  قيت فيه دليل على التو  تفي كل ما لم يثب  افالأصل في الحكومة العمل به  ؛ الأول: )دية الترقوة والضلع حكومة(القول  الراجح 

 ثمرة الخلاف 

أو ضلعه، يقوَّم   شخصا جن على ترقوة  ذإ
ثم عبدًا به الجناية    اصحيحً   تقديره عبدًاب ذلك 

 قد برئت 

أربعة  ا مفيهلكل واحد منهما، وعند سعيد: في الترقوة بعيان، وعند قتادة:    بعي: في الترقوة والضلع   عند الشافعي )قديم( وعمر 
 بعي لكل ترقوة   تينالترقو وفي  ،: في الضلع بعي ( المذهب)، وعند أحمد  أبعرة 

 مراجع المسألة 
(، الاستذكار  7/423(، الإشراف )6/57(، كشاف القناع )12/304(، الحاوي الكبي )435(، عيون المسائل )ص13/109)(، البناية شرح الهداية 2/753بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 15/9529(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )8/107)
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 دية الضرس  ( 76ة ) سألالم
 من الإبل، واختلفوا في دية الضرس، والخلاف على قولين   لا خلاف أن دية مقدَّم الأسنان خمسٌ  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 ( من الإبل 5دية الضرس ) 

 جمهور الفقهاء/ ابن عباس 
 دية الضرس جمل/ عمر   -
 لمسيب سعيد بن ا أحمد )رواية(/دية الضرس بعيان/  -

 ]لم يذكره ابن رشد[فع الأسنان والأضراس ا، والنظر في تفاوت منمع فتاوى بعض الصحابة كعمر      ظاهر تعارض النقل من حديث عمرو بن حزم سبب الخلاف

 الأدلة 

  : )في السن خمس( عن النبي      حزم   ن ما ثبت في حديث عمرو ب  *

 ن تفصيل. ، وهذا عام لجميع الأسنان دو الألباني[   ضع فهو   ن/]
 ره. ومؤخ  اسم السن يطلق على التي في مقدَّم الفم  *
 تشبيه السن بالأصابع التي استوت ديتها وإن اختلفت منافعها.  *

 لأن الشرع يوجد فيه تفاصيل الديت، وتتفاضل بتفاضل الأعضاء.  *
 صار من السلف من الصدر الأول إلى مقدار محدد الأصل فيه التوقيف.  ا لأن م *
)،  ر  أثر عم  ● قال:  أسلم مولى عمر  الضرس  عمر  قضى  عن  ، ورواية عن  ]طأ/ عب/ ش[  (بمل في 

 . ]سط[   (وفي الأضراس بعيا بعيابخمسة أبعرة،  أقبل من الأسنان سعيد المسيب: )قضى عمر فيما 
 بخلاف بقية أسنان الفم.   ، فالزينة بها أقل ةمخفي  لأن الأضراس أقل فائدة من الأسنان، وهي  ●

 الراجح 
بين   تسويتُه   فيما فيه توقيت من الديت، وقد اعتُرِّضَ على ابن عباس  بهالذي تلقته الأمة بالقبول وعُمل    لحديث عمرو بن حزم  ؛ ( من الإبل(5ول الأول: )دية الضرس )قال

 ]طأ[   (ها سواءٌ عقلُ  ،عتبر ذلك إلا بالأصابع لو لم تَ فقال: ) ،الأسنان 

 ثمرة الخلاف 
(  10فعليه )في مؤخرة الفم  في مقدمة الفم وضرس لو جنى أحد على سن  

 من الإبل 
(  7، و)( من الإبل عند عمر  6لو جنى أحد على سن في مقدمة الفم وضرس في مؤخرة الفم فعليه )

 سعيد من الإبل عند 

 مراجع المسألة 
(، الأوسط  7/416(، الإشراف )3/310نتهى الإرادات )(، شرح م8/467(، تحفة المحتاج )4/278(، الشرح الكبي للدردير )188(، مختصر القدوري )ص2/754بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 15/9532(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )13/237)
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 القود في الأعضاء بالكسر  ( 77المسألة ) 
تحرير محل  

 الخلاف 

الخطأ، أن فيها القود بالعمد؛ في قطع ما قُطع وقلع ما قلُع، فتؤخذ الأنف بالأنف، والسن بالسن، والأذن بالأذن، إذا كان  ية ناب إلى أن جميع الأعضاء التي تثبت فيها الدية  في الجملة ذهب الفقهاء 
 أقوال ، هل فيه قصاص؟، والخلاف على ثلاثة ومثله السن، انصفهالطرف ينتهي إلى مفصل واحد، واختلفوا في القود في كسر ما كُسر، مثل كسر الذراع أو الساق من  

 الأقوال ونسبتها 
 يقع القود في جميع العظام إلا الفخذ والصلب 

 مالك وأصحابه 
 )لا( قود في عظم من العظام بالكسر مطلقا 

 عمر  و ابن عباس  /ث الشافعي/ اللي
 )لا( قود في عظم من العظام إلا في السن 

 أحمد   /أبو حنيفة 
 ]لم يذكره ابن رشد[  في الأعضاء المكسورة ف مع أمن الحي الخلاف في تعذر استيفاء القصاص  الخلافسبب 

 الأدلة 

لأن الأصـــل وجـــوب القصـــاص كمـــا يجـــب القصـــاص في  ●
؛ لعمـوم قولـه النفس مع تحقق المماثلة وعدم خوف السـراية

ــدة: ] َّسج  خمُّتعــــــــــــالى:  في الفخــــــــــــذ  لا [،45المائـــــــــ
 لخوف السراية.والصلب، 

عن أبيه: بن جارية ران نمِّْ  ىرو فغي مفصل، من من العظم المقطوع  لم يقد النبي  *
فاســتعدى  ،علــى ســاعده بالســيف فقطعهــا مــن غــي مفصــلأن رجــلا ضــرب رجــلا )

خذ الدية  :قال ،ي رسول الله إني أريد القصاص :فقال ،فأمر له بالدية    النبيَّ عليه  
 .]جه/ هق/ قال ابن رشد: ليس بالقوي/ وضعف إسناده الألباني[  (بارك الله لك فيها

 .]الإشراف[  قالا: )لا قصاص في عظم( وعمر  ن عباسأثر اب *
 فيه المماثلة، فاستيفاء القصاص متعذر. ذرعتتو ؤمن فيه الحيف، يلأن الكسر لا  ●

: )أنهـا كسـرت سـن  حديث الربيـع بنـت معـوذ  *
جارية، فرفع أولياء الجارية وطلبوا القصاص من النـبي 

 ــأمر ــال: ي أنـــس كتـــاب الله  ، فـ بالقصـــاص وقـ
 .]خ[  قصاص(ال
ــن  يمكـــــن فيـــــه القصـــــاص، بـــــلا حيـــــف، ن اللأ ● ســـ

 برد ونحوه.وذلك باستعمال المِّ 

 الراجح 
، بشرط أن يؤمن الحيف في استيفاء القصاص في السن أيضا، فإن تعذر فلا قصاص  فيهلورود نص خاص ف  أما السن   الحيف في القصاص، قود في عظم إلا السن(، وذلك لعدم أمن لا القول الثالث: )

 ما قال أصحاب القول الثاني ك

 ثمرة الخلاف 
لو كسر ساق أو ساعد آخر يكُسر عضو الجاني المماثل،  

جميع الكسور فيها حكومة، إلا السن يستوفَّ منه   العمد على العظام فيه الحكومة في جناية  وإن كسر فخذه أو صلب ظهره ففيه الحكومة 
 القصاص بصفة المماثلة 

 مراجع المسألة 
(، بغية  129(، عمدة الفقه )ص7/439الإشراف )(، 112/ 5(، مختصر اختلاف العلماء )285/ 7(، نهاية المحتاج )109(، إرشاد السالك )ص7/323(، بدائع الصنائع )2/754قتصد ) د ونهاية المبداية المجته

 (15/9537المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 دية أعضاء المرأة  ( 78المسألة ) 
 في ديت الشجاج وأعضائها، والخلاف على ثلاثة أقوال  تها ، واختلفوا في مقدار ديإلا ما حكي عن الأصم وابن علية مرأة على النصف من دية الرجل النفس للأن دية  ا على اتفقو  تحرير محل الخلاف

 الأقوال ونسبتها 

 الرجل  في دية الأعضاء إلى أن تبلغ الثلث، فإن بلغته عادت إلى النصف من دية  الرجلَ  المرأةُ  يتساو 
الزبي/  جمهور فقهاء المدينة/ أحمد/ مالك وأصحابه/ الشافعي)قديم(/ الليث/ ابن المسيب/ عروة بن 

   زيد بن ثابت / عمر بن عبدالعزيز

تتساوى المرأة والرجل في دية الأعضاء إلى أرش  
 الموضحة، ثم تكون على النصف 
 شريح/ ابن مسعود )الأشهر(/ عثمان 

 صف من دية الرجل مطلقا الن على  ذلكفي  ة المرأةدي
  ابن مسعود )رواية(أبو حنيفة/ الشافعي )جديد(/ الثوري/ 

   عليو 
 ( من الإبل ]لم يذكره ابن رشد[5ظاهر معارضة الأصل من تنصيف دية المرأة في النفس للآثار من تنصيف دية المرأة بعد الثلث أو ) سبب الخلاف

 الأدلة 

، : عشــرســعيد كــم في إصــبع المــرأة؟ قــال)أل ســعيد بــن المســيب: ه س ــأن ــ عبــد الــرحمنأبي عــن ربيعــة بــن * 
ــال: عشـــرون، ق ـــإصـــبعينل: كـــم في اق ـــ ل: كـــم في أربـــع؟ قـــال: اق ـــ، ل: كـــم في ثـــلاث؟ قـــال: ثلاثـــونا؟ قـ

 إنهــا : حين عظــم جرحهــا واشــتدت مصــيبتها نقــص عقلهــا؟ قــال ســعيد: ي ابــن أخــيربيعة  لاق  ،عشرون
ــا]هـــق/ طـــأ/ عـــب/ وصـــححه الأ   (الســـنة ــبه أن يكـــون عـــن النـــبي نيلبـ أو عـــن عامـــة  [، فقولـــه: )الســـنة( أشـ

 .الصحابة  
عقــل المــرأة مثــل عقــل قــال:  وصــولا: )أن النــبي م حديث عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده *  

 .]هق/ ن/ وضعف إسناده البيهقي والألباني[  (الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها

لرجـــل في المـــرأة تعاقـــل اقـــال: ) أثـــر ابـــن مســـعود  ●
ثم  ،إلى أرش السن والموضحة خمــس مــن الإبــل  جراحها

 .]كار[(  تعود إلى النصف من دية الرجل

* لأن الأصل هو أن دية المــرأة نصــف ديــة الرجــل، فواجــب 
الســماع الثابــت، التمســك بهــذا الأصــل حــتى يأتي دليــل مــن 

إذ القياس في الديت لا يجوز، وبخاصة لكون القول بالفــرق 
 الكثي مخالفا للقياس.بين القليل و 

 الراجح 
علم أنه لم  الصحابي إذا خالف القياس وجب العمل به؛ لأنه يُ رأى قوم أن قول حظا بالدليل، قال ابن رشد:   لأوفر فهذا القول هو ا ؛الرجل إلى الثلث، ثم إلى النصف( مع  وجراحاتهاالقول الأول: )تتساوى دية أعضاء المرأة 

 قول الصحابي والأثر قلت: اجتمع للقول   .ثم ضعَّف هذا الرأي ف، يترك القول به إلا عن توقي

 ( من الإبل 20( أصابع )4( من الإبل، وفي )33( أصابع )3لو جن على أصابع المرأة، ففي ) ثمرة الخلاف 
( من الإبل،  5واحد للمرأة فلها )لو جن على أصبع 

( من الإبل، ولو  5ولو جن على أصبعين فلها أيضا )
 ( من الإبل10( أصابع فلها )4)جن على 

( من الإبل،  25لو جن على أصابع المرأة الخمسة فلها )
( من  50ولو جن على كامل أصابعها في اليدين فلها )

 الإبل

 مراجع المسألة 
مطالب أولي   (،11/551(، البيان في مذهب الشافعي ) 64/ 8(، الاستذكار )7/396(، الإشراف ) 455/ 13)   (، النوادر والزيدات 574/ 6(، الدر المختار ) 105/ 5(، مختصر اختلاف العلماء )2/755ونهاية المقتصد ) بداية المجتهد  

 (  15/9541(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )6/96النهى )
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 دية جراح العبيد وقطع أعضائهم  ( 79المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
تقدير    كيفية  الدية، واختلفوا في ا الأعضاء، وأن فيهو من الحر في الجراح   للعبد  لعبد، حيث إن الجمهور ذهبوا إلى أنه لا قصاص( عن حكم قطع الحر با18سبق الكلام في مسألة رقم )

 العبد في الجراح، والخلاف على ثلاثة أقوال دية 

 الأقوال ونسبتها 
 دية جراح العبد وأعضائه ما نقص من ثمن العبد 

 محمد بن الحسن  / )رواية(أحمد  

قدر ما في ذلك    قيمته منبد وأعضائه اح الع دية جر 
 في الحر   المقد رةته الجرح من دي

 علي و عمر  / (المذهب)أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد  

دية جراح العبد وأعضائه ما نقص من ثمنه، إلا في موضحته ومنقلته  
 ومأمومته، ففيها من ثمنه قدر ما فيها من الحر في ديته 

 مالك 
 ]لم يذكره ابن رشد[ ه العبد بالعروض أو بالحر في تشبي   الاختلاف سبب الخلاف

 الأدلة 

تشبيه العبد بالعروض، فالمعتبر فيه المالية فقط،    *
 كبقية السلع.

تشــبيه العبــد بالحــر، إذ هــو مســلم مكلــف ويجــب عليــه  *
 لزمه الكفارة.تالحد، ويلزمه القتل في القود و 

قيمتـه، فوجـب نقصـت مـن منـه، وأ ازءً جـ تلأنها جناية على مملـوك أتلفـ  ●
أن يكون فيها بقدر ما نقص من قيمته، وأما الشجاج )الموضحة والمأمومة 

ا في قيمة العبد، فلو لم يجعل فيهـا بقـدر والمنقلة( فإنها قد تبرأ ولا تؤثر نقصً 
 الدية. إسقاطما في دية الحر من قيمة العبد لأدى ذلك إلى 

 الراجح 
وقد سبق   العبد،في دية لتنصيف با  ر ج قولقد يخو وذلك أضبط للتقدير، فإن الجراح في كثي منها تقدير ثابت،  ؛( من الحر    المقد رة قدر ما في ديته  ن قيمته مالقول الثاني: )دية جراح العبد  

 ف )وإن لم يقل به أحد( ن دية العبد تنص  بأ رشد مال إلى القول  ( أن ابن 36في مسألة )

 ثمرة الخلاف 
الدية  يقوَّم معيبا، وتكون  يقوَّم العبد سليما ثم

 فرق ما بين القيمتين 
في موضحة العبد نصف عُشر قيمته، وفي عين العبد  

 ، وفي كسر عظمه ما نقص من قيمته نصف قيمته

في جائفة العبد ومأمومته ثلث قيمته، وفي موضحته نصف عُشر قيمته،  
ر  قيمته ونصف عُشرها، وفي بقية الجراح يقدوفي منقلته وهاشمته عُشر 

 في ثمنه  العبد سليما ومعيبا، ويؤخذ بقدر النقص 

 مراجع المسألة 
المقتصد شرح بداية المجتهد  (، بغية 10/66(، الإنصاف )5/333(، مغن المحتاج )8/112(، الاستذكار )4/607(، المدونة )6/619(، حاشية ابن عابدين )2/757بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

(15/9550 ) 
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 مقدار ما تحمله العاقلة في دية الخطأ في الجراح والأعضاء ( 80المسألة ) 
تحرير محل  

 الخلاف 

من يحملها إذا كانت دون ثلث الدية، والخلاف  في ح أو الأعضاء أنها إذا جاوزت ثلث كامل الدية فهي على العاقلة، واختلفوا ا )لا( خلاف بين العلماء أن دية الخطأ التي تكون في الجر 
 ل على ثلاثة أقوا

 الأقوال ونسبتها 

تحمل العاقلة دية الخطأ في الجراح والأعضاء إذا بلغت الثلث  
 فحسب  فما زاد 
 عمر   /وجماعة السبعة   مالك/ أحمد/ فقهاء المدينة

تحمل العاقلة دية الخطأ في الجراح والأعضاء إذا بلغت نصف عُشر الدية  
 )الموضحة( 

 أبو حنيفة/ الثوري/ ابن شبرمة 

اح  ة الخطأ في الجر تحمل العاقلة دي 
 ها وكثي  هاوالأعضاء قليل

 الشافعي/ عثمان البتي 
 ]لم يذكره ابن رشد[ مع الأصل من أن العاقلة تحمل الدية  يد حدتال الاختلاف في حد القليل والكثي من الدية، وتعارض  سبب الخلاف

 الأدلة 

قــــالا: )لا تحمــــل  ،مان بــــن يســــاريعــــن ســــعيد بــــن المســــيب وســــل ●
 .]هق/ ش[لث الدية فصاعدا(  العاقلة إلا ث

علــى ســبيل المواســاة والتخفيــف  كــانلأن تحميل العاقلة للدية إنما    ●
ــذا إنمـــا يكـــون في الكثـــي  ــن الجـــاني أن يجحـــف الأداء بـــه، وهـ دون عـ

  ]متفق[. )والثلث كثي(  ، وحد  بالثلث؛ لقول النبي القليل

اهما ن هــذيل، فرمــت إحــداقتتلت امرأتان مقال: ) عن أبي هريرة   ،ةر  حديث الغُ   ●
أن ديــة جنينهــا غــرة عبــد أو وليــدة  فقضــى  ومــا في بطنهــا، الأخــرى بحجــر فقتلتهــا

 وكانت الغرة قيمتها نصف عشر الدية )خمسون دينارا(.، ]م[  ا(على عاقلته
ن الإجحــاف، فكــان للكثــي دون القليــل، م ــل العاقلة للدية إنمــا كــان حــرزا لأن تحم    ●

 الشرع، وهو الغرة.ما ورد به    والقدر الفاصل بينهما

* لأن الأصــل هــو أن العاقلــة هــي الــتي تحمــل 
ديــــة الخطــــأ، ومــــن خصــــص مــــن ذلــــك شــــيئا 
فعليه الدليل، فإذا حملت العاقلة كامــل الديــة، 
وهــي أثقــل، فمــن باب أولى أن تحمــل مــا دون 

 ذلك، وهي أخف.

 الراجح 

، ولم يكن ذلك مقدارا محددا لا ينزل عنه، فقد تكون الغرة في زمن آخر  لعاقلةَ امن مقدار الدية  القليلَ  ؤيده حديث الغرة، فقد حمل  الأصل، وي فهذا هو  ؛القول الثالث: )تحمل العاقلة القليل والكثي(
ةً، بل  تحميل العاقلة ذلك لم يكن لدية الجنين مستقل  غرة أن  ديث البح الاستدلالوقد يرد على  .: لا عمدة للقول الأول إلا أن ذلك معمول به ومشهور-رحمه الله-أكثر أو أقل من ذلك، قال ابن رشد  

 دية المرأة، فزادت بذلك على الثلث إلى لانضمامها 

 ثمرة الخلاف 
لو جن على أصبع واحد كان العقل على الجاني، ولو جن على  

 يده كان العقل على العاقلة 
لى أكثر من  كان العقل على العاقلة، وكذا لو جن ع  ةواحدلو جن على أصبع 
 ، ولو جن على أنملة السبابة فالعقل على الجاني ذلك

  أو يد كاملة، أو أنملة لو جن على أصبع 
 في كل ذلك على العاقلة   يكون العقل

 مراجع المسألة 
شرح منتهى  (، 8/385المغن )(، 16/526(، نهاية المطلب )8/326ستذكار )(، الا4/573(، المدونة )13/364(، البناية شرح الهداية )7/322(، بدائع الصنائع )2/757بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 ( 15/9553(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )3/324الإرادات ) 
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 كتاب الق
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امة   -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد  
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 لقَسَامة أنها )لا( تجب إلا بشبهة.ماء القائلون باأجمع جمهور العل  -
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 هل يُحكم بالقسامة )هل القسامة حكم شرعي(؟ ( 81المسألة )
تحرير محل  

 الخلاف 

مها أولياء المقتول إذا ادَّعوا دم مقتولهم على أناس   م واليمين، والمقصود هنا: القسامة مأخوذة من القَسَ  على إثبات   -تقسم عليهم إن لم يبلغوا العددأو  لكل فرد - اتهموهم به، بأن يقسم أولياء المقتول خمسين يمينا أيمانٌ يُـقْسِّ
 ، والخلاف على قولين ؟يحكم به لإثبات جناية القتل شهود، وقد اختلف الفقهاء هل القسامة حكم شرعيالنه تعذر وجود لأ ؛الدم

 الأقوال ونسبتها 
 لإثبات جناية القتل يحكم بالقسامة 

 جمهور فقهاء الأمصار من الأئمة الأربعة وداود وغيهم
 )لا( يحكم بالقسامة لإثبات جناية القتل

 سالم بن عبد الله/ أبو قلابة/ عمر بن عبدالعزيز/ ابن علية 
 للأصول الشرعية ]أشار إليه ابن رشد[  أبي حثمة  سهل بن هر مخالفة حديث اظ سبب الخلاف

 الأدلة 

انطلـــق عبـــد الله بـــن ســـهل ومحيصـــة بـــن مســـعود إلى  ) قـــال:      هل بـــن أبي حثمـــة * حـــديث س ـــ
ط في دمــه  حَّ صــة إلى عبــد الله بــن ســهل وهــو يتش ــفــأتى محي ِّ   ، فتفرقــا   -وهــي يومئــذ صــلح -خيــبر  

عبـــد الــرحمن بـــن ســهل ومحيصـــة وحويصــة ابنـــا مســـعود إلى  ينـــة، فــانطلق  ثم قــدم المد   ، قتــيلا فدفنـــه 
قــالوا: كيــف نحلــف ولم    ؟ تحلفــون وتســتحقون قــاتلكم أو صــاحبكم أ :    ، فقــال ا فتكلم ــ  النــبي  

فعقلـــه    ؟ يمــان قــوم كفــار بأ ، قــالوا: كيــف  خــذ  يمينـــا   كم يهــود بخمســين ئ نشــهد ولم نــر؟ قــال: فتــبر 
 . ]متفق[ (  أن يبطل دمه، فوداه مائة من إبل الصدقة    فكره ية: ) (، وراو من عنده  النبي 

العلــة في ذلــك ، و منفردة بنفسها مخصصة للأصول كسائر السنن المخصصة* القسامة سنة 
 تم غالبــا فيي ــقيــام الشــهادة عليــه؛ لكــون القتــل  ةقل ــمــع  ن القتــل يكثــرلأ ؛لــدماءلط تيــاحالا

 الخلوات.

ا أو شــاهد أن لا يحلــف أحــد إلا علــى علــم قطع ــً همــن ذلــك: أن ــمــع علــى صــحتها، * لأن الحكــم بالقســامة مخــالف لأصــول الشــرع المج
 المــدعي: أن البينــة علــى هفي إراقــة الــدماء، ومن ــ لهــا تأثــي أن الأيمــان لا ه:ا، فكيف يقســم أوليــاء المقتــول وهــم لم يشــاهدوا القتــل، ومن ــحس  

 ، والقسامة تكون فيها اليمين على المدعي.ى المنكرواليمين عل
ولم - أرأيــت لــو أن خمســين رجــلا شــهدوا علــى رجــل أنــه زنى بدمشــققول أبي قلابة لعمر بن عبد العزيز لما ســأله عــن القســامة قــال: )*  
أكنــت تقطعــه؟  -ولم يــروه-رق بحمــص : أفرأيت لو أن خمسين رجلا شهدوا عندك على رجل أنــه س ــالق ،أكنت ترجمه؟ قال: لا  -يروه

ت بشــهادتهم؟ فكتــب عمــر: إن أقــاموا شــاهدي عــدل أن أقــدْ  -وهــم عنــدك-ذا دوا أنــه قتلــه بأرض ك ــل: فمــا بالهــم إذا شــهاق ــ، قــال: لا
 .]خ[ (فلانا قتله فأقده، ولا يقتل بشهادة الخمسين الذين أقسموا

بهــا    لــييهم كيــف لا يلــزم الحكــم   تلطــف لهــم  وإنمــا    ، في الجاهليــة كــان  الحكم بهــا  ف ــبالقســامة،      رســول الله   لم يحكــم   ســهل حــديث  في  *  
 ومع تطرق التأويل يضعف الاستدلال. هي السنة،    : ولم يقل لهم  ، لما لم يحلفوا ولم يقبلوا حلف يهود، عقله  و ،  على أصول الإسلام 

 الراجح 
، وقد أشار ابن رشد إلى تضعيف علة أن القسامة  بعد النبي   ابة  بها الصح ، وقد عملهلما فيها من مصلحة حفظ الدماء، ولأن القوم لو حلفوا لاستحقوا دم صاحبهم لكنهم امتنعوا عن ؛القول الأول: )يحكم بالقسامة(

 اقرَّ لدخلت العلة في الحفظ من قطاع الطرق والسُّ  ا تحفظ الدماء، بأنا لو قلنا به

 الخلاف ثمرة 
شهادة المسلوبين على السالبين  إثبات القتل، وزاد مالك: يعمل بها في  فيلقسامة بايعمل 

 للأصول مع مخالفة ذلك 
 بالقتل ولا شهود  إثبات جريمة القتل، فإن لم يكن شهود عيان قطعا أو حس ا لم يُـقَد القاتل إذا لم يقر  في لا يعمل بالقسامة 

 مراجع المسألة 
(،  450(، المطلع على ألفاظ المقنع )ص13/418(، الأوسط )11/299(، المحلى ) 7/355قنع ) (، المبدع شرح الم516/ 2(، الإقناع )2/179(، الفواكه الدواني )7/286(، بدائع الصنائع )2/759المجتهد ونهاية المقتصد )بداية 

 ( 8/208ذكار )(، الاست10/137المختصر الفقهي )
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 الذي يجب بالقسامة؟ ما   ( 82المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
  الذي  ما  )على خلاف فيمن يبدأ بالحلف(   ، فلو أخذنا بالقسامة وحلف من عليه الحلف؟ما الذي توجبه القسامة   في  إثبات جناية القتل، واختلفوافي ذهب جمهور العلماء إلى القول بأنه يحكم بالقسامة 

 ثلاثة أقوال  خلاف حاصله  ،يترتب عليه؟ وماذا يجب ويستحق به؟ 

 الأقوال ونسبتها 
 يستحق بالقسامة الدم في العمد والدية في الخطأ 

 بيابن الز  / أحمدالشافعي )قديم(/ مالك/ 
 يستحق بالقسامة الدية فقط 
 الشافعي )جديد(/ الثوري

 دفع الدعوى  لا يستحق بالقسامة إلا
 الحنفية  /الكوفيينبعض 

 ، والأصل في طلب اليمين ]لم يذكره ابن رشد[؟ظاهر حديث أبي ليلى، وهل الأيمان تكون في الأموال دون الدماء سبب الخلاف

 الأدلة 

 :  حثمــةهل بــن أبي* حــديث أبي ليلــى عــن س ــ
: تحلفـــون وتســـتحقون دم لهـــم رســـول الله  قـــال)

أتحلفـــــــون خمســـــــين وروايـــــــة: )، ]خ/ م[  صـــــــاحبكم(
]طــأ/    (يمينــا، وتســتحقون دم صــاحبكم أو قــاتلكم؟

 .وهو مرسل[
ــد،  ● ــا القتــــل العمــ لأن القســــامة حجــــة يثبــــت بهــ

 فوجب أن يستحق بها القود.

مثــل مــا ثبــت مــن في الشــرع،  * لأن الأيمــان يوجــد لهــا تأثــي في اســتحقاق الأمــوال
 ووجوب المال بنكول المدعى عليه.  الحكم في الأموال باليمين والشاهد،

بـــين  وان ووادعـــة أن يقـــاسخي ـــفي قتيـــل، وجـــد بـــين  كتـــب: )أنـــه  * أثـــر عمـــر 
الحجــر  عمــر فــأدخلهم  ،ن رجلاو فأيهما كان أقرب أخرج إليه منهم خمس  ،القريتين

حقنــتم بأيمــانكم دمــاءكم، ولا يطــل دم ال: ق ــو  ،فــأحلفهم، ثم قضــى علــيهم بالديــة
 .]عب/ ش[وفي لفظ: )القسامة توجب العقل ولا تُشيط الدم(  ، ]هق[(  مسلم 

 أن الدماء تؤخذ بالقطع، وحلف خمسين يمينًا حجة ضعيفة. ●

ــان الحلـــف دُفعـــت الـــدعوى ــإذا كـ ــدفع الـــدعوى، فـ ــان لـ ــو أن الأيمـ ــل هـ ، * لأن الأصـ
 .وبقيت )الدية(
ــديث حُوَي ِّ  ــة* حــ ــة ومُحَي ِّصــ ــن إبــــل  كــــره : ) صــ ــة مــ ــه فــــوداه بمائــ ــل دمــ أن يبطــ

هــذا نـــص في أنــه لا يســـتوجب بالأيمـــان قــال القاضـــي ابــن رشـــد:  ،]متفـــق[  (الصــدقة
 الخمسين إلا دفع الدعوى فقط.

* حــديث ســليمان بــن يســار، وفيــه: )فجعلهــا رســول الله ؛ ديــة علــى يهــود؛ لأنــه 
 .ني بالشذوذ[]د/ حكم عليه الألبا وُجد بين أظهرهم(

 الراجح 
، قال الغماري: كلام ابن رشد غي صحيح،  -رحمه الله-ضعف الحديث، لأن أبا ليلى مجهول، ولعله وَهِّم في ذلك   -رحمه الله-لظاهر حديث أبي ليلى، إلا أن ابن رشد  ؛ القول الأول: )يستحق بالقسامة الدم والدية(

 .من أن الأصل أن اليمين على المدعى عليه  وزاعي، ودليله كأبي حنيفة: أنه يستحق بها دفع القود، فإن نكل وجب القصاص وهو قول الأول رابعوهناك ق .  فأبو ليلى ثقة أخرج له البخاري ومسلم 

 ثمرة الخلاف 

دعوى القتل العمد  على  أقسم الأولياءإذا  
أقسموا  القود أو الدية بالعفو، وإذا  وااستحق 

 دعوى القتل الخطأ وجبت الدية على 

الخطأ وشبه العمد ، وتكون في دون القود ا أقسم أولياء المقتول استحقوا الدية ذإ
 على العاقلة وفي العمد على المقسم عليه

، فإن  ولا قود ، وغرموا الدية ، اندفعت الدعوى أقسم المدعى عليهم )أهل المحلة( إذا 
 نكل المدعى عليه حُبس حتى يحلف 

 مراجع المسألة 
المغن   (،  4/288(، الشرح الكبي للدردير )5/390(، مغن المحتاج )1/488الكافي في فقه أهل المدينة )(، 5/53الاختيار لتعليل المختار )(، 7/286الصنائع )(، بدائع 2/761لمقتصد ) بداية المجتهد ونهاية ا

 (16/9584رح بداية المجتهد )(، بغية المقتصد ش8/521(، الهداية للغماري )6/76كشاف القناع )(،  8/499)
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 من يبدأ بالأيمان في القسامة؟  ( 83المسألة ) 
تحرير محل  

 الخلاف 

 الآثار من الأيمان الخمسين، د في )أولياء القاتل(، على ما ور سواء قلنا أن موجب القسامة القود أو الدية، اختلف القائلون بالقسامة فيمن يبدأ باليمين، المدعي )أولياء المقتول( أو المدعى عليهم 
 ى قولين ف علوالخلا

 الأقوال ونسبتها 
 يبدأ المدعي بأيمان القسامة 

 مالك/ الشافعي/ أحمد/ داود بن علي 
 يبدأ المدعى عليهم بأيمان القسامة 

 (/ كثي من أهل المدينة الحنفيةفقهاء الكوفة والبصرة )
 القسامة ]لم يذكره ابن رشد[الاختلاف في ألفاظ أحاديث  سبب الخلاف

 الأدلة 

 قـــال) :هل ليلــى عـــن س ـــ لـــك عـــن أبي* حــديث ما
: تحلفــون وتســتحقون دم صــاحبكم( لهــم رســول الله 

أتحلفــــون خمســــين يمينــــا، وتســــتحقون ، وروايــــة: )]خ/ م[
 ، فبـــدأ ]طـــأ/ وهـــو مرســـل[  (دم صـــاحبكم أو قـــاتلكم؟

 بالمدعين.
ــول  ● ــد مالـــك(لأن اليمـــين يجـــب في الأصـ علـــى  )عنـ

ــببا أقــــــوى المتــــــداعيين ســــــببا، والأوليــــــاء هنــــــا أقـ ـــــ وى ســــ
 عواهم.باللوث الذي يغلب معه على الظن صدق د

حــديث بشــي بــن  هــا:* أنه ورد أحاديــث هــي أولى بالعمــل مــن الــتي روي فيهــا تبدئــة المــدعين بالأيمــان؛ لأن الأصــل شــاهد لهــا مــن أن اليمــين علــى المــدعى عليــه، ومن
كــره رســول الله و ا نرضــى بأيمــان يهــود، م ــقالوا:  لكم، قالوا: ما لنا بينة، قال: فيحلفون ،قتلهتأتون بالبينة على من ): -أي للمدعين- لهم قال  رسول الله  أن  يسار  
 ســول الله أن ر )أبي ســلمة وســليمان بــن يســار ، ومنهــا: حــديث ]خ/ م[  (أن يبطــل دمــه، فــوداه مائــة مــن إبــل الصــدقة  أيحلــف مــنكم -وبــدأ بهــم -قــال ليهــود :

( ديــة علــى يهــود؛ لأنــه وجــد بــين أظهــرهم  فقالوا: أنحلف على الغيب ي رسول الله؟ فجعلها رســول الله  ،ل للأنصار: احلفواخمسون رجلا خمسين يمينا؟ فأبوا، فقا
 .]د/ وصححه شعيب الأرنؤوط[(  فأبوا، فوداه النبي    ،خمسين فاستحلفهم  فاختار منهم خديج: )ورواية رافع بن ، د/ قال الألباني: شاذ/ وصحح إسناده ابن رشد[]

مــن  رجــلا أنوروي عنــه: ). ]هــق[  )قتل قتيل بين قريتين، فأخرج خمسين رجلا من أقرب القريتين )المدعى عليهم(، فــأحلفهم ثم قضــى بالديــة علــيهم(  * أثر عمر  
ين يمينــا مــا مــات منهــا؟ علــيهم: أتحلفــون بالله خمس ــ يفنــزي منهــا، فمــات، فقــال عمــر للــذي ادع ــ ة،ن ــيجهرجل مــن فوطئ على أصبع  ا،أجرى فرس  بن ليث  بن سعد

 . ]طأ[على السعديين(  فأبوا، فقضى بشطر الدية  ن أنتم؟لفو أتح:  خرينقال للآو   ،وا وتحرجوافأب

 الراجح 
لا مانع من البدء فيها بالمدعي، وذلك مثل  عن سائر الدعاوى، و  ، والقسامة أصل مختصباليمين(؛ وذلك لأن أحاديث القول أشهر وأثبت، ولأن يمين المدعي بمنزلة البينة، والبينة على المدعيالقول الأول: )يبدأ المدعي 

 مع أن القول الثاني قولٌ قويٌّ أيضا  أنه المدعي، وهواللعان، فإن الزوج يبدأ فيه  

 ثمرة الخلاف 
إذا ادعى قوم على آخرين أنهم قتلوا لهم قتيلا يبدأ  
 القوم المدَّعون باليمين، فإن أبوا حلف المدعى عليهم

 حُبسوا حتى يحلفوا على آخرين أنهم قتلوا لهم قتيلا يبدأ القوم المدعى عليهم باليمين، فإن حلفوا برأوا، وإن نكلوا  عى قوم إذا اد

 مراجع المسألة 
(، كشاف القناع  5/386(، مغن المحتاج )8/203الاستذكار ) (،4/289دير )(، الشرح الكبي للدر 628/ 6(، حاشية ابن عابدين )3/172(، اللباب في شرح الكتاب )7/286(، بدائع الصنائع )2/762بداية المجتهد )

 ( 16/9591(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )6/74)
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 الشبهة في القسامة  ( 84المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
س للمدعي بينة في نفس القاتل، مع غلبة الظن بصدق المدعي، واختلفوا في  بشبهة قتل، وليالعمل بها إلا على أن القسامة لا يجب  -القائلون بأن القسامة حكم شرعي يعمل به-أجمع جمهور العلماء 

 الشبهة الموجبة للقسامة مع اتفاق بعضهم على بعض الصور منها، والخلاف على أربعة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 

  الشبهة: ما كان في معنى الشبهة التي قضى بها  
  انبه رجل مخضب وجود قتيل وب /)العداوة الظاهرة( 

 بالدم/ وجود قتيل بين نفر في بيت واحد 
 )في الأول فقط(   الشافعي/ أحمد

الشبهة: وجود شاهد واحد عدل على القتل/ وجود  
القتيل متشحطا بدمه وبقربه إنسان بيده حديدة  

 مدماة/ قول المقتول: فلان قتلن 
 مالك 

الشبهة: وجود قتيل في محلة قوم وبه  
 )أثر( القتل 
 فة أبو حني 

 الشبهة: وجود قتيل في المحلة مطلقا 
ابن حزم/ الزهري/ جماعة من التابعين/ عمر  

 وعلي وابن مسعود  

 اختلاف النظر والاجتهاد في الشبهة لعدم ورود نص محدد له ]لم يذكره ابن رشد[ سبب الخلاف

 الأدلة 

دل علــــى أن  ،]خ/ م[    حــــديث ســــهل بــــن أبي حثمــــة *
ــوم  ــة قــ ــود قتيــــل في محلــ ــالا وجــ ولم يشــــترط ) لطهم غــــيهم يخــ

وبــين القــومين عــداوة، أن ذلــك شــبهة  (عــدم المخالطــة أحمــد
 للقسامة.

وجـــود قتيـــل وبانبـــه رجـــل مخضـــب بالـــدماء دليـــل علـــى  ●
ــاب الـــذي وجـــد  ــر بقتـــل القصـ ــر عمـ ــة، لـــذا أمـ ــات الجريمـ إثبـ

 .ره في المغن[]ذك  بخربة فيها قتيل وبيده سكين ملطخة بالدم

الشـــاهد لـــه  يقـــوي الظـــن بـــه، ولأنلأن الشـــاهد الواحـــد  ●
إذا  تأثـــي في الأصـــول مـــن توجـــه اليمـــين إلى جانـــب المـــدعي

 .قويت شبهته
قصة قتيل بن إسرائيل، فأحياه الله تعــالى بعــد مــا ضــرب   ●

 ببعض البقرة، فقال المقتول: فلان قتلن، فأخذ به.

القتــل مــن دم أو لأن عــدم وجــود أثــر  ●
ــه مـــات حتـــف  ــراح يوجـــب احتمـــال أنـ جـ

 أنفه، بسقوط أو إغماء أو غيه.

: )تحلفـــــون  حـــــديث ســـــهل بـــــن أبي حثمـــــة ●
ولم يســـــــــأل ، ]خ/ م[  وتســـــــــتحقون دم صـــــــــاحبكم(

 الأنصار هل كان فيه أثر جرح أو دم.
ــر عمـــر: )لمـــا قتـــل قتيـــل بـــين القـــريتين، فـــألزم  ● أثـ

 .]هق[ أقربهما(القسامة والدية على 

 الراجح 
قال بما غلب على ظنه أنه شبهة يوجب   كلٌّ :  -رحمه الله-الأحوال بتغي الأزمان، والأمر خاضع لاجتهاد القاضي، كل في زمانه، قال ابن رشد لعدم وجود أدلة قاطعة فيها، ولتغي يتعذر الترجيح في مثل هذه المسألة؛ 

 لفعل الخارق للعادة إسرائيل ضعيف؛ لأن التصديق هنالك أسند إلى اما احتجت به المالكية من قصة بقرة بن ، وقال: القسامة

 ثمرة الخلاف 
إذا وجد مقتول وبانبه رجل بيده سكين بها دماء، أو  

 وجد في بيت لجماعة يجب القسامة 
لو وجد شاهد على القتل أو شهد المقتول على القاتل  

 الشبهة وجبت القسامة وتنتقل اليمين إلى المدعي لمكان 
إذا وجد قتيل في محلة قوم وبه أثر القتل 

 قسامة على أهل المحلة وجبت ال
يقضى بالقسامة إذا كان القوم يدعون على أهل  

 مدينة أو قرية كبية القتل وهم أعداء لهم

 مراجع المسألة 
(، بغية  11/301(، المحلى )6/68(، كشاف القناع ) 8/492) (، المغن5/381(، مغن المحتاج )8/204(، الاستذكار ) 4/287للدردير )(، الشرح الكبي 7/287(، بدائع الصنائع )2/764بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 (16/9598بداية المجتهد )المقتصد شرح 
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 كم يقُتل بالقسامة؟  ( 85المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
ن قالوا إنه يقتل بالقسامة اختلفوا كم واحد يمكن  مالك وأحمد ومن معهما، خلافا للشافعي وبعض الكوفيين من الحنفية، والذي ( أنه يسُتحق بالقسامة القود عند  82سبق في مسألة )

 والخلاف على ثلاثة أقوال  ، قتله في القسامة؟

 الأقوال ونسبتها 
 لا تكون القسامة إلا على شخص واحد

 مالك/ أحمد 
 نه الأولياء يعي  يقسم على الجماعة ويقُتل منها واحد 

 أشهب )مالكي( 
 يقُسم على الجماعة ويقُتل كل من أقسم عليه 

 ية المخزومي )مالكي( غالم
 ]لم يذكره ابن رشد[  ظاهر معارضة النص من حديث أبي ليلى، وقياس القسامة على الشهادة، والخلاف في قتل الجماعة بالواحد سبب الخلاف

 الأدلة 

، وفيـــه:  أبي حثمـــةحـــديث أبي ليلـــى عـــن ســـهل بـــن  ●
  (تـهدفع إلـيكم برم  يقسم خمسون منكم علـى رجـل مـنهم في ـُ)

 اشتراط التعيين. دل علىف،  ]خ/ م[
قتـل، الها الأصـل في فيخولف لأن القسامة بينة ضعيفة   ●

 على واحد. فيقتصر

ــه تعــــالى:  ● ــامة، ولقولــ ــة الــــواردة في القســ إعمــــالًا للأدلــ
 ،[45المائـــدة: ] َّتخ تح تج به  بم بخُّ

 فظاهره: لا تقتل أنفس بنفس واحدة.

ا علـــــى الشـــــهادة، فكمـــــا تقتـــــل الجماعـــــة بالواحـــــد  ● في قياســـــً
لــو تمــالأ عليــه : )الشــهادة، فكــذا في القســامة، لقــول عمــر 

 .]طأ[  (أهل صنعاء لقتلتهم جميعا
 .]كار[  لأنه كذلك كان في الزمن الأول إلى زمن معاوية   ●

 : هو ضعيف ل أشهبعن قو  -رحمه الله-فهذا هو الظاهر من النص، وقد قال ابن رشد  ؛ القول الأول: )لا تكون القسامة إلا على شخص واحد( الراجح 

 ثمرة الخلاف 

من  حد منهم، طلُب عة بقتل واعلى جما الأولياء لو ادعى 
المدعى عليهم، فإن عينوا   منتعيين شخص واحد الأولياء 

 قسامة فلا وإلا 

خمسين   وا حلفعلى جماعة بالقتل، الدم  أولياءإذا ادعى 
واحدا من الجماعة ليقتل، ثم يضرب    واختار ثم ا  ،يمينا 

 ن بقي مائة سوط ويحبس سنة كل واحد مم 

  وا على جماعة بقتل واحد منهم وأقسمأولياء الدم لو ادعى 
 على شخصين أو ثلاثة أو أكثر، اقتص منهم جميعا 

 مراجع المسألة 
(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد 332/ 3لإرادات )(، شرح منتهى ا8/213(، الاستذكار ) 7/54(، المنتقى شرح الموطأ )4/297(، حاشية الدسوقي )2/765المقتصد ) بداية المجتهد ونهاية 

(16/9618 ) 
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 بعد أيام   مات منه ضرب   على  كانت  إذاالقود بالقسامة   ( 86المسألة ) 
تحرير محل  

 الخلاف 

لقسامة، لكن لو ضرب أحد آخر وبقي  ا قوم ويحلفون ذهب جمهور العلماء إلى إثبات القسامة وأنها حكم شرعي، فلو قتُل أحد ولم يعُلم قاتله، أمكن لأولياء المقتول الادعاء على 
 ولين خلاف على ق ،المضروب فترة من الزمن ثم مات، فهل يمكَّن أولياء المقتول من القسامة لإثبات دم صاحبهم؟ 

 الأقوال ونسبتها 

إذا ضرب رجل آخر ثم مات المضروب بعد أيم من الضرب وأقسم أولياء المقتول  
 ه ب  يد قِّ أُ أنه مات من الضرب 
 مالك/ الليث 

لو ضرب رجل آخر وشهد عليه ثم مات المضروب بعد أيم لا يحق لأولياء المقتول القسامة لإثبات  
 الجناية 

 جمهور العلماء 
 ]لم يذكره ابن رشد[  ؟لمجهول قاتله لميت اهل يعمل بالقسامة في الموت المحتمل من بعد الضرب كما يعمل بها في ا الخلافسبب 

 الأدلة 

المـــوت ضـــرب شـــخص آخـــر ثم مـــات المضـــروب ينبغـــي أن يعلـــق حكـــم  وه لـــلأنـــ ●
ــامة شـــرعت لإثبـــات  شـــخص لم  يـــديعلـــى وقـــع المـــوت أن بـــذلك الضـــرب، والقسـ

 قاتل.يثبت أنه 

 لأن الموت يأتي بأحوال عدة، وربما يكون لأسباب أخرى. ●
لا دخـل للقسـامة لأن القسامة شرعت للقتيل الذي لم يعلم قاتله، أما المضروب الذي عُلـم ضـاربه   ●

 ت كان لأثر الضرب.فيه، فإن مات المضروب بعد ذلك لزم الدليل الحسي على أن المو 

 الراجح 
بدليل على  لبينة، فإن أسباب الموت كثية، ولا يلزم أن من ضُرب ثم مات أنه مات متأثرا من الضرب إلا  يعُمل با القول الثاني: )لا تثبت القسامة بالموت الذي يأتي بعد الضرب(، ولكن 

 ذلك من الطب ونحوه، وقد قال ابن رشد عن قول مالك: هذا كله ضعيف

 ثمرة الخلاف 
من القسامة لإثبات أن    المقتوللو ضرب رجل آخر ثم مات المضروب يمك ن أولياء 

 الضرب أدى إلى الموت، ويقاد بذلك الضارب 
أن الموت بسبب    انحوه  وأ رجلينلو ضرب رجل آخر ثم مات المضروب، فإن قامت بينة من شهادة  

 هدر فهو الضرب ثبت القود وإلا 
 ( 16/9621(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )8/213(، الاستذكار )8/355(، التاج والإكليل )6/297)  شرح مختصر ابن حاجب(، التوضيح 2/766بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
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 عبد القسامة لقتل ال ( 87المسألة ) 
 ، والخلاف على قولين ؟علم قاتله ولم يُ  تل عبدٌ علم قاتله، واختلفوا هل يعمل بالقسامة إذا قُ ولم يُ  تل حرٌّ بالقسامة إذا قُ لا خلاف عند الأئمة الأربعة في العمل   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 يعمل بالقسامة في قتل العبد 
 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 

 قتل العبد في قسامة  )لا( يعمل بال 
 مالك 

 ]أشار إليه ابن رشد[  العبد بالحر أو بالبهيمةالاختلاف في تشبيه  سبب الخلاف

 الأدلة 
 .تشمل الأحرار والعبيد ةلمصلحاوهذه * تشبيها للعبد بالحر، فالقسامة شرعت لحفظ الدماء وصيانة لها، 

 فأوجب القسامة. لأن قتل العبد موجب للقصاص )عند من يقول به( كقتل الحر، ●
تشــبيها للعبــد بالبهيمــة، فالعبــد مــال، فلــم تجــب القســامة فيــه، كقتــل  *

 البهيمة.

 الراجح 
لأن القيمة في  القيمة،  هلأن قتل العبد يوجب القصاص في أحوال، بخلاف البهيمة، فلا قصاص فيها، وإذا لزم حكم القسامة ففي  ؛ القول الأول: )يعمل بالقسامة في قتل العبد(

 لأحرار في اة ماليك بمنزلة الديالم

 ثمرة الخلاف 
)على الخلاف ة القاتل أو في ماله على عاقل العبدتجب قيمة إذا وجد العبد قتيلا في محلة  وجبت القسامة، و 

 ( 37السابق في مسألة 
علم قاتله فقيمته هدر ما لم توجد بينة  إذا وجد العبد قتيلا في محلة  ولم يُ 

 على قاتله 

 لة مراجع المسأ
(،  287/ 4(، حاشية الدسوقي )13/446(، الأوسط )8/507(، المغن )9/19)(، النجم الوهاج  4/287(، الشرح الكبي للدردير )26/116(، المبسوط ) 2/766بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (9622/ 16بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 عدد من يحلف في القسامة  ( 88المسألة ) 
ل  تحرير مح

 الخلاف 

إذا وجدت شبهة قتل ولم يعُلم القاتل، وادعى أولياء الدم على قوم بأن القاتل منهم،  لا خلاف بين العلماء أن القسامة مبناها على الحلف، وأنه إن حلف خمسون رجلا فلا إشكال، وهذا 
 واختلفوا هل يصح الحلف في القسامة لأقل من خمسين؟، خلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 يصح أن يحلف أقل من خمسين رجلا على أن تتم الأيمان خمسين يمينا )على تفصيل بينهم( 

 الأربعة الأئمة 
 لا يصح أن يحلف أقل من خمسين رجلا خمسين يمينا 

 ابن حزم 
 شد[ظاهر تعارض المطلق من أحاديث القسامة بعدد الخمسين يمينا بالمقيد منها بخمسين رجلًا ]لم يذكره ابن ر  سبب الخلاف

 الأدلة 

ــة  ● ــة ومُحَي ِّصـ ــديث حُوَي ِّصـ ــن حـ ــامة مـ ــديث القسـ ــة في حـ ــبر : )روايـ ــينئفتـ ــود بخمسـ  كم يهـ
 .]خ/ م[  (تحلفون خمسين يمينا، وتستحقون دم صاحبكميمينا(، وراوية: )

 فـوطئ ا،أجرى فرسفي الرجل الذي  عن سليمان بن يسار وعراك بن مالك، أثر عمر    ●
 .]طأ[  (لفون بالله خمسين يمينا ما مات منهاأتح :فمات، قال عمررجل أصبع 

  أن رسـول الله  )   : أبي سـلمة وسـليمان بـن يسـار عـن رجـال مـن كـبراء الأنصـار روايـة في حـديث    ● 
 . ]د/ وصحح إسناده ابن رشد/ وقال الألباني: شاذ[   ( قال ليهود: أيحلف منكم خمسون رجلا خمسين يمينا 

أيـت لـو أن خمسـين رجـلا شـهدوا علـى رجـل أنـه زنى ر قول أبي قلابة لعمر بـن عبـد العزيـز: )أ  ●
 .]خ[  ...(رأيت لو أن خمسين رجلا شهدوا على رجل أنه سرق ... أ بدمشق

 الراجح 
تراط خمسين يمينا من خمسين  ة، ولو قلنا باشالقول الأول: )يصح أن يحلف أقل من خمسين رجلا بإتمام خمسين يمينا(؛ فالأحاديث الصحيحة في تحديد عدد الأيمان دون عدد الحالفين كثي 

 أهل مدينة كبية  وا إلا أن يكونرجلا لأدى ذلك غالبا إلى إبطال القسامة، إذ يعسر أن يحلف خمسون رجلا على حادثة  

 ثمرة الخلاف 

 عند أبي حنيفة: تُكرر الأيمان إن نقص عدد الحالفين عن خمسين.  -
 ( يمينا. 25ما )عند مالك: أقل ما يحلف في الدم رجلان، كل واحد منه -
 خمسين يمينا، يكررها.   -ولو واحدًا-عند الشافعي: يحلف رجل  -
عنــد أحمــد: يحلــف ورثــة الــدم فقــط، ولا يــدخل فــيهم امــرأة، وتقســم الخمســون يمينــا علــيهم  -

 ، ويجبر الكسر منها بيمين كاملة.على سهام مياثهم

وعاد الأمر    ،لت القسامة بط إن حلف خمسون رجلا خمسين يمينا ثم نقص منهم واحد فصاعدا
 إلى حكم التداعي 

 مراجع المسألة 
(،  2/151(، المحرر في الفقه )11/326(، المحلى )13/240(، الحاوي الكبي للماوردي )4/295(، الشرح الكبي للدردير )5/55(، الاختيار لتعليل المختار )766، 2/765المجتهد ونهاية المقتصد ) بداية 

 ( 16/9610ة المقتصد شرح بداية المجتهد )(، بغي8/203الاستذكار )
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 ي القسامة يمإذا نكل أحد أولياء الدم عن   ( 89المسألة ) 
تحرير محل  

 الخلاف 

اء الذين حلفوا سقط حقهم في  ( رجلا أو أقل من ذلك مع تكرار الأيمان، ولو نكل )تراجع( جميع الأولي50( يمينا، سواء حلفها ) 50سبق الكلام في المسألة السابقة أن الأيمان في القسامة )
 صله على قولين واختلفوا هنا لو نكل أحد أولياء الدم بعد ما حلف يمين القسامة، فعند الجميع يبطل القود، واختلفوا في تأثيه على الدية، والخلاف حا القود والدية، 

 الأقوال ونسبتها 
 وصحَّت الدية للباقين   إذا نكل أحد من أولياء الدم عن يمين القسامة سقط حقه من الدية

 مالك/ الشافعي/ أحمد 
 إذا نكل أحد من أولياء الدم عن يمين القسامة سقطت الدية في حق الجميع

 الزهري/ الحنفية )مقتضى المذهب( 
 كره ابن رشد[]لم يذ  ؟هل ينظر لأيمان القسامة باعتبار أنها يمين واحدة ولو تعدد الحالفون، أو أيمان متعددة بتعدد الحالفين  سبب الخلاف

 لأن الدية تلزم بدعوى القسامة، فإن نكل أحدهم بطلت القسامة وما ترتب عليها من الدية. ● القسامة )الدية( ثبت بالقسامة، فمن نكل سقط حقه دون حق غيه.لأن حكم  ● الأدلة 

 الراجح 
  ، ن تراجع، خصوصا إن قلنا أنه يمكن لمن بقي أن يحلف عن الناكلقت بالقسم، وقد تم، فلا يؤثر عليه مَ لأن الدية استح  ؛ ( سقط حقه دون حق غيهالقول الأول: )إذا نكل أحد أولياء الدم 

 على أنه تكرر اليمين في القسامة  بناءً 

 ثمرة الخلاف 
من نكل عن يمين القسامة لا شيء له من الدية، ومن بقي أخذ نصيبه فقط دون نصيب  

 ويأخذ نصيب من نكل  الشافعي: يحلف الولي الآخر من نكل، وعند 
، وإن ادعى الولي القتل على غي  عن القسامة يُحبس   المدعى عليهمعند الحنفية: إذا نكل أحد    -

 من قسموا عليهم سقطت القسامة 

 مراجع المسألة 
(، بغية  8/201(، الاستذكار ) 4/240(، الإقناع في فقه الإمام أحمد )17/78لمطلب )(، نهاية ا4/294الكبي للدردير )(، الشرح 5/56(، الاختيار لتعليل المختار )2/766بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (16/9625المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 أحكام الزناكتاب  
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 كتاب أحكام الزنا 
 ويشمل:

 الباب الأول: حد الزنا.  -

 وعقوباتهم. الباب الثاني: أصناف الزناة  -

 الفاحشة.الباب الثالث: معرفة ما تثبت به هذه  -
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ا في كتاب أحكام الزنا   -رحمه الله -المسائل التي ذكرها ابن رشد  
 
ا أو إجماع

 
 اتفاق

 .سلامالإولا ملك يمين، وهذا متفق عليه بالجملة من علماء  نكاحالزنا هو: كل وطء واقع على غي نكاح صحيح ولا شبهة  -1
 أجمعوا على أنه لا يقطع فيما سرق من مال ولده. -2
 عوا على أن الأب لو قتل ابن ابنه لم يكن للابن أن يقتص من أبيه، وكذلك كل من كان الابن له ولي ا.أجم -3
 الحر المحصن هو الرجم. الثي بالمسلمون أجمعوا على أن حد  -4
 اتفقوا على أن الإحصان شرط للرجم. -5
 أجمع المسلمون على أن حد البكر في الزنا جلد مائة. -6
 ها خمسون جلدة.حد  ن الأمَة إذا تزوجت وزنت أن أجمعوا على أ -7
 من الناس. طائفةً  دالحدو إقامة عند الإمام ضر يستحب عند الجميع أن يحُ  -8
 أجمع العلماء على أن الزنا يثبت بالإقرار وبالشهادة. -9

عـدولًا، وأن ، وأن من صـفتهم أن يكونـوا قوقاتفقوا على أن الزنا يثبت بالشهود، وأن العدد المشترط في الشهود أربعة، بخلاف سائر الح  -10
وأنها تكون بالتصريح لا بالكناية، وجمهورهم على أن من شرطها أن لا تختلـف لا في من شرط هذه الشهادة أن تكون بمعاينة فرجه في فرجها، 

 .)متباعد( زمان ولا في مكان
 ق.)لا( تلف  بالزمان في الزنا أجمعوا على أن الشهادة المختلفة   -11
 لا خلاف بين أهل الإسلام أن المستكرهة )لا( حد عليها.  -12
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 )المسائل المختلف فيها( 

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي  عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 

 حكم الحفر للمرجوم  102 إذا وطئ الرجل أمة  له فيها شِرك  90
 ضرب فيه من الجسد في الحد المكان الذي ي 103 المغنم من  إذا وطئ الرجل المجاهد جارية   91
 المحدود من ملابسه حكم تجريد   104 إذا أحلَّ رجلٌ لرجل وطء جاريته 92
 حكم جلد المحدود قائما  105 إذا وقع الرجل على جارية ابنه أو ابنته  93
 عدد من يحضر من الشهود عند إقامة الحد  106 إذا وطئ الرجل جارية زوجته  94
 إقامة حد الجلد على المريض حال مرضه   حكم 107 وطء المستأجرة  95
 عدد مرات الإقرار بالزنا التي يجب بها الحد  108 محصنا عقوبة الزاني إذا كان حرا  96
 اعترافه عن من اعترف بالزنا ثم رجع  109 هل يجلد من وجب عليه الرجم )قبل الرجم(  97
 هل يسقط الحد بالتوبة  110 شرط الإسلام للإحصان  97
 الشهود في الزنا في المكان والزمانهل يشترط اتفاق شهادة   111 تغريب مع الجلد في حق الزاني البكر حكم ال 99

 هل يقام حد الزنا على المرأة بظهور الحمل مع دعوى الستكراه أو الزوجية  112 حد الأمة في فاحشة الزنا 100
 زنا هل يجب الصداق للمكرهة على ال 113 حد العبد في فاحشة الزنا  101
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 إذا وطئ الرجل أمة  له فيها شِرك  ( 90المسألة ) 
تحرير محل  

 الخلاف 

ولا ملك يمين فهو زنا، واختلفوا في صور من الشبهة المعتبرة في درء الحد، ومن ذلك وطء الشريك للأمة   نكاح اتفق علماء الإسلام بالجملة أن من وطئ في غي نكاح صحيح ولا شبهة
 والخلاف على ثلاثة أقوال  ،شبهة تدرأ الحد؟  هو زنا أم هل  المشتركة بينه وبين آخر، 

 الأقوال ونسبتها 
 وطء الأمة المشتركة شبهة تدرأ الحد 
 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي/ أحمد 

 من وطئ الأمة المشتركة يعزر 
 الثوري/ الحسن البصري 

 من وطئ الأمة المشتركة عالما بالتحريم عليه حد الزنا 
 أبو ثور 

 ملك الحِّل ِّيَّة، وحكم ما لم يملك الحرمة، ]قال الوائلي: سبب الخلاف هو شبه الملك[   ما هل وطء الأمة المشتركة يغلب فيه حكم الجزء الذي يملك؟ أم حكم الجزء الذي لا يملك؟ فإن حكم   سبب الخلاف

 الأدلة 

ــعفه    ]رواه ابـــن عبـــاس    : )ادرءوا الحـــدود بالشـــبهات(قولـــه  * ــة، وضـ ــند أبي حنيفـ في مسـ

ادرءوا عنــد الترمــذي بلفــظ: ) ، وقــد روي موصــولا عــن عائشــة لألبــاني بهــذا اللفــظ[ا
الحدود عن المسـلمين مـا اسـتطعتم، فـإن كـان لـه مخـرج فخلـوا سـبيله، فـإن الإمـام أن 

الشـريك  ،]وضــعف الألبــاني روايــة عائشــة[  (يخطئ في العفو خـي مـن أن يخطـئ في العقوبـة
 لشبهة إذا قويت تدرأ الحد.الأمة المشتركة ملك قوي، وا له في

لأنــه وطــئ وطئــا لا يوجــب الحــد، فــلا يخلــو  ●
حـــــتى لا يتســـــاهل النـــــاس في  ،إذًا مـــــن التعزيـــــر

 ذلك.

لأنـــه وطـــئ فرجـــا محرمـــا عليـــه، فهـــو زنا، وعليـــه حـــد  ●
 الزنا.

 بة عند الشبهة، لكن ينبغي أن يلام على ذلك فالإسلام يتطلع إلى الستر وترك العقو  ؛القول الأول: )وطء الأمة المشتركة شبهة تدرأ الحد(  الراجح 

 ثمرة الخلاف 

من وطئ جارية مشتركة فقد ارتكب معصية، وعند مالك: إن ولدت تلحق به  
الولد، وقُـو ِّمت عليه، ويدفع حصة شريكه، وعند الشافعي: إن حملت فالولد حر،  

 والجارية أم ولد 

الأمة المشتركة قدَّر القاضي عقوبةً  من وطئ 
 له لا تصل إلى الحد  تعزيريةً 

من وطئ جارية مشتركة مع علمه بالتحريم، إن كان  
 ا ب عامً محصنا رجُم، وإن لم يكن محصنا جلد مائة وغر  

 مراجع المسألة 
(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد  7/523لاستذكار )(، ا6/96(، كشاف القناع )516/ 6مغن المحتاج )(، 3/166(، أسهل المدارك )3/176(، تبيين الحقائق )2/769بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

(16/9632 ) 
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 المغنم   من   إذا وطئ الرجل المجاهد جارية ( 91المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
وكان له سهم في الغنيمة( هل  قبل قسم الغنيمة المغنم )من لجارية  للا حرج فيه، واختلفوا في وطء المجاهد  أنه المغنم مما قُسم له بعد قسمة الغنيمة  من  لا خلاف إن وطئ الرجل جارية

 والخلاف على قولين  ، ؟عليه الحد

 الأقوال ونسبتها 
 المغنم فعليه الحد من إذا وطئ المجاهد جارية  
 مالك 

 المغنم يدُرأ عنه الحدمن إذا وطئ المجاهد جارية  
 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ عبد الملك )مالكي( 

 ذا الوطء جانب الملكية أم يغُلَّب جانب الحرمة؟ هل يغُلَّب في ه سبب الخلاف

 الأدلة 
لأن الغنيمة لا تُملك للمجاهدين قبل القسمة، فلـم   ●

 يكن للمجاهدين فيه شبهة.
، فجاريــة المغــنم للمجاهــد لــه []مســند أبي حنيفــة/ وضــعفه الألبــاني، وروي موصــولا عــن عائشــة    : )ادرءوا الحــدود بالشــبهات(قولــه  ●

 لك.فيها شبهة م
 المغنممن لهذا القول، فقال: هذا أشبه، يعن: درء الحد عن المجاهد إن وطئ جارية  -رحمه الله-لقوة شبهة الملك، وقد مال ابن رشد    ؛القول الثاني: )يدُرأ عنه الحد(  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
المغنم فعليه حد الزنا،   من   إذا وطئ المجاهد جارية

 غنم في الم  يجعلهوعليه صداق مثلها 
المغنم فلا حد عليه، وعليه مهرها عند الشافعي وأحمد، وإن أحبلها ثبت نسب الولد إليه، وتصي   من  لو وطئ المجاهد جارية

 بت حق النسب فيه نيفة: لا يثزاد أحمد: يؤدَّب، وعند الشافعي: يعزَّر إن علم التحريم، وعند أبي حم ولده، و أ

 مراجع المسألة 
(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد 3/91(، كشاف القناع ) 4/199(، أسنى المطالب )1/473(، الكافي في فقه أهل المدينة )7/35الصنائع )(، بدائع 2/770قتصد ) بداية المجتهد ونهاية الم

(16/9635 ) 
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 إذا أحلَّ رجلٌ لرجل وطء جاريته ( 92المسألة ) 
 والخلاف على أربعة أقوال   ،حكمه؟  ما ا بشراء ونحوه بعد استبرائها، واختلفوا فيمن أحل لغيه وطء جاريته فوطئها، لا خلاف أن للرجل وطء جاريته إذا ملكه تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

لو وطئ جارية غيه بإحلالها له من مالكها يدرأ عنه  
 الحد
 مالك 

 اطئ لو وطئ جارية غيه بإحلالها له يعزر الو 
 النخعي 

 ا له فلا شيء عليه لو وطئ جارية غيه بإحلاله
 البصري/ طاووس  /  ابن عباس 

لو وطئ جارية غيه بإحلالها له  
 فهو زان  

 الشافعي/ أحمد/ ابن حزم 
 المتقدمة[ هل يغُلَّب في هذا الوطء جانب الملكية أو يغُلَّب جانب الحرمة؟ ]ذكره ابن رشد في المسائل  سبب الخلاف

 الأدلة 

ــند أبي    : )ادرءوا الحـــــــدود بالشـــــــبهات(قولـــــــه  ● ]مســـــ

ــة   ــولا عــــــــن عائشــــــ ــعفه الألبــــــــاني، وروي موصــــــ ــة/ وضــــــ ، [حنيفــــــ
 فالواطئ له شبهة ملك بالتحليل.

لو مـن ة فلا يوجب الحد، ولا يخلأنه وطء شبه  ●
 التعزير؛ لضعف الشبهة.

والرقبـة هي هبة مقبوضة، ف جاريته لغيه* إذا أحل  
 تابعة للفرج.

ــا  ● ــة ممـــــــ ــتباح لا يلأن الجاريـــــــ ســـــــ
 ة.بالبذل والإباح

 لضعف الشبهة مع العلم، ]ولم أقف على قول للحنفية في هذه المسألة[  ؛ لوجود الشبهة، وهذا مع الجهل، أما مع العلم بالحكم فيجح القول الرابع، ويقام عليه الحد  ؛القول الأول: )يدرأ عنه الحد(  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
من وطئ جارية غيه بإحلالها فلا حد عليه، وتقوَّم  

 ويؤدَّب الفاعل عليه 
بإحلالها قدَّر القاضي عليه  من وطئ جارية غيه 

 عقوبة لا تصل إلى الحد، ويعزر المحل ِّل أيضا 
من وطئ جارية غيه بإحلالها فلا شيء عليه، لا  

 حد ولا تعزير ولا إثم، ويلحق به الولد
من وطئ جارية غيه بإحلالها  

 فعليه حد الزنا 

 مراجع المسألة 
(، الكافي في فقه أحمد  9/58(، المغن )5/445مغن المحتاج ) (، 10/93روضة الطالبين ) (،524/ 7(، الاستذكار )14/274(، النوادر والزيدات )4/483المدونة )(، 2/770نهاية المقتصد ) بداية المجتهد و 

 (  16/9636(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )7/283(، الإشراف )12/208(، المحلى ) 4/88)
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 الرجل على جارية ابنه أو ابنته إذا وقع   ( 93سألة ) الم
 والخلاف على قولين ، لا خلاف في حل وطء الرجل لجاريته بعد ملكها واستبرائها، واختلفوا لو وطئ الرجل جارية ابنه أو ابنته هل عليه الحد؟ تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 )لا( حد في وطء الرجل لجارية ابنه أو ابنته 

 مهورالج
 وطئ جارية ابنه أو ابنته إذا  الرجل  يحد

 أبو ثور/ ابن المنذر 
 هل يغُلَّب في هذا الوطء جانب الملكية أم يغلب جانب الحرمة؟ ]ذكره ابن رشد في المسائل المتقدمة[ سبب الخلاف

 الأدلة 

 ، وهذه شبهة ملك تدرأ الحد.[عائشة  ]جه/ طح/ حب/ هق/ وصححه الألباني والأرنؤوط من رواية    : )أنت ومالك لأبيك(قوله  *
 ، وهذه شبهة ملك تدرأ الحد.البيهقي[لترمذي و اوضعفه    ني والطحاوي/لألباا]ت/ جه/ قط/ هق/ وصححه    : )لا يقُاد الوالد بالولد(قوله  *
 ق من ولده.لد في ما سر أنه لا يقطع الوا على لإجماعهم *
 ا.يكن للابن أن يقتص من أبيه، ومثله كل من كان الابن له ولي  لإجماعهم على أن الأب لو قتل ابن ابنه لو  *

يغُلَّب في وطء الرجـل لجاريـة ابنـه أو ابنتـه جانـب   ●
 الحرمة.

 الراجح 
لم   -رحمه الله-عيف، حتى إن ابن رشد ابنته(، والأدلة التي ذكرها أصحاب هذا القول كافية في إثبات الحكم له، والقول الثاني ضالقول الأول: )لا حد في وطء الرجل لجارية ابنه أو 

 يذكر الخلاف فيه مكتفيا بذكر مذهب الجمهور 
 من وطئ جارية ابنه أو ابنته فعليه حد الزنا  عي: لا يجب قيمتها على الأب جارية ابنه، وتقوَّم عليه مطلقا عند أبي حنيفة ومالك، وعند الشاف ئ طالا يقام الحد على و  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، الإقناع في مسائل الإجماع  6/96(، كشاف القناع )4/356(، مغن المحتاج )2/1074(، الكافي في فقه أهل المدينة )7/35(، بدائع الصنائع )2/770بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 16/9637(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )8/439(، الهداية تخريج أحاديث البداية )2/264)
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 إذا وطئ الرجل جارية زوجته  ( 94لمسألة ) ا
 أربعة أقوال لا خلاف في حل وطء الرجل لجاريته بعد ملكها واستبرائها، واختلفوا في حكم وطء الرجل لجارية زوجته، والخلاف على   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 ه الحد كاملا فعلي من وطئ جارية زوجته 

   أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي/ عمر
 من وطئ جارية زوجته يدرأ عنه الحد

 إسحاق/ ابن مسعود 

من وطئ جارية زوجته بعد أن أحلتها له فعليه جلد  
 مائة محصنا كان أو غي محصن، وإن لم تحلها فهو زان  

 أحمد 

وطئ جارية زوجته  من  
 فعليه التعزير 

 أحمد )رواية(  / النخعي
 ية أم يغلب جانب الحرمة؟ ]ذكره ابن رشد في المسائل السابقة[هل يغُلَّب في هذا الوطء جانب الملك سبب الخلاف

 الأدلة 

لأنه وطء دون ملك تام، ولا شركة ملك ولا نكاح،   *
 فوجب الحد عليه.

قــــال لرجــــل خــــرج باريــــة  أن عمــــر عــــن ربيعــــة: ) *
فــذكرت  ،فأصــابها فغــارت امرأتــه ،لامرأتــه معــه في ســفر

ــر ــل لعمــــر فقــــال ،ذلــــك لعمــ ــا ليالرجــ فقــــال  ،: وهبتهــ
فاعترفـــت  ،عمــر: لتـــأتين بالبينـــة أو لأرمينـــك بالحجـــارة

 .]طأ[  (أنها وهبتها له ةرأالم

قضـى في رجــل  أن رسـول الله حـديث سـلمة: ) *
ــه إن ،جاريــــة امرأتــــه طــــئو  فهــــي  كــــان اســــتكرهها  أنــ

حرة، وعليه مثلها لسيدتها، وإن كانت طاوعته فهـي 
ــا ــيدتها مثلهـــ ــه لســـ ــه، وعليـــ   ]عــــــب/ حــــــم/ د/ ن/ جــــــه/  (لـــ

 .وصححه ابن عبد البر والغماري/ وقال الخطابي: منكر[
ــال زوجتـــــــه، لقولـــــــه  * ــزوج شـــــــبهة في مــــ : لأن للــــ

 .]م[  الها وجمالها ودينها(لم)تنكح المرأة لثلاث، 

أن رجـلا يقـال لـه: عبــد ) :حبيـب بـن ســالمحـديث  ●
الــــرحمن بــــن حنــــين وقــــع علــــى جاريــــة امرأتــــه، فرفــــع إلى 

علـى الكوفـة، فقـال: وهو أمـي ،  النعمان بن بشي
: إن كانـت أحلتهـا لأقضين فيك بقضية رسول الله  

تكـــن أحلتهـــا لـــك رجمتـــك  لـــك جلـــدتك مائـــة، وإن لم
]د/ وضــعفه    (أحلتها له، فجلـده مائـة  هابالحجارة، فوجد

 .الألباني والأرنؤوط والخطابي[

لأنـــــه وطء شـــــبهة لا  ●
حــد فيــه، فــلا يخلــو مــن 

ــبهة التعزيـــر لضـــعف  الشـ
 فيه.

 فدليلهم أصح الأدلة في هذه المسألة  ؛ درأ عنه الحد(ول الثاني: )يأحظ الأقوال بالدليل الق الراجح 

 ثمرة الخلاف 

إن كان الزوج محصنا فعليه الرجم، وإن كان غي محصن  
فجلد مائة وتغريب عام، وقيد الحنفية والشافعية هذا  

 إن كان عالما بالتحريم 

م مثلها  جارية زوجته فيملكها، ويغرَّ تقوَّم عليه 
لزوجته، وإن استكره الجارية يغرَّم مثلها لزوجته،  

 وتكون حرة 

إن وطئ بإذن زوجته وهو محصن جلد مائة ولم يرجم  
 هو محصن فالرجم ها له و ولم يغرب، وإن لم تحل

من وطئ جارية زوجته  
قدَّر القاضي عليه  

 عقوبة لا تصل إلى الحد 

 مراجع المسألة 
(، التفريع  7/282(، الإشراف على مذاهب العلماء ) 11/125(، الحاوي الكبي للماوردي )2/1074(، الكافي في فقه أهل المدينة )6/303(، البناية شرح الهداية )2/770د ) اية المجتهد ونهاية المقتصبد

 ( 16/9640(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )222/ 6مطالب أولي النهى ) (،10/242الإنصاف )(، 7/528(، الاستذكار )8/545(، الهداية للغماري )2/214لابن الجلاب )
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 وطء المستأجرة  ( 95المسألة ) 
تحرير محل  

 الخلاف 

،  يه الحد؟ ، هل علا يزني بهل واختلفوا فيمن استأجر امرأة  ولا إشكال أنه لو وطئها والحال هذه أنه يُحد ،  لا خلاف في جواز عقد الإجارة على المنافع، للتنظيف أو الطبخ أو الخبز ونحوه،
 خلاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 يدرأ الحد عمن وطئ المستأجرة 

 أبو حنيفة 
 من وطئ امرأة مستأجرة فهو زنا 
 جمهور العلماء/ الصاحبان 

 ابن رشد في المسائل السابقة[هل يغُلَّب في هذا الوطء جانب الملكية أم يغلب جانب الحرمة؟ ]ذكره  سبب الخلاف

 الأدلة 

رة تمليك منفعة أشبهت سائر المنافع التي استأجرها عليها فدخلت الشبهة، والحدود تدرأ  لأن الإجا  *
 بالشبهات. 

 لو استأجرها للزنا أشبه ذلك نكاح المتعة، لأن المستوفَّ بالوطء منفعة حقيقية.  *

 . بدواعيه غي مختلف فيهلأنه وطء محرم   ●
لل  ● يباح بالاستئجار، فلا تصح إجارتها  البضع لا  العقد  لأن  زنا، ويكون وجود 

 كعدمه، ولا تأثي لعقد الإجارة على المنافع في إباحة الوطء، فكان كالمعدوم. 

 الراجح 
الوائلي: ذم   وقال غيه: فساد هذا القول لا يخفى على من له أدنى نظر، وقال  وقوله في ذلك ضعيف ومرغوب عنه،القول الثاني: )وطء المستأجرة زنا(، قال ابن رشد عن قول أبي حنيفة: 

 العلماء هذا القول وضعفوه، ولا يستند إلى دليل 

 ثمرة الخلاف 
الحد ولزمه الصداق، وعند أبي حنيفة  درأ عنه تفادعى شبهة إذا استأجر رجل امرأة لتخدمه فوطئها 

 يدرأ عنه الحد لو استأجرها للمنفعة فوطئها، أما لو استأجرها للوطء فيدرأ عنه الحد    (قول )
أو استأجرها للوطء فهو زان  في الحالين، وعليه   فوطئهاامرأة لتخدمه من استأجر 

 الرجم إن كان محصنا، وجلد مائة والتغريب إن كان غي محصن 

 مراجع المسألة 
(،  4/88(، الكافي لابن قدامة ) 7/321م الشافعي )(، التهذيب في فقه الإما127/ 4(، أسنى المطالب )2/870(، الإشراف للقاضي )8/457(، المبسوط ) 2/771المقتصد ) بداية المجتهد ونهاية 

 ( 16/9649(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )9/80المغن )
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 عقوبة الزاني إذا كان حرا محصنا  ( 96المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
ن هو الحر المكلف  صخلاف بين علماء المسلمين في رجم المحصن الزاني، والمح حرمة الزنا، وحصل  فيالحدود الإسلامية في عقوبة الزنا: رجم وجلد وتغريب، ولا خلاف بين العلماء  

 خلاف على قولين  ،المسلم الذي وطئ بنكاح صحيح، فإذا حصل منه الزنا هل يرُجم؟ 

 الأقوال ونسبتها 
 حد المحصن الزاني الرجم
 جمهور أهل السنة 

 حد المحصن الزاني الجلد 
 لخوارج( فرقة من أهل الأهواء )الأزارقة من ا 

 يذكره ابن رشد[ خلاف في العقيدة، بأنه لا يعمل بالسنة ولا يخصص الكتابُ بالسنة، لأن القرآن متواتر والسنة أخبار آحاد ]لم  سبب الخلاف

 الأدلة 

فكـان  ،إن الله تعـالى بعـث محمـدا بالحـق وأنـزل عليـه الكتـابقـال: ) الرجم ثابت بأحاديث الـرجم، كحـديث عمـر   *
وقـد قرأتهـا: الشـيخ والشـيخة إذا  ،ورجمنـا بعـده رجـم رسـول الله و  ،فقرأتهـا وعقلتهـا ووعيتهـا ،ليـه آيـة الـرجمفيما أنزل ع

حديث رجم النبي م عموم الكتاب، ك، فتخصص أحاديث الرج[متفق]  (لبتة نكالا من الله والله عزيز حكيمازنيا فارجموهما  
 م[  ، والجهنية]م[  ، والغامدية]خ/ م[  لماعز[. 

النــور: ] َّهم هج ني نى نم نخ نح نجُّولــه تعــالى: ق *

إلا الجلد، وما جاء مـن أخبـار ، فليس في كتاب الله تعالى [2
عمل بما جاء في كتاب الله يالآحاد قد يتطرق إليه الكذب، ف

 تعالى فقط.

 الراجح 
ونسب الخلاف  هذا الحكم إجماعا  -رحمه الله-ا دون حكمها، وقد عدَّ ابن رشد القول الأول: )حد المحصن الزاني الرجم(، وهو ثابت في أحاديث كثية، وفي الكتاب آية نسُخ رسمه

 لأهل الأهواء، فلا عبرة بهذا الاختلاف
 إذا زنى المحصن أو غي المحصن يجلد مائة جلدة غيُ المحصن فالجلد  إذا زنى المحصن يرُجم )يرُمى بالحجارة( حتى الموت، وإذا زنى  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، شرح مختصر ابن الحاجب 2/255(، الإقناع في مسائل الإجماع )161(، مراتب الإجماع )ص7/479(، الاستذكار )3/248الممهدات ) (، المقدمات 2/772بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 16/9663(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )9/38)(، المغن 191/ 13(، الحاوي الكبي للماوردي )2/341(، الهداية للمرغيناني )11/231(، المحلى )1/655)
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 هل يجلد من وجب عليه الرجم )قبل الرجم(  ( 97المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
خلاف    ،أم يرجم دون جلد؟  قبل الرجم أجمع المسلمون من أهل السنة على إثبات حد الرجم على الزاني المحصن، واختلفوا إذا زنى المحصن وثبت في حقه الرجم، هل يجلد مائة جلدة

 على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 )لا( جلد على من وجب عليه الرجم

 الجمهور/ أحمد )رواية الأثرم وابن حامد وهي الأشهر في المذهب( 
 الزاني المحصن يجلد ثم يرجم 

 أحمد )رواية الخرقي(/ إسحاق/ داود/ الحسن البصري 
 رشد[وم الكتاب بالسنة ]لم يذكره ابن ظاهر تعارض الآثار، وتخصيص عم  سبب الخلاف

 الأدلة 

، ]م[  ، ورجم امرأةً من جهينة]خ/ م[  رجم ماعزاً  لأن رسول الله   *
، ولم يرُو عنـه ]م[  ، ورجم امرأةً من عامر من الأزد]م[  ورجم يهوديين

 أنه جلد واحدًا منهم.
الحد الأصغر ينطوي في الحد الأكبر، وذلـك أن من جهة المعنى:    *

 فلا تأثي للزجر بالضرب مع الرجم. ،إنما وضع للزجر الحد

 ، ولم يخصص محصن من غي محصن.[2النور: ] َّهم هج ني نى نم نخ نح نجُّعموم قوله تعالى:  *
جلــد شــراحة الهمدانيــة يــوم الخمــيس، ورجمهــا يــوم الجمعــة، وقــال: جلــدتها بكتــاب الله، : )أنــه حــديث علــي  *

 .ورواه البخاري مختصرًا[  ]حم/ كم/ ن/ هق/  (ورجمتها بسنة رسوله
خذوا عن، قـد جعـل الله لهـن سـبيلا، البكـر بالبكـر جلـد مائـة وتغريـب ، وفيه: )  عبادة بن الصامتحديث    *

 .]م[  (عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم بالحجارة

 الراجح 
لأنه  الرجم، فالحديث منسوخ، على بأن الجمع بين الجلد والرجم كان متقدما ثم اقتصر  ، وقد أجاب الجمهور عن حديث عبادة  لفعل النبي  ؛ القول الأول: )لا جلد مع الرجم( 

 جمل في القرآن بيانا لما أُ  )قد جعل الله لهن سبيلا(   قوله   فجاءك في البيت حتى الموت، امسأشد، وهو الإ  كانت عقوبتهمو حين نزول آية الزناة  كان
 إذا زنى المحصن جُلد ثم رجُم  دإذا زنى المحصن رجُم بدون جل ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، بغية  12/175(، المحلى )14/40(، كشاف القناع )10/170(، الإنصاف )5/446(، مغن المحتاج )4/504(، المدونة )4/14(، حاشية ابن عابدين )2/772بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (16/9669المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 شرط الإسلام للإحصان  ( 98المسألة ) 
تحرير محل  

 الخلاف 

الوطء في حال  قد صحيح، وزاد مالك: اشتراط وقوع اتفقوا على أن الإحصان من شروط الرجم للزاني، واتفق الأئمة الأربعة على أن من شروط الإحصان: العقل، والبلوغ، والحرية، والوطء في ع
 ، على قولين فاس أو في الصيام، واختلف الأئمة الأربعة هل الإسلام شرط للإحصان؟يجوز الوطء فيها، فلا يقع الوطء في الحيض والن

 الأقوال ونسبتها 
 الإسلام شرط للإحصان 

 مالك/ أبو حنيفة 
 الإسلام ليس بشرط للإحصان 

 الشافعي/ أحمد 
 ]لم يذكره ابن رشد[  ؟ من رجم اليهوديين، وهل تحصل الفضيلة بوصف الإحصان  الاختلاف في تأويل فعل النبي   سبب الخلاف

 الأدلة 

 الإحصان فضيلة، ولا فضيلة مع عدم الإسلام. *
 .]قط/ وهو موقوف[  قال: )من أشرك فليس بمحصن( أثر ابن عمر  ●
 سبب الرق، فإذا كان نقص الرق يمنع الإحصان فنقص الكفر أولى أن يمنعه. لأن نقص الكفر أكثر من الرق، لأن الكفر هو    ● 
 من اليهود بحكم التوراة لا بشرع الإسلام. زنىجم من ر  لأن النبي  ●

 .[42المائدة:  ] َّيى يم يخ يح يجُّقوله تعالى:  *
رجــم اليهوديــة  )أن النــبي  : نافــع عــن ابــن عمــرحــديث  *

 .]متفق[  (رفع إليه أمرهما اليهود لما واليهودي اللذين زنيا

 ن يعيش في دار الإسلام مم أهل الذمة  على في ذلك بين اليهود نص في محل النزاع، ولغلق باب الفساد   نبي  القول الثاني: )الإسلام ليس بشرط للإحصان(، وحكم ال الراجح 

 ثمرة الخلاف 
للزانية، فلو زنى مسلم بكافرة رجم بشروطه،   ا الكافر الذمي فلا رجم عليه، ويعاقب عليه إن أعلنه، وليس هذا شرطً لو زنى 

 لو زنى الكافر الذمي في دار الإسلام فيجم كالمسلم واشترط أبو حنيفة الحرية من الطرفين

 مراجع المسألة 
(،  2/1274(، روضة المستبين )14/41(، كشاف القناع )2/522) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع(، 4/320(، الشرح الكبي للدردير )5/11(، البحر الرائق )2/773بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 16/9674)(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد 5/274الزركشي على مختصر الخرقي )(، شرح 9/39المغن )
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 حكم التغريب مع الجلد في حق الزاني البكر  ( 99المسألة ) 
 والمراد بالتغريب: الخروج من البلد مسافة قصر، والخلاف على ثلاثة أقوال  ، ب الزاني مع الجلد؟واختلفوا هل يغرَّ  ، [2النور: ] َّهم هج ني نى نم نخ نح نجُّ لقوله تعالى: ؛أجمع المسلمون على أن حد البكر في الزنا جلد مائة تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 لا يغرَّب الزاني مطلقا 

 أبو حنيفة 
 يغُرَّب الزاني مطلقا ولو كانت امرأة أو عبدا

 الشافعي/ أحمد )واستثنى العبيد( 
 يغُرَّب الزاني الرجل ولا تغُرَّب المرأة 

 الأوزاعي / العبيد()واستثنى مالك 
 عدم ورود حكم التغريب في الكتاب العزيز ]ذكره الوائلي[  سبب الخلاف

 الأدلة 

ولم يـــذكر ، [2النــور: ] َّهم هج ني نى نم نخ نح نجُّ ظـــاهر الكتـــاب: *
 ينسخ الكتاب بأخبار الآحاد. التغريب، والزيدة على النص نسخ، ولا

أمــرني عمــر في فتيــة )المخزومــي قــال:  عبد الله بن عياش بن أبي ربيعــة* عن  
 .]طأ[(  من قريش، فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا

حيــاء  الــزنافي بلــده عــن يمتنــع  فقــدلــزنا، للأن التغريــب تعــريض للمغــرَّب  ●
 في التغريب محمول على التعزير للمصلحة.  من الناس، وفعل الصحابة  

ربيعـــة بـــن أميـــة، فلحـــق بالـــروم وتنصـــر،  : )أنـــه نفـــىروي عـــن عمـــر  ●
 .]ن/ وضعفه الألباني[ فقال عمر: لا أنفي أحدا من المسلمين بعد اليوم(

خــذوا عــن، قــد جعـــل الله : )قـــال  ، عبــادة بــن الصــامتحــديث  *
 .]م[ (مائة وتغريب عاملهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 

ــرة وزيـــد بـــن خالـــد  ،حـــديث العســـيف * ــن : )أن عـــن أبي هريـ رجـــلا مـ
 ،هــذا، فــزنى بامرأتــه عنــدإن ابــن كــان عســيفا فقــال:    الأعراب أتى النبي  

عليــك، وعلــى  أمــا الوليــدة والغــنم فــردٌّ  :فافتديته بمائة شاة ووليــدة، فقــال 
واغد ي أنــيس علــى امــرأة هــذا، فــإن اعترفــت   ،ابنك جلد مائة وتغريب عام

 .]خ/ م[(  فارجمها
، ، ولا مخــالف لهــم مــن الصــحابة ينراشــدلأن التغريب فعل الخلفــاء ال  ●

 فكان إجماعا.

المرأة ف ــ، لقيــاسباوتخصص من عموم الأدلة في التغريب لا تغرَّب المرأة،    *
 بالغربة لأكثر من الزنا، فهي محتاجة للحفظ أكثر من الرجل.تتعرض  

 إن زنــتف ــإذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلــدها ولا يثــرب، : )قوله    ●
 ولم يذكر التغريب.، ]خ[(  بعها ولو بحبل من شعرالثالثة، فلي

لأن التغريــــب علــــى الحــــر لينقطــــع عــــن وطنــــه ومعاشــــه وتلحقــــه مذلــــة  ●
 .، وفيه إضرار لسيدهوطن له ولا معيشة ينقطع عنهافيتدع، والعبد لا 

 .]كار[نفي النساء(    : )روي عن علي أنه لم يرَ أثر علي  ●
ب، وأن أبا بكـــر ب وغـــرَّ ضـــر   رســـول اللهأن : )عـــن ابـــن عمـــر  *
   َّب، وأن عمر ضرب وغر   َّت/ وصححه الألباني[(  بضرب وغر[. 

 الراجح 
القياس المرسل   من هذا ول الثالث: لقا، وإذا رأى الإمام مضرة في تغريب المرأة خصوصا فلا تغرَّب، وقد قال ابن رشد عن قياس  لفعل الخلفاء الراشدين  ؛الزاني مطلقًا(، بشرط وجود محرم للمرأةالقول الثاني: )يغُرَّب 

 ، وفي الجملة: كل قول في المسألة له أدلة وجيهةكثيا ما يقول به مالكو  ،المصلحي

 ثمرة الخلاف 
سوء كان الزاني ذكرا أو أنثى أو حرا أو عبد يجلد إن كان بكرا ويبقى  

 ببلده
محرم لها،  والمرأة يشترط خروج   ،العبد والأمة نصف عامو ، ر  عامًا يغُرَّب الح

 إن تعذر فمن بيت المال فالمال للخروج،  أن تبذل المرأة له   يشترطو 
زنت المرأة لا تغريب لها، وزاد مالك:  ، وإذا اإذا زنى الرجل يغُرَّب عام 

 العبد كالمرأة لا يغرَّب 

 مراجع المسألة 
(، بغية المقتصد شرح بداية 3/345)(، شرح منتهى الإرادات 7/501(، الاستذكار )11/5869(، التجريد )128/ 4(، أسنى المطالب )4/321ير )(، الشرح الكبي للدرد15/30(، رد المحتار )2/774بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 (16/9686المجتهد )
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 حد الأمة في فاحشة الزنا ( 100المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
، واختلفوا في  [ 25النساء:  ] َّتخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئحُّلدة، لقوله تعالى: ( ج50أجمع العلماء على أن الأمة إذا تزوجت وزنت فإن حدها ) 

 حد الأمة إذا لم تتزوج، والخلاف على ثلاثة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 
 ( جلدة50حد الأمة الزانية غي المتزوجة )
 جمهور فقهاء الأمصار 

 لمتزوجة ة غي اتعزر الأمة الزاني
 عمر بن الخطاب  

 مة الزانية التي لم تتزوج ولا تعزير )لا( حد على الأ
 )قول(/ طاووس/ عطاء   عباس ابن 

 َّئخ ئحُّالاشتراك في اسم الإحصان في قوله تعالى:  سبب الخلاف

 الأدلة 

الإحصــــان هــــو الإســــلام، فيكــــون علــــى  *
( 50الأمـــــة المســـــلمة غـــــي المتزوجـــــة حـــــد )

جلدة كالمتزوجة، وهـذا بنـاء علـى قـول مـن 
ــال:  ]هــــــق/  أي: أســـــلمن  َّئخ ئحُّقـــ

 .عن النخعي[

ــه  * ــة: ) قولــــــــ ــدوها، ثم إن زنــــــــــت في الأمــــــــ ــت فاجلــــــــ إذا زنــــــــ
بيعوهــــــا ولــــــو ففاجلـــــدوها، ثم إن زنــــــت فاجلــــــدوها، ثم إن زنـــــت 

 ، ولم يذكر حدا، فيكون الجلد عقوبة تعزيرية.]خ/ م[  (بضفي
قـال: )لــيس علـى الأمـة حــد حـتى تحصــن(  ر ابـن عبــاس أثـ *

 .]كار[

ــه تعـــــــــــــــــــــــــالى:  *  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئحُّقولــــــــــــــــــــــ

ــاء: ] َّتخ تح تج الإحصــــان هــــو التــــزوج، ومفهـــــوم  ،[25النســ
 الخطاب من الآية أن التي لم تتزوج لم تحصن، ولا حد عليها.

 ...( ولم يذكر حدا.بيعوها فإن زنت في الأمة: ) قوله  *
 .]عب[قال: )ليس على الأمة حد حتى تحصن(   أثر ابن عباس    ●

 الراجح 
(، أما أنها تسلم من العقوبة فبعيد، قال ابن رشد زنت فاجلدوها الأمة إذا لحديث: ) ؛جلدة(، ويمكن القول أن عليها عقوبة تعزيرية  50ية غي المتزوجة القول الأول: )حد الأمة الزان

 ا همًْ دا، وما أظن الحكاية عنه إلا وَ لا يوجب ح أنه لا حد على من زنى من العبيد قبل أن يتزوج، وهذا شديد أن يكون في الشرع زنا   ذكر الخلاف عن ابن عباس : الجد  

 ثمرة الخلاف 
(  50لو كانت الأمة بكرا وزنت فعليها ) 

 جلدة حد ا
لو زنت الأمة البكر يقُد ِّر القاضي عقوبة تعزيرية لها لا تصل إلى  

 لو زنت الأمة البكر فلا تُحدُّ ولا تعُزَّر، وتسلم من العقوبة  جلدة  (50حد )

 المسألة مراجع  
(، المقدمات  7/506(، الاستذكار )20/425(، كشاف القناع ) 4/129(، أسنى المطالب )4/321(، الشرح الكبي للدردير )4/13(، حاشية ابن عابدين )2/775تهد ونهاية المقتصد ) بداية المج

 ( 16/9697(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )3/246الممهدات )
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 العبد في فاحشة الزنا حد   ( 101المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
، بامع اتفاقهما في علة الرق، واختلفوا في حد العبد إذا زنى،  -لو كان متزوجا بأمة بما  وقيده الظاهرية  - قياسا على الأمة  ؛ ذهب فقهاء الأمصار إلى أنه لا رجم على العبد إذا زنى 

 والخلاف على ثلاثة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 
 العبد على النصف من حد الحرحد 

 فقهاء الأمصار 
 ( جلدة 100حد العبد ) 

 أهل الظاهر 
 )لا( حد على العبد الزاني مطلقا 

 ابن عباس 
 ]لم يذكره ابن رشد[ مع قياس العبد على الأمة في التنصيف  [2النور: ] َّ...نح نجُّظاهر تعارض العموم من الكتاب   سبب الخلاف

 الأدلة 

كمــــا أن حــــد الأمــــة المتزوجــــة علــــى النصــــف مــــن حــــد   *
 بح بج ئه ئم ئخ ئحُّ، لقولــه تعــالى: ةالحــر 

ــاء: ] َّتخ تح تج به بم بخ فكــــــــــــــذا  ،[25النســـــــــــ
 العبد على النصف بامع الرق، وكذا غي المتزوج.

 َّهم هج ني نى نم نخ نح نجُّعموم قوله تعالى:    *

، وهذا عام لم يخصص حرا من عبـد، وخرجـت الأمـة [2النور:  ]
 تح تج به بم بخ بحُّالمحصــــــــــنة بقولــــــــــه تعــــــــــالى: 

 موم الآية.فيبقى العبد داخلا في ع  َّتخ

كمــا أن الأمـــة غـــي المتزوجــة يـــدرأ عنهـــا الحــد، فكـــذا العبـــد   *
غــي المتــزوج )هــذا عنـــد مــن يقــول أنــه لـــيس علــى الأمــة غـــي 

 المتزوجة حد(.
 .]عب[  : )لاحد على عبد ولا معاهد(أثر ابن عباس  ●

 الراجح 
قول ابن   -رحمه الله-رشد ، وقد وصف ابن َّنح نجُّقياس صحيح، وهو مخصص لعموم الآية: القول الأول: )حد العبد على النصف من حد الحر(، وقياس العبد على الأمة 

 ا همًْ الحكاية عنه إلا وَ ، وما أظن عقوبة  دلا يوج و  أن يكون في الشرع زنا عن ابن عباس هذا شديدبأنه شاذ، وقد قال ابن رشد الجد:  عباس 

 ثمرة الخلاف 
(  50فعليه )سواء كان العبد محصنا أو غي محصن وزنى 

 جلدة حدا
( جلدة حدا، وإذا  100إذا زنى العبد غي المحصن فعليه )

 زنى العبد المحصن المتزوج بحرَّة  فعليه الرجم
إذا زنى العبد فلا حد عليه ولا جلد ولا تعزير، ويسلم من  

 العقوبة 

 مراجع المسألة 
(، المقدمات  11/239(، المحلى )20/425(، كشاف القناع )5/450(، مغن المحتاج )4/321الشرح الكبي للدردير ) (،4/13(، حاشية ابن عابدين )2/775بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 16/9702(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )3/246الممهدات )
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 حكم الحفر للمرجوم  ( 102المسألة ) 
 والخلاف حاصله ثلاثة أقوال  ،صن الرجم، واختلفوا هل يحفر للمرجوم أثناء تنفيذ حكم الرجم؟ لا خلاف بين فقهاء أهل السنة أن حد الزاني المح  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 يحفر للمرجوم 

 أبو ثور 
 لا يحفر للمرجوم مطلقا 

 مالك/ أحمدأبو حنيفة/  

 لحفر للمرجوم في ايخي الإمام  -
 يحفر للمرأة دون الرجل  -

 الشافعي 
 ومنها ما نفاه ]لم يذكره ابن رشد[  فرلأحاديث الصحيحة، فمنها ما أثبت الحظاهر تعارض ا سبب الخلاف

 الأدلة 

فلمــا كـــان يـــوم ) :وفيـــه، شـــراحة الهمدانيــةلمــا رجـــم  أثــر علـــي  *
لهـا حفـية، فأدخلـت فيهـا، وأحـدق النـاس الجمعة أخرجهـا، فحفـر 

إنكــم إن تفعلـوا هـذا يفتــك الـرجم،  هكـذايرمونهـا، فقـال: لــيس  بهـا
 .]عب[  ...( ، ولكن صفوا كما تصفون في الصلاةبعضابعضكم 

رواية في قصة رجـم مـاعز، وفيـه: )فلمـا كـان اليـوم الرابـع حفـر لـه   *
 .]م[  حفرة ثم أمر به فرُجم(

ــابر  * ــديث جـ ــال: ) حـ ــاعز قـ ــم مـ ــة رجـ ــه، في قصـ ــيمن رجمـ كنـــت فـ
الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة   -أصابته-فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته  

 .]خ/ م[  (ناهفرجم
فــأمرنا أن نرجمــه،  فرجــع إلى النــبي حــديث رجــم مــاعز: ) فيروايــة  ●

 .]م[  ...(فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد، قال: فما أوثقناه، ولا حفرنا له
 أكثر الأحاديث على ترك الحفر )قاله أحمد(. *

 الجمع بين الأحاديث. ●
 لأن الحفر أستر للمرأة. ●

 والأولى الحفر للمرأة سترا لها   ،لم يثبته، فالأمر متروك للإمام  ما، ومنها  فر الأحاديث كلها صحيحة، ومنها ما أثبت الحلراجح هو القول الثالث: )التخيي(، ما دام أن الذي يظهر أن ا الراجح 

 ثمرة الخلاف 
يجب الحفر عند رجم الرجل والمرأة سواء ثبت الزنا بالإقرار أو  

 الشهود 
يجب،  ز الحفر للرجل، ويجوز الحفر للمرأة ولا عند أبي حنيفة: لا يجو 

 وعند أحمد: لا يحفر للرجل ولا المرأة، ورواية: يحفر للمرأة دون الرجل 
يستحب الحفر للمرأة إلى صدرها إن ثبت  
 زناها ببينة، بخلاف ما لو ثبت بإقرار لا يحفر 

 مراجع المسألة 
(، بغية  2/258(، الإقناع في مسائل الإجماع )473/ 7(، الاستذكار )6/84(، كشاف القناع )5/457المحتاج )(، مغن 73/ 12(، الذخية )4/14(، رد المحتار )2/776بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (16/9704المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 المكان الذي يضرب فيه من الجسد في الحد   ( 103المسألة ) 
 ( جلدة، واختلفوا في المكان الذي يضرب فيه من الجسد، مع اتفاقهم أنه لا يضرب الوجه والفرج، والخلاف على قولين 100غي المحصن يجلد )الحر  الزاني  لا خلاف بين العلماء أن تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 يضرب في الحدود الظهر وما يقاربه 

 مالك 
 الفرج والوجه والرأس قى ت  يضرب في الحدود كل الأعضاء وي

 الرأس(/ أحمد  الشافعي )لم يستثنِّ  /أبو حنيفة 
 ]لم يذكره ابن رشد[  خوف الإتلاف بضرب بعض الأعضاء، وما روي من أثر علي   سبب الخلاف

 الأدلة 

للــنفس إن كــان  فذلك العضــو وإتــلالــضــرب كــل عضــو إفســاد لأن  ●
ــاد مـــــن كـــــالبطن والحلـــــق والأضـــــالع، ولـــــيس الغـــــرض   ؛مقـــــتلاً  الجلـــــد إفســـ

 .الظهر وما قاربهبضرب إلا  ذلكن نفس، ولا يؤمَ الأعضاء ولا إتلاف ال

: على الجسد ليأخذ كل عضو حقه من الألم، كما أخذ حظه من اللذة، وقد روي عن علي  يفرق الضرب  ●
 .]ش[  (عضو منه حقه، واتق وجهه ومذاكيهاضربه وأعط كل أنه لما جلد السكران قال للجلاد: )

 .]م[  (إذا ضرب أحدكم فليتق الوجهقال: )  : أن النبي  هريرة    ورد النهي عن ضرب الوجه من حديث أبي  ●
 فإن توزيع الضرب على الجسم كالظهر والألية والفخذين أهون من الضرب على موضع واحد  منه(؛  القول الثاني: )يضرب كل الأعضاء دون الفرج والوجه ونحوه مما يخشى أن يتضرر الراجح 

 ثمرة الخلاف 
جاوز جلد ظهر المجلود، ولا يجوز ضرب سائر  لا يجوز للجلاد أن يت 

 الظهر وما قاربه الجسد إلا 

 .عند الجميع: يفرق الضرب على أعضائه وجسده -
 .، إن كان مستوراً بشعرويضرب الرأس ،مقاتلهوعند الشافعي: لا يضرب على  -
 .وعند أحمد: المرأة تضرب على ظهرها وما قارب الظهر -

 مراجع المسألة 
(، بغية المقتصد  14/19(، كشاف القناع )160/ 4(، أسنى المطالب )4/455)(، حاشية الصاوي على الشرح الصغي 31/ 5(، البحر الرائق شرح كنز الدقائق )2/776هد ونهاية المقتصد ) بداية المجت

 ( 16/9710شرح بداية المجتهد )
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 حكم تجريد المحدود من ملابسه  ( 104المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
؛ لأن القصد في  قي ألم الضرب من الفرو والحشو ونحوه يد من تجريد المحدود نزع ثيابه مع ستر عورته، وكلهم قالوا: لا تجرد المرأة بل يبقى عليها ما يسترها، وكلهم قالوا: يجرد مما المقصو 

 ، والخلاف في تجريد المحدود )الرجل( من ملابسه المعتادة على قولين الحد  إيلامه

 بتها الأقوال ونس
 يجرد المحدود من ملابسه عند الضرب

 مالك/ أبو حنيفة )واستثنى حد القذف من التجريد( 
 )لا( يجرد المحدود من ملابسه عند الضرب 

 الشافعي/ أحمد  
 يذكره ابن رشد[ تجريد من الثياب عند إقامة الحد ]لم ورود الأمر بال وعدم  [4النور: ]  َّكيُّمفهوم قوله تعالى:  سبب الخلاف

 لة الأد
 أقام الحد ولم ينقل عنه أنه جرَّد من أقام عليه الحد، ولو فعله لنقل ذلك. لأن النبي  ● للأبدان.  ، هذا يقتضي مباشرة الجلد[4النور: ] َّ لى لم كي ُّ قوله تعالى:  ●

 .]هق[  (صفدلا لا يحل في هذه الأمة تجريد، ولا مد ولا غل و : )قول ابن مسعود  ●

 الراجح 
وجل   لدليل، ولا دليل، فالله عزَّ لا يجرد المحدود(، بل التجريد فيه زيدة عقوبة وتوبيخ للمحدود، خصوصا إذا كانت إقامة الحد أمام الناس، والأصل العدم إلا إذا ورد االقول الثاني: )

 أمر بالجلد ولم يأمر بالتجريد 
 يترك على المحدود قميصه الذي لا يمنعه من الإيلام  نزع إلا في حد القذف لا ينزع زار، وعند أبي حنيفة: يينزع عن الرجل المحدود ثيابه إلا الإ  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(،  663(، الروض المربع )ص 10/172)(، روضة الطالبين 13/145(، بحر المذهب )2/867(، الإشراف على نكت الخلاف )3/142(، تحفة الفقهاء )2/776بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (9711/ 16قتصد شرح بداية المجتهد )بغية الم
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 حكم جلد المحدود قائما  ( 105المسألة ) 
 والخلاف على قولين  ، قائما أو قاعدا؟أويخشى لو ضربت قائمة انكشاف عورتها، واختلفوا كيف يجلد الرجل   ،لأنه أستر لها  ؛ لا خلاف بين الأئمة الأربعة أن المرأة تجلد قاعدة تحرير محل الخلاف 

 ال ونسبتها الأقو 
 يضرب الرجل قاعدا

 مالك 
 يضرب الرجل قائما 

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 
 ؟ َّنخُّهل الضرب قائما زيدة على ما ورد من النص:  سبب الخلاف

 الأدلة 

 هج ني نى نم نخ نح نجُّقولــــــه تعــــــالى:  *

 الى بالقيام.مر الله تع، ولم يأ[2النور:  ]  َّهم
 رع.لأن القيام زيدة في الألم، لم يرد به الش ●
ــا حـــــد،  ● ــرأة قاعـــــدة، وكلاهمـــ ــارا بضـــــرب المـــ اعتبـــ

 والأصل فيه المساواة.

 .]هق[  )يضرب الرجال قياما والنساء قعودا(: قول علي  ●
 ضرب الرجل قائما فيه تمكين من تفريق الضرب على جميع بدنه. ●
 بلغ فيه.، والقيام أ[2النور: ] َّئم ئز ئر ّٰ ُِّّلقوله تعالى:  ؛لأن الحدود مبناها على التشهي ●

وإمـرة أبي بكـر وصـدرا مـن خلافـة عمـر، فنقـوم  كنـا نـؤتى بالشـارب علـى عهـد رسـول الله )، قال:  عن السائب بن يزيد  ●
 ، يفهم منه قيام المحدود.]خ[ (إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا

 الراجح 
لأن   ؛ الجلد كالرأس ونحوه، ولا يقاس الرجل على المرأة في ذلك، وآمن من إصابة ما ينبغي تجنبه في القول الثاني: )يضرب الرجل قائما(، وهذا أهون وأيسر في توزيع الضرب على الجسد

 ها ي لتكشفالمرأة عورة، وقيامها يؤد 
 إذا أقيم حد الجلد على الرجل يؤمر بالوقوف ثم يُجلد  إذا أقيم حد الجلد على الرجل يجلس ثم يُضرب  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، مسائل  17/219(، كفاية النبيه في شرح التنبيه )1398(، المعونة على مذهب عالم المدينة )ص7/499(، الاستذكار )34/30(، المبسوط )2/777)تهد ونهاية المقتصد  بداية المج

 ( 9712/ 16(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )532(، الهداية للكلوذاني )ص7/3634الإمام أحمد وإسحاق ) 
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 من الشهود عند إقامة الحد عدد من يحضر  ( 106المسألة ) 
تحرير محل  

 الخلاف 

واختلفوا فيما يدل عليه اسم الطائفة التي   ،[2النور: ]  َّئم ئز ئر ّٰ ُِّّيستحب عند جميع العلماء أن يحضر الإمام عند إقامة الحدود، ويحضر طائفة من الناس؛ لقوله تعالى: 
 تحضر إقامة الحد، على خمسة أقوال 

 نسبتها الأقوال و 
 الطائفة واحد 
 أحمد )المذهب( 

 الطائفة اثنان 
 عطاء/ إسحاق 

 الطائفة ثلاثة 
 الزهري/ الشافعي )قول( 

 الطائفة أربعة 
 مالك/ الشافعي 

 الطائفة سبعة 
 نسُب للتابعين 

 لحسن االطائفة عشرة/  -
 الطائفة أربعون/ مالك )رواية(  -

 إقامة الحد ]ذكره الوائلي[ لم يرد نص محدد في عدد الطائفة التي تحضر   سبب الخلاف

 الأدلة 

قــال: )الطائفــة هــي واحــد  أثــر ابــن عبــاس  ●
ــه ]مـــح[  مـــن النـــاس( ، فيحضـــر الجـــلاد ضـــرورة، ومعـ

 واحد آخر فيكون اثنان.
القرآن،    ● في  الواحد  على  الطائفة  إطلاق  ورد 

[،  66التوبة:  ]  َّ نن نم نز نر مم ُّ مثل قوله  

 . [122التوبة:  ] َّ قح فم فخ فح فج غم غجُّ

ــة أن الط ● ائفـــــــــــــــ
اســـم لمـــا زاد علـــى 

 الواحد.

ــة جماعـــــــــــة،  ● لأن الطائفـــــــــ
 وأقل الجمع ثلاثة.

لأن الحــــــــــــــد في الــــــــــــــزنا  ●
 يثبت بشهادة الأربعة.

 ليشتهر الزجر. ●
ليشــهدوا بــزوال العفــة،  ●

ــد  ــزاني بعـــ ــئلا يقـــــذف الـــ لـــ
 ذلك.

ــى  ● لم أقـــــف علـــ
 دليل لهذا القول.

ــاس  ● ــن عبــــــــ ــر ابــــــــ ــال:  أثــــــــ قــــــــ
جـلا )الطائفة هـي أربعـة إلى أربعـين ر 

 من المؤمنين(.

 )قتادة(  ، وقيل: نفر )ربيعة( خمسة   ة:المسألة، منها: الطائفيعسر الترجيح في هذه المسألة لبنائها على اجتهادات، حيث لم يرد فيه نص محدد، وهناك أقوال أخرى في  الراجح 
 ين رجلا العدد الذي يجب أن يحضره من المؤمنين في جلد الزاني، من واحد إلى أربع ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، المحلى 9/45(، المغن )6/166(، مطالب أولي النهى )3/342(، المهذب )4/320)(، حاشية الدسوقي 2/63(، درر الحكام شرح نور الأحكام ) 2/777بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 16/9714لمجتهد )(، بغية المقتصد شرح بداية ا3/153(، ريض الأفهام شرح عمدة الأحكام )12/217)
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 حكم إقامة حد الجلد على المريض حال مرضه  ( 107المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
في إقامة حد الجلد    ن حد الرجم يقام حتى على المريض، واختلفوالا يقام الحد عند الجمهور في الحر الشديد ولا البرد الشديد، واتفقوا أنه لا يقام الحد على الحامل حتى تضع حملها، ولا خلاف بينهم أ

 إقامة الحد على المريض على قولين حكم  في هنا  ، والخلاف )على خلاف في التخفيف(   عليه الحد ويخفف ن المريض مرضا دائما يقام إحال مرضه، مع قولهم   -يرجى برؤه-على المريض مرضا 

 الأقوال ونسبتها 
 )لا( يقام حد الجلد على المريض 

 الجمهور/ أحمد )رواية( 
 ( أغصانها العذق من أعذاق النخلة وهو كل غصن من ) ل اثكبالعُ ضُرب إن أطاق وإلا   حد الجلد على المريضيقام 

 (/ إسحاق المذهبأحمد )
 معارضة الظواهر للمفهوم من الحد، وهو أن يقام حيث لا يغلب على المقيم له فوات نفس المحدود  سبب الخلاف

 الأدلة 

أن مقصـود الجلـد هـو  [2النـور: ] َّهم هج ني نى نم نخُّمفهوم قوله تعالى:   *
 .هلف نفستن يض أالردع والزجر لا الإتلاف، فيخشى إذا جلده وهو مري

 لأن جلد المريض حال مرضه فيه زيدة عقوبة. ●
أن أجلـــدها، وقـــال  قـــال: )زنـــت أمـــة فـــأمرني رســـول الله  حـــديث علـــي  ●
  :فقال،  ()من النفاسيسيل    دمهافانطلقت فإذا   ،انطلق فأقم عليها الحد   :

ــتى ينقطـــع  ــا حـ ــدعهـ ــيت إن دمالـ ــة: )فخشـ ــتى تماثـــل(، وروايـ ــا حـ ــة: )اتركهـ (، وروايـ
 .]د/ وأصله عند مسلم[  فقال: أحسنت( جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي 

 ؟أقبــل عمــر علــى النــاس فقــال: مــاذا تــرون في جلــد قدامــةأقــام الحــد علــى قدامــة وهــو مــريض، ونصــه: ) لأن عمــر  *
فقال لأصحابه: ماذا تـرون في  ،وأصبح يوما وقد عزم على جلده ،نرى أن تجلده ما كان مريضا، فسكت أيما  قالوا: لا

مــن أن يلقــاه  فقــال عمــر: لأن يلقــى الله تحــت الســياط أحــب إليَّ  ،قــالوا: لا نــرى أن تجلــده مــا كــان ضــعيفا ؟جلــد قدامــة
 .لم ينكر عليه الصحابة ، و ]عب[  (فأمر بقدامة فجلد ،ائتوني بسوط تام ،وهو في عنقي

 مريضا ولا غيه. َّهم هج ني نى نم نخُّلم تستثن آية الجلد  *
قـالوا: هـو أضـعف مـن ف أمر بلـدهفـ إلى رسـول الله فرفُـع  بأمـة   رَ ج ـَأن رجـلًا فَ سـعيد بـن سـعد بـن عبـادة قـال: عن   ●

 الألباني[.  ]د/ جه/ ن/ صححه (فاضربوه ضربة واحدةفخذوا له عثكالا فيه مائة شمراخ )قال ، ذلك
 فهذا أقرب لظواهر التيسي في الشريعة، وتأخي إقامة الحد بسبب لا حرج فيه، كما يؤخر الحد في الجهاد عند بعضهم  ؛ القول الأول: )لا يقام حد الجلد على المريض(  الراجح 

عليه التلف أقيم عليه الحد  استحق الجلد مريضا مرضا يرجى برؤه لا يؤخر الجلد لذلك، وإذا خشي  إذا كان من  إذا كان من استحق الجلد مريضا مرضا يرجى برؤه يؤخر جلده حتى يشفى ثمرة الخلاف 
 ضربة واحدة بالعُثكال 

 مراجع المسألة 
(، المنتقى  196(، مختصر القدوري )ص5/279مغن المحتاج )(، 7/332(، التهذيب في فقه الشافعي )4/414(، التهذيب في اختصار المدونة )2/635(، النتف في الفتاوى )2/777بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (16/9717(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )7/3699(، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه )663(، الروض المربع )ص532(، الهداية على مذهب أحمد )ص3/146الموطأ )شرح 
  



   157 

  

 

 

 ب بها الحد عدد مرات الإقرار بالزنا التي يج ( 108المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
( مرات هل يثبت  4بأقل من )  ، واختلفوا فيمن أقر  يُحد  ( مرات في مجالس متفرقة أن حد الزنا يثبت بذلك و 4بالزنا )  الزنا يثبت بالإقرار والشهادة، ولا خلاف بينهم أن الزاني إذا أقر  أجمع العلماء على أن 

 والخلاف على قولين ، عليه حد الزنا؟

 لأقوال ونسبتها ا
 الزانييثبت حد الزنا بإقرار واحد من 

 مالك/ الشافعي 
 )لا( يثبت حد الزنا إلا بأربع إقرارات من الزاني 

 أبو حنيفة وأصحابه/ أحمد/ إسحاق/ ابن أبي ليلى/ أبو ثور 
 الوائلي[ عًا، وكلها أحاديث صحيحة ]أشار إليه الاعتراف بالزنا مع المقيدة بالاعتراف بالزنا أربفي ظاهر تعارض الأحاديث المطلقة  سبب الخلاف

 الأدلة 

اغـد  غنمـه ووليدتـه وقـال:      فـردَّ عليـه بمائة شاة ووليدة،    أبوه   اه وفد   لما زنى الراعي بامرأة صاحب الغنم،   ، حديث العسيف   * 
 ذكر عددا. ، ولم ي ]خ/ م[   فرجمت(   ، فغدا عليها فاعترفت، فأمر  لى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها ع ي أنيس  

 كسائر الحقوق.  ،كرار التبالإقرار لم يفتقر إلىلأن كل حق ثبت  ●
 عليه.فلم يحتج إلى زيدة  ،لأنه إقرار من مكلف ●
 لأنه لا يجوز ترك حد واجب لله تعالى ثبت باعتراف. ●
 درأ بها الحد.يُ لأن رجوعه عن الإقرار شبهة  ●

بلغن أنـك قال لماعز: ) : أن النبي حديث سعيد بن جبي عن ابن عباس   *
 .]م[  (وقعت بارية آل فلان، قال: نعم، فشهد أربع شهادات، ثم أمر به فرجم

وهــو في المســجد، فنــاداه  رســول الله  أتــى رجــلٌ قــال: ) حــديث أبي هريــرة  ●
ى تلقاء وجهه، فقال: ي رسـول فتنح  ، فقال: ي رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه

 .]خ/ م[  (حتى ثنى ذلك أربع مرات ض عنه،الله، إني زنيت. فأعر 

 الراجح 

وقد رد أصحاب   .( مرات أحوط4ي؛ لأنه أمر يتعلق بحق مسلم، ولا شك أن الإقرار )بنيت على الاختيار أو التحر    نجد أنها أمعنا النظر في أحكام الزنا  لو  القول الثاني وقال:  -رحمه الله-رجح الشيخ الوائلي 
  رسول الله  حفظ، ففي رواية عن سماك قال: سمعت جابرا يقول: )شهدتُ فيها تقصي، ومن قصر فليس حجة على من  :قالوافرد من روايت في حديث ماعز أنه أقر مرة ومرتين وثلاثا، القول الثاني على ما و 

 ]طيا/ مح/ وفي سنده مقال[   ردَّ ماعزا مرتين ثم أمر برجمه(، ورواية: )ردَّ ماعزا ثلاث مرات(

 مجالس متفرقة  (4)عند أبي حنيفة: يجب الإقرار في  - لو أقر الزاني مرة واحدة فقط أنه زنى ثبت في حقه حد الزنا  لخلاف ثمرة ا
 ( مرات ولو في مجلس واحد 4وعند أحمد وغيه: يكفي أن يقر ) -

 مراجع المسألة 
(، مسائل الإمام  12/107)(، التمهيد 9/113(، تحفة المحتاج )2/857(، الإشراف على نكت مسائل الخلاف )7/469ستذكار ) (، الا12/91(، المحلى )9/91(، المبسوط ) 2/778بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (9725/ 16(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد ) 9/64(، المغن )5/452(، مغن المحتاج )7/3673أحمد وإسحاق )
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 ه اعترافعن من اعترف بالزنا ثم رجع  ( 109المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
واتفقوا على أن الرجل إذا اعترف على نفسه بالزنا وسمى    يقام عليه حد الزنا،أنه  لا خلاف بين العلماء أن من اعترف بالزنا مرة أو أربع مرات )على خلاف بينهم( وبقي على اعترافه 

 والخلاف على قولين  ، ه بالزنا ثم رجع عن إقراره، هل يقبل رجوعه؟فوا فيمن أقر على نفس، واختل ؛ لأن الإقرار حجة قاصرةالمرأة لكنها أنكرت ذلك فلا حد على المرأة 

 الأقوال ونسبتها 
 من اعترف بالزنا على نفسه ثم رجع يقبل منه رجوعه 

 الجمهور
 من اعترف بالزنا على نفسه ثم رجع )لا( يقبل منه رجوعه 

 ابن أبي ليلى/ عثمان البتي 
 ثبوته؟ وهل الإقرار بالحد يسقط بعد إنكاره؟ ]لم يذكره ابن رشد[ ط الحد بعد  هل التوبة تسق سبب الخلاف

 الأدلة 

ه يرجـع، فلمـا اعـترف مـاعز بالـزنا قـال لـه لعلـ   ؛بعد مـرة ماعزا وغيه مرةً  ما ثبت من تقريره   *
( : َّلت أو غمزت أو نظرتلعلك قب)  ]ونحوه عند مسلم.]خ ، 
فـإن قـومي  ،وني إلى رسـول اللهرد   وقـال:الحجـارة صـرخ  وجـد مـسعن ماعز لما رجُم و  قوله    *

  هنـاه، فـأخبْرناحـتى قتل نـزعنفلـم  ،أخبروني أن رسول الله غي قاتلي ،قتلوني وغروني من نفسي
 .]د/ ن/ حم/ وحسنه الألباني والأرنؤوط[  فقال: )فهلا تركتموه، لعله أن يتوب( ،بذلك

، ]خ/ م[  (هـذا، فـإن اعترفـت فارجمهـامـرأة لـى اعنـيس  اغد ي أحديث العسيف: )و   ●
هــــذه  كم مــــنمــــن أصــــاب مــــن: )لقولــــه  ؛ظــــاهره أن مــــن اعــــترف أقــــيم عليــــه الحــــد

عـز  لنـا صـفحته، نقـم عليـه كتـاب الله فإنه من يبـدِّ  ،القاذورات شيئا فليستتر بستر الله
 .]هق/ ش/ طأ/ وصححه الألباني في صحيح الترغيب[  وجل(

 نا، فوجب أن يلزمه الحد.لأنه مكلف أقر على نفسه بالز  ●
 لماعز فائدة، ولأن الشريعة تتطلع إلى الستر والعفو في هذه الأمور  فلو لم يكن يصح الرجوع لم يكن تلقين النبي   ؛القول الأول: )من اعترف بالزنا ثم رجع صح رجوعه(  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
 كم عليه بالحد أو بعده من اعترف بالزنا ثم رجع لا يقام عليه الحد سواء رجع قبل الح

 يقبل في المشهور عنه أن يرجع لشبهة، أما رجوعه لغي شبهة فلا  )مالك( اشترط و 
من اعترف بالزنا على نفسه ثم رجع يقام عليه الحد سواء رجع قبل الحكم عليه بالحد  

 أو بعده أو أثناء تنفيذ الحد 

 مراجع المسألة 
(،  5/326(، التمهيد )6/167(، مطالب أولي النهى )5/452المحتاج )(، مغن 156(، اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى )ص3/141ة الفقهاء )(، تحف2/779بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (16/9729(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )7/143المنتقى شرح الموطأ )
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 هل يسقط الحد بالتوبة؟  ( 110المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
جمهور العلماء إلى صحة رجوع من  ، وذهب  [ 34المائدة: ] َّئج  يي يى ين يم يز  ير ىُّٰلقوله تعالى:   ؛قبل أن يقدر عليه  ت على أن التوبة تسقط الحد في الحرابة إذا كاناتفقوا 

 خلاف على قولين ، إذا تاب الذي ثبت عليه الحد هل يسقط عنه الحد؟  إقراره، واختلفوااعترف بالزنا عن 

 الأقوال ونسبتها 
 توبة تسقط الحدود ال

 أحمد )رواية(  / الشافعي )الأشهر(
 التوبة )لا( تسقط الحد

 الشافعي )قول(  /الجمهور
 ]لم يذكره ابن رشد[  ؟وهل تقاس التوبة في الحرابة على التوبة في بقية الحدود  ،( هلاَّ تركتموه، لعله أن يتوب: )المفهوم من قوله   سبب الخلاف

 الأدلة 

]د/ ن/    تركتمـوه، لعلـه أن يتـوب()هـلاَّ  :مـس الحجـارة هرب مـن عن ماعز لما  قوله    *

 .حم/ وحسنه الألباني والأرنؤوط[
 القياس على الحرابة، كما أنها تسقط بالتوبة قبل أن يقدر عليه، فكذا بقية الحدود. ●

 ، ولم يفرق بين تائب وغيه.[2النور: ] َّهم هج ني نى نم نخ نح نجُّعموم قوله تعالى:  ●
، وكلهــم ]د/ وصــححه الألبــاني[  ، وقطــع بالســرقة]م[  الغامديــة، ورجــم ]خ/ م[  رجــم مــاعزا لأن النــبي  ●

 فعلهم توبة. جاء معترفا بالذنب يطلبون التطهي، وقد سمى النبي 

 الراجح 
وطه بمجرد التوبة، لأنه تاب قبل إقامة الحد عليه، فيكون قوله  فمحمول على سقوط الحد بالإنكار بعد ثبوت الإقرار لا على سق القول الثاني: )التوبة لا تسقط الحد(، أما حديث ماعز  

( : ... أي: لعله يرجع بعد إقراره هلاَّ تركتموه ) 

 ثمرة الخلاف 
شرطا  يشترط لثبوت الحد عدم التوبة مع شرطي الإقرار أو الشهادة، فيكون عدم التوبة 

 ثالثا 
م عليه الحد، أما إذا رجع عن اعترافه في  يقا  بإقراره أو بينة  بعد ثبوته عليه  إذا تاب صاحب الحد

 الزنا خاصة يسقط عنه الحد 

 مراجع المسألة 
كشاف (،  542الهداية على مذهب أحمد )ص  (،8/8نهاية المحتاج )  (،3/368(، المهذب )2/864(، الإشراف على نكت الخلاف ) 11/5949(، التجريد )2/779بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 16/9733غاية المقصد شرح بداية المجتهد )(، 6/154القناع )
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 هل يشترط اتفاق شهادة الشهود في الزنا في المكان والزمان؟ ( 111المسألة ) 

تحرير محل  
 الخلاف 

، وأن من صفتهم أن يكونوا عدولا،  [4النور: ]  َّكى كم كل كا قيُّلقوله تعالى:   ؛العدد المشترط في الشهود أربعة من الرجال، بخلاف سائر الحقوق اتفق العلماء على أنه يثبت الزنا بالشهود، وأن 
في  أن )لا( تختلف الشهادة  شترط واختلفوا هل ي،  الزمان وأجمعوا على أن من شرط الشهادة أن تتفق في ،  وأن من شرط هذه الشهادة أن تكون بمعاينة فرجه في فرجها، وأن تكون بالتصريح لا بالكتابة 

 ، والخلاف على قولين ؟كانالم

 وال ونسبتها الأق
 من شرط شهادة الزنا أن )لا( تختلف لا في زمان ولا في مكان 

 أحمد )رواية(   /الجمهور
 زاوية )مسألة الزواي(  في، كما لو رآه كل شاهد  المتقارب المكان فيليس من شرط شهادة الزنا الاتفاق 

 د أحم  /أبو حنيفة 
 يه ابن رشد[ثبوت حد الزنا ]أشار إل  فيق  توث  وال الاحتياط  سبب الخلاف

 الأدلة 

 .ق، والمكان أشبه شيء بالزمانلا تلف   زمانالفي المختلفة  الشهادة أنعلى للإجماع  *
 لأن الشرع احتاط في حد الزنا أكثر منه في سائر الحدود. *
لأن الاختلاف في المكان يجري مجرى الاخـتلاف في الزمـان، مـن باب أن الفعـل في مكـان   ●

 لأماكن، كما أن الفعل في زمان غي الفعل في زمان غيه.غي الفعل في غيه من ا

 فيحمل على أن ابتداء الفعل يُ فيمكن التوفيق فيه،  إذا كان متقاربااختلاف شهادة الشهود في المكان   ●
زاوية والانتهاء في زاوية أخرى، أو قد يكون الفعل واقع وسط المكان، فيحسبه من في المقدم أنه في المقدم 

 في المؤخر يحسبه أنه في المؤخر.وكذا من 

 لهذا القول فقال: الظاهر من الشرع قصده التوثق في ثبوت حد الزنا أكثر منه في سائر الحدود  -رحمه الله-الأول: )من شرط شهادة الزنا عدم الاختلاف في الزمان والمكان(، وقد مال ابن رشد القول  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
الركن الذي رآه الآخر،  أنه رآهما في ركن من البيت يطؤها غي   لو شهد كل واحد من الشهود 

 أو في زمن غي الزمن قاله الآخر فلا يثبت الحد 
لو شهد كل واحد من الشهود أنه رآهما في ركن من البيت يطؤها غي الركن الذي رآه الآخر، يحد  

 استحسانا، وهذا في البيت الصغي دون الكبي 

 مراجع المسألة 
كشاف القناع    (،4/291(، الكافي لابن قدامة )14/350(، بحر المذهب )4/185(، الشرح الكبي للدردير )22/308(، الجامع لمسائل المدونة )3/190تبيين الحقائق )(، 2/780تهد ونهاية المقتصد ) بداية المج

 ( 16/9735(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )2/257الإقناع في مسائل الإجماع ) (،6/101)
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 ؟ يقام حد الزنا على المرأة بظهور الحمل مع دعوى الستكراه أو الزوجية هل   ( 112المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
والخلاف    ،الحد؟  عنها يقبل منها ويدرأ  فادعت الاستكراه على الزنا أو ادعت الزوجية، هل ،ولم يعُلم لها زوج  ،أن المستكرهة لا حد عليها، واختلفوا فيمن ظهر عليها الحمل   في  لا خلاف بين أهل الإسلام

 على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 من ظهر عليها الحمل فادعت الاستكراه أو الزوجية لا يقبل منها إلا ببينة

 مالك
 من ظهر عليها الحمل فادعت الاستكراه أو الزوجية قبل منها بدون بينة

 حنيفة/ الشافعي/ أحمد أبو 
 ر، وهل دعوى الاستكراه تدرأ الحد؟ ]لم يذكره ابن رشد[ظاهر تعارض الآثا سبب الخلاف

 الأدلة 

الـرجم في كتـاب الله حـق علـى مـن زنى مـن الرجـال قال: ) أثر عمر    *
 .[متفق]  (إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف ،والنساء إذا أحصن

ذريعـة إلى أن لا يقـام لأن إسقاط الحد عن مدعي الاستكراه بـلا بينـة   ●
ــد ــزنا، حـ ــا  في الـ ــن يطؤهـ ــا مـ ــوهد معهـ ــل أو شـ ــا حمـ ــد بهـ ــن وجـ ــل مـ لأن كـ
 .فلا يمكن إقامته فيصي لها طريق إلى إبطاله ،الزوجية تعاد

 : إن هــذه زنــت فاعترفــت،قيــلراحة، وكــان زوجهــا غائبــا بالشــام، ف)أُتي لعلــي بمــولاة لســعيد بــن قــيس يقــال لهــا: ش ــُحــديث شــراحة، ونصــه:  *
]حــم/   (...اســتكرهك، قالــت: لا هويلك لعل رجــلا وقــع عليــك وأنــت نائمــة، قالــت: لا، قــال: لعل ــويلك،  ا علي:فقال لهفقالت: إني زنيت،  

 .كم/ هق/ ورواه البخاري مختصرا[
وهــي حبلــى، وجــاء معهــا قومهــا، في المرأة التي اجتمع عليها الناس حــتى كــادوا يقتلونهــا، يقولــون: زنــت زنــت، فجــيء بهــا لعمــر   أثر عمر    *
قالــت: ي أمــي المــؤمنين كنــت امــرأة أصــيب مــن هــذا الليــل، فصــليت ذات ليلــة ثم نمــت، فعمر: أخبريــن عــن أمــرك،  لها  عليها بخي، فقالأثنوا  و 

 .]هق/ ش[  (ن بين الجبلين لعذبهم الله، فخلى سبيلهامثل الشهاب ثم ذهب، فقال عمر: لو قتل هذه مَ  ، فقذف في  ورجل بين رجلي  وقمت  
 ستكراه بمنزلة من أقر ثم أنكر مدعيا الاستكراه.لأن من ادعت الا *
 لأن دعوى الاستكراه والزوجية شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات. ●

 اعد الشريعة في الستر تؤيده كثية، وقو   الثاني: )من ظهر عليها الحمل وادعت الاستكراه أو الزوجية قبُل(، وأدلة هذا القول كثية، وقد انتصر الشيخ الوائلي لهذا القول بأدلةالقول  الراجح 

 ثمرة الخلاف 

د إلا أن الحيقبل، ويقام عليها  امرأة غي متزوجة وادعت الإكراه لم ت إذا حمل
أن تكون بكرا فتأتي وهي تدمي أو تفضح نفسها بأثر الإكراه، ك  ؛تأتي ببينة

 وعند ابن القاسم: يقُبل دعوى الزوجية للمرأة الغريبة 
 ة غي المتزوجة وادعت الإكراه أو الزوجية قبُل قولها ولا تُطالب بالبينة ولا تُحد إذا ظهر الحمل على المرأ

 مراجع المسألة 
(، مسائل  4/175ى الخطيب )(، حاشية البجيمي عل 7/509(، الاستذكار )23/97(، التمهيد )8/81(، شرح مختصر خليل )9/52(، المبسوط )398(، لسان الحكام لابن الشحنة )ص 2/780المجتهد ونهاية المقتصد )بداية 

 (16/9743(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )7/3524الإمام أحمد وإسحاق )
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 هل يجب الصداق للمكرهة على الزنا؟  ( 113المسألة ) 
 والخلاف على قولين  ، ؟اه له على المكرِّ لا خلاف بين أهل الإسلام أن المستكرهة )لا( حد عليها، واختلفوا هل يجب لها الصداق  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 يجب الصداق للمستكرهة على الزنا

 مالك/ الشافعي/ أحمد 
 صداق للمستكرهة على الزنا لا 

 أبو حنيفة 
لة؟  سبب الخلاف  هل الصداق عوض عن البضع أو هو نحِّ

 الأدلة 

 .()الزنا ةي  رموالحُ  )النكاح( لأن الصداق عوض عن البضع، فيجب في الحل ِّيَّة *
 لزمه المهر. ، ويلزم المكرِّه، فإذا لزمه الحد  حد  به لأن المكرِّه وطئ حرة وطئا لا يلزمها  ●
، كقتـل افجاز أن يجبا جميعً لأن وطء المستكرِّه يتعلق به حقان، حق لله وحق للآدمي،   ●

 .قة السارق مال غيهر ، وسالمحرم صيدا مملوكا

لة )هبة(، وقد خص الله تعالى *   به الأزواج، فلا صداق في غي نكاح.لأن الصداق نحِّ
للآدمــــي، ســــقط حــــق الآدمــــي بحــــق الله، كمــــا في حــــق لله و حــــق أنــــه إذ اجتمــــع حقــــان  ●

 .، إذا قطع السارق لم يغرم المسروقالسرقة

 اح الفاسد، فيجمع للواطئ بين الإثم وحد الوطء والصداقلأنه تعدى عليها واستحل فرجها، كما يجب الصداق في نكاح الشبهة والنك ؛القول الأول: )يجب الصداق للمستكرهة(  الراجح 

غي محدد  مبلغ من استكره امرأة على الزنا فعليه حد الزنا، وللمرأة المستكرهة العُقْر، وهو  من استكره امرأة على الزنا وجب عليه مهر مثلها  ثمرة الخلاف 
 يعطى عند وطء الشبهة 

 مراجع المسألة 
(، بغية  5/203(، المغن )7/336الشافعي )(، التهذيب في فقه الإمام 2/871(، الإشراف على نكت الخلاف )9/52(، المبسوط )9/4453(، التجريد )2/780قتصد ) بداية المجتهد ونهاية الم

 (16/9749المقتصد شرح بداية المجتهد )
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ا أو   -رحمه الله -التي ذكرها ابن رشد  المسائل  
 
ا   اتفاق

 
 في كتاب القذف )وباب في شرب الخمر(   إجماع

 غي مسلم. معبدا، مسلما أ مأنثى، حرا أ مكان ذكرا أأاتفقوا على أن من شرط القاذف وصفين: البلوغ والعقل، سواء  -1
 زنا.اتفقوا على أن من شرط المقذوف أن يجتمع فيه خمسة أوصاف: البلوغ والحرية والعفاف والإسلام يكون معه آلة ال -2
الحد على وجهين؛ أحدهما: أن يرمي القاذف المقذوف بالزنا، والثاني: أن ينفيه عن نسـبه إذا كانـت اتفقوا على أن القذف الذي يجب به    -3
 إذا كان بهذين المعنيين أنه إذا كان بلفظ صريح وجب الحد.القذف  على أنه حرة مسلمة، و أم  
 .العلمأهل  نا المقذوف بأربعة شهود، بإجماعذف أن يثبت ز الذي يندرئ به الحد عن القا -4
 اتفقوا على أن حد القذف ثمانون جلدة، للقاذف الحر. -5
 أجمعوا على أن حد الكتابي في الزنا ثمانون جلدة. -6
دَّ ثم قب اتفقوا على أن من قذف شخصا واحدا مرارا كثية، فعليه حد واحـد، إذا لم يحـد    -7 دَّ حـد  ذواحـد منهـا، وأنـه إن قذفـه فحـُ ا فـه ثانيـة حـُ

 ثانيا.
 لاف أن الإمام هو من يقيم حد القذف على القاذف.لا خ -8
 .يتبسقوط شهادته ما لم  -مع الحد-اتفقوا على أنه يجب على القاذف  -9

 اتفقوا على أن التوبة )لا( ترفع حد القذف.  -10
 اتفقوا على أن القذف يثبت بشاهدين عدلين حرين ذكرين.  -11
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 شرب الخمر( )باب في  
 ها وكثيها، يوجب الحد.الخمر دون إكراه؛ قليلِّ رب شُ  اتفقوا على أن  -12
 اتفقوا على فسق شارب الخمر، وإن لم يبلغ حد السكر.  -13
 اتفقوا على أن الإمام هو من يقيم حد شرب الخمر، وكذلك في سائر الحدود.  -14
 عدلين. اتفقوا على أن حد شرب الخمر يثبت بالإقرار وبشهادة  -15
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 )المسائل المختلف فيها( 
 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 

 القاذف؟   هل يشترط البلوغ في المقذوف لحد   114
 لو نفى القاذف المقذوف عن نسبه وأمه كافرة أو أمة  115
 لو قذف بالتعريض هل عليه الحد؟ 116
 حكم إقامة حد القذف على شهود الزنا إن لم تكتمل الشهادة 117
 حد العبد إذا قذف حرا 118
 قذف الواحد للجماعة  119
 هل يسقط حد القذف بعفو المقذوف؟  120
 هل تقبل شهادة القاذف بعد توبته؟  121
 ما يوجب حد الشرب  122
 مقدار الجلد في حد الشرب  123
 حكم إقامة السيد الحدود على عبده  124
 هل يثبت حد الشرب برائحة الخمر؟  125
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 القاذف؟   المقذوف لحد  هل يشترط البلوغ في   ( 114) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
ى أن من شروط المقذوف لإقامة حد  في اللغة هو الرمي بالحجارة، وهو عند الفقهاء: رمي المكلف حرا مسلما عاقلا عفيفا بنفي نسبه أو بالزنا، وقد اتفق الأئمة الأربعة عل القذف أصل 

 والخلاف على قولين   ،بالغا؟ ، واختلفوا هل يشترط أن يكون المقذوف افي عف اسلمم  احر  قلا المقذوف عاالقذف على القاذف أن يكون 

 الأقوال ونسبتها 
 من شرط المقذوف أن يكون بالغا 

 )رواية( أبو حنيفة/ الشافعي/ مالك )للذكر دون الأنثى(/ أحمد  
 ليس من شرط المقذوف أن يكون بالغا 

 أحمد )المذهب(  /)للأنثى(  مالك 
 ]لم يذكره ابن رشد[ الوطء؟  ن القذف إن كانا يطيقاة هل يتعلق بالصغي والصغية دون سن البلوغ معر   سبب الخلاف

 الأدلة 
لعــــدم  ؛لا يقــــام عليــــه الحــــد لــــو زنى -غــــي البــــالغ-لأن الصــــغي  ●

 التكليف، فلا يحد قاذفه.
 كبيا، فيبقى موصوفا بالعار، فوجب حد قاذفه.  حبهتصة، وربما المعر  به لأن الذي يطيق الوطء أو تطيق الوطء تتعلق  ●
 ر سنين، فتعلق التكليف به من ناحية.لسن عشلأن الأمر بالضرب للصلاة كان  ●

 الراجح 
يسلم من عقوبة ولو تعزيرية لمحل   فإن سن البلوغ هو سن التكليف، لكن لا ينبغي لمن قذف غي البالغ خصوصا إن كان يطيق الوطء مثله أن  ؛القول الأول: )من شرط المقذوف البلوغ( 

 تطاوله على العرض

 ثمرة الخلاف 
الوطء فلا يحد   نمن قذف صغيا أو صغية بالزنا ولو كانا يطيقا

 للقذف 
 تطيق الوطء ولو لم تبلغ، ويعتبر في الذكر البلوغ.عند مالك: يعتبر سن المرأة التي  -
 .ة بنت تسععند أحمد: يشترط أن يكون الغلام ابن عشر والجاري -

 مراجع المسألة 
(، الصحاح  9/75(، تهذيب اللغة )9/83المغن )(، 10/304(، الإنصاف )15/105(، نهاية المطلب )503(، التلقين )ص4/9(، الاختيار لتعليل المختار )2/783بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 16/9762(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )4/1414للجوهري )
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 لو نفى القاذف المقذوف عن نسبه وأمه كافرة أو أمة  ( 115المسألة ) 
تحرير محل  

 الخلاف 

بهذين  مسلمة، واتفقوا أن القذف إذا كان   اتفقوا أن القذف الذي يجب به الحد على وجهين؛ أحدهما: أن يرمي القاذف المقذوف بالزنا، والثاني: أن ينفيه عن نسبه إذا كانت أمه حرة 
 خلاف على قولين  ، ؟كافرة أو أمة هل على القاذف حد    إذا كان بلفظ صريح وجب الحد، واختلفوا لو نفى القاذف نسب المقذوف وكانت أم المقذوف  المعنيين أنه

 الأقوال ونسبتها 
 من نفى نسب من كانت أمه كافرة أو أمة عليه الحد 

 مالك 
 لم يُحد   من نفى نسب من كانت أمه كافرة أو أمة

 افعي/ أحمد/ النخعيأبو حنيفة/ الش
 ]لم يذكره ابن رشد[ه أمة، بالأب أم بالأم؟ أم  كانت هل العبرة بالقذف لمن   سبب الخلاف

 الأدلة 

 .أو الكافرة ، وهو الأمةفي قذفهلأن القذف وقع على من لا حد  ● ه أمة.لأن العبرة بالأب، وهو ثابت نسبه له وإن كانت أم   ●
نا لا وك بحقيقـة الـز ( جلـدة، ولـو أتـى المملـ80المملوك لجلد ) لأنا لو أوجبنا الحد على قاذف  ●

 ( جلدة، فأصبح حد القذف بالزنا أعظم عقوبة من حد الزنا نفسه.50يجلد إلا )
 لأن القذف نسبة إلى الزنا، وهو دون حقيقة الزنا. ●

 ن العبرة بالأب فلعله بعيد إ أن يعزر، وما علل به أصحاب القول وجيه، أما قول   القول الثاني: )من نفى نسب من كانت أمه كافرة أو أمة فلا حد عليه(، وينبغي الراجح 
 و أمة ينكل عن أذى الناس بتعزير دون الحد كافرة أمن نفى نسب من كانت أمه   إن لم يأت ببينة  ، ( جلدة80)د  الحمن نفى نسب من كانت أمه كافرة أو أمة فعليه  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
الحاوي الكبي  (، 7/162(، الأم )7/520(، الاستذكار )53(، التلقين )ص3/269(، المقدمات الممهدات )7/42(، بدائع الصنائع )9/121(، المبسوط ) 2/783تهد ونهاية المقتصد ) بداية المج

 (16/9763المجتهد )بغية المقتصد شرح بداية (،  6/110كشاف القناع )(،  9/90المغن ) (، 11/91للماوردي )
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 لو قذف بالتعريض هل عليه الحد؟ ( 116سألة ) الم

 تحرير محل الخلاف 
، أو: أبي ليس بزان    ؛يوجب الحد، واختلفوا لو قذف بالتعريض أنه صريح   إن كان بلفظاتفقوا على أن القذف باتهام المقذوف بالزنا أو بنفي نسبه،  وأمي ليست  كقوله: ما أنا بزان 

 لى قولين خلاف ع ، بزانية، هل عليه حد القذف؟

 الأقوال ونسبتها 
 )لا( حد في التعريض بالقذف

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ الثوري/ ابن أبي ليلى/ ابن مسعود 
 يجب حد القذف في التعريض بالقذف

 مالك وأصحابه 
   ]لم يذكره ابن رشد[ وفعل عمر   ؟التعريض بالقذف شبهة تدرأ الحدهل  سبب الخلاف

 الأدلة 

الذي في الاسـم المسـتعار شـبهة، والحـدود تـدرأ بالشـبهات، لكـن يعـزر لأن الاحتمال    *
 ويزجر عن ذلك؛ لأنه أذى.

ولــد لي غــلام ي رســول الله،  :فقــال أن رجــلا أتــى النــبي : )حــديث أبي هريــرة  ●
قــال: نعـــم، قــال: هــل فيهـــا مــن أورق؟ قـــال:  ؟هــل لــك مـــن إبــل :لـــه  فقــال ،أســود

 ل بنفي الابن عنه ولم يقم عليه الحد.، فقد عرَّض الرجم[  ]خ/  نعم...(

 ،فقـال أحـدهما للآخـر: والله مـا أبي بـزان ،ا في زمـان عمـرأن رجلين استب  : )حكم عمر    *
قــد كــان  :وقــال آخــر ،فقــال قائــل: مــدح أباه وأمــه ،فاستشــار في ذلــك عمــر ،ولا أمــي بزانيــة

 .]طأ/ ش[  (جلدة انينفجلده عمر الحد ثم ،نرى أن تجلده الحد ،لأبيه وأمه مدح غي هذا
مقــام الــنص الصــريح، وإن كــان اللفــظ  -بعــرف العــادة والاســتعمال-لأن الكنايــة قــد تقــوم  *

 فيها مستعملا في غي موضعه.

 الراجح 
يفرق بين الكناية المستعملة كثيا  -رحمه الله-زوجته بالزنا، إلا أن ابن رشد  بالقول الأول: )لا حد في التعريض بالقذف، وعليه التعزير(، ويدل عليه قصة الرجل الذي جاء معر ِّضا  

 يكثر الاستعمال  أنه إذا لم والحق أن الكناية قد تقوم في مواضع مقام النص، وقد تضعف في مواضع، وذلك وغيها فقال: 

 ثمرة الخلاف 
 لو قذف آخر بالاستعارة والتعريض فعليه التعزير عند أبي حنيفة 

 ( جلدة 980لو قذف آخر بالاستعارة والتعريض فعليه حد القذف ) قذف حُد ، وإن فسره بغي القذف عُز رلإن فس ره با  : الشافعي وأحمدوعند 

 مراجع المسألة 
شرح منتهى (، 13/262الحاوي الكبي ) (، 7/519(، الاستذكار )4/494(، المدونة ) 3/311(، مختصر اختلاف العلماء )7/43(، بدائع الصنائع )2/784المجتهد ونهاية المقتصد ) بداية 

 ( 16/9764(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )3/358الإرادات )
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 شهود الزنا إن لم تكتمل الشهادةحكم إقامة حد القذف على  ( 117المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
شهد أربعة ثم تراجع منهم واحد أو    مشهد أقل من أربعة، أأهود، سواء الذي يندرئ به الحد عن القاذف أن يثبت زنا المقذوف بأربعة شهود بإجماع أهل العلم، فإن لم يكتمل الش

 خلاف على قولين  ،، فهل يعد من شهد قاذفا ويقام عليه حد القذف أم لا؟ فردَّت شهد أربعة لكن اختلفت شهاداتهم في المكان والزمان  م أكثر، أ

 الأقوال ونسبتها 
 ربعة شهود يقام حد القذف على الشهود إن لم تكتمل شهادتهم أ

 الأئمة الأربعة 
 إن لم تكتمل شهادتهمشهود الحد على )لا( 

 داود الظاهري  /)رواية( الشافعي )قول(/ أحمد 
 ]لم يذكره ابن رشد[ للمفهوم من الأمر بحد القاذف في الكتاب والسنة    عمر ظاهر معارضة فعل  سبب الخلاف

 الأدلة 

صــحيحا وتــردد الرابــع،  قصــة قــذف المغــية لمــا رمــاه ثلاثــة بالــزنا رميــا ●
الشـهود عمـر فـدعا حد القذف على الشهود، ونصه: ) فأقام عمر  

علــى عمــر فشــقَّ  فشــهد أبــو بكــرة وشــبل بــن معبــد وأبــو عبــد الله نافــع،
: شــهد إن شــاء الله إلا بحــق؟ قــال زيدي لــنقــام زيد قــال: شــأنه، فلمــا 

ر: الله أكـبر الزنا فلا أشهد به، ولكن قد رأيت أمرا قبيحا، قال عمأما  
 .]هق[  (فجلدهم ،وهمحد  

، قــــال ابــــن حـــــزم: [4النــــور: ] َّلى لم كي كى كم كل كا قي قى في فىُّقولــــه تعــــالى:  ●
أن الحــد إنمــا هــو علــى القــاذف الرامــي، لا علــى   النــبيصــح يقينــا لا مريــة فيــه بــنص كــلام الله تعــالى وكــلام 

 الشهداء، ولا على البينة.

فلـم ، ]خ[: )البينـة وإلا حـد في ظهـرك( قال لـه  ،ة زوجتهلال بن أميهفي قذف  حديث ابن عباس   ●
 يذكر حكم البينة لو كانت ناقصة، والأصل البراءة.

 ولتعطل حد الزنا. ،لو حدَّ الشهود لما شهد أحد بالزنا على أحد ●

 الراجح 
باب شهادة الزور بالزنا، ولأن الشريعة تتطلع    لقفل، و فيه أحد من الصحابة  الذي لم يخالفه لفعل عمر  ؛ القول الأول: )يقام حد القذف على الشهود إن لم تكتمل شهادتهم(

 إلى الستر في هذه الأمور 

 ثمرة الخلاف 
( جلدة،  80)  إن لم تكتمل شهادة القذف يحد الشهود والقاذف كلٌّ 

 إن لم تكتمل شهادة القذف يحد القاذف دون الشهود  الذي تراجع؛ لأنه لم يشهد بشيء  ولا يحد  

 اجع المسألة مر 
(،  210/ 12(، المحلى )533(، الهداية للكلوذاني )ص271(، التنبيه للشيازي )ص16/341(، البيان والتحصيل )55/ 12(، الذخية )9/65(، المبسوط ) 2/784المجتهد ونهاية المقتصد ) بداية 

 (9768/ 16بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 حد العبد إذا قذف حرا ( 118المسألة ) 
 اتفقوا على أن حد الحر إذا قذف حرا ثمانون جلدة، واختلفوا في مقدار حد العبد إذا قذف حرا، والخلاف على قولين  الخلاف تحرير محل  

 الأقوال ونسبتها 
 حد العبد في قذف الحر نصف حد الحر 

 جمهور فقهاء الأمصار/ الخلفاء الأربعة/ ابن عباس  
 حد العبد في قذف الحر كحد الحر 

 وأصحابه/ أبو ثور/ الأوزاعي/ عمر بن عبد العزيز/ ابن مسعود    داود
 ]لم يذكره ابن رشد[ظاهر تعارض القياس على تنصيف الحد في الزنا مع عموم الكتاب  سبب الخلاف

 الأدلة 

قياس حد العبد في القذف على حده في الزنا، فكما أن العبد لو زنى عليه نصف الحد،   *
 نا فعليه نصف حد القاذف.غيه بالز فكذا لو قذف 

أدركــت عمــر وعثمــان والخلفــاء هلــم جــرا، مــا رأيــت أحــدا عــن عبــد الله بــن عــامر قــال: ) *
 .]هق[  (جلد عبدا في فرية أكثر من أربعين

ــالى:  * ــه تعـــــ ــوم قولـــــ  َّلى لم كي كى كم كل كا قي قى في فىُّعمـــــ

 ، هذا عام لم يفرق فيه بين حر وعبد.[4النور:  ]
قذف ثمانون جلدة اسـتدلالا بالآيـة والإجمـاع، فكـان العبـد الكتابي في الللإجماع أن حد    *

 أحرى بذلك.

 الراجح 
فالقياس على تنصيف الحد على العبد قياس قوي، فكما أن العبد لا يحد في الزنا إلا نصف الحر، فكذا لا يحد في القذف   ؛القول الأول: )حد العبد في القذف للحر نصف حد الحر( 

 من العموم   حد العبد مخصصإلا النصف، ف 
 ( جلدة حد القذف80إذا قذف العبد حرا فيحد )  ( جلدة حد القذف 40إذا قذف عبد حرا فيحد ) ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، الاستذكار  10/211ن قدامة )(، الشرح الكبي لاب15/ 11)(، الحاوي الكبي للماوردي 8/88(، شرح مختصر خليل )2/640(، النتف في الفتاوى )2/785بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 16/9770(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )7/313(، الإشراف على مذاهب العلماء )7/513)
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 قذف الواحد للجماعة  ( 119المسألة ) 
تحرير محل  

 الخلاف 

قال لكل  ، كقوله: قبيلة كذا زناة، أو: إن قذف فحد ثم قذف ثانية حد حدا ثانيا، واختلفوا إذا قذف واحد جماعةً إذا لم يُحد لواحد منها، وأنه  اتفقوا على أنه إذا قذف شخصا واحدا مرارا كثية فعليه حد واحد 
 والخلاف على ثلاثة أقوال   ،حد؟  من اختلفوا كم عليه فونحوه،  واحد منهم: ي زاني، 

 الأقوال ونسبتها 
 سواء قذفهم متفرقين أو مجتمعين من قذف جماعة فعليه حد واحد 

 ك/ الثوري مال
 من قذف جماعة فعليه حد عن كل واحد منهم 

 الشافعي/ الليث/ الحسن بن حي 

إن قذف جميعهم في كلمة واحدة فحد واحد، وإن قذف كل  
 واحد منهم فعليه حد لكل إنسان 
 أبو حنيفة/ الشافعي )قول(/ أحمد 

 المقذوفة؟ ]لم يذكره ابن رشد[  ، وهل الحق يتعدد بتعدد الجماعة  ةالمفهوم من قصة هلال بن أمي سبب الخلاف

 الأدلة 

 من قصة هـلال بـن أميـة، لمـا رمـى زوجتـه بشـريك بـن السـمحاء، فـدعا  حديث أنس    *
]خ/    : البينة أو حد في ظهـرك، فنزلـت آيـة اللعـان فتلاعنـا(شريكا ودعا المرأة فجحدا، فقال 

 فيمن قذف زوجته برجل. هلالا على قذفه لشريك، وهذا إجماع من أهل العلم    ولم يحد  ،  م[
 َّلى لم كي كى كم كل كا قي قى في فىُّ عمـــــــــوم قولـــــــــه تعـــــــــالى: ●

 بين اللفظ والألفاظ.يفرق ولم ، [4النور:  ]
 لأنه لفظ واحد بالقذف، فلم يحد إلا مرة واحدة كما لو كان المقذوف واحدا. ●

بعضــهم ولم يعــف لأنــه حــق للآدميــين، فلــو عفــا  *
 الكل لم يسقط الحد.

بكل واحد منهم، فوجب عليه   لأنه ألحق العار  ●
 فهذا حق يتبعض ويتجزأ.الحد لكل واحد منهم، 

لأنه واجب أن يتعدد الحد بتعدد القذف، فإذا اجتمع تعـدد   *
 المقذوف وتعدد القذف كان أوجب أن يتعدد الحد.

ــداخل   ● ــدد لم يتـ ــين،  لأن القـــذف إذا تعـ ــوق الآدميـ ــة حقـ كبقيـ
 كالديون والقصاص.

بكلمــــــة واحــــــدة، وحــــــد  بســــــببه مــــــرة لأن القــــــذف إذا كــــــان  ●
 واحدة، عُلم كذبه وانتفت المعر ة عن الجماعة.

 الراجح 
محاء  ناحية أخرى مع القول الثاني، أما حديث هلال فلم يثبت أن شريك بن السالقول الثالث: )التفريق بين قذف الجماعة بكلمة أو كل واحد بكلمة(، وبهذا يلتقي القول من ناحية مع القول الأول، ومن 

 طالب بحد القذف على هلال، فسقط به الاستدلال 

، فعليه  أو بكلماتكلمة واحدة بلو قذف جماعة  لو قذف جماعة بكلمة واحدة أو رماهم متفرقين في مجالس شتى فلا يُحد إلا مرة واحدة  ثمرة الخلاف 
 واحد منهم طالب بحد القذفحد لكل 

ن قال لكل  لو قال عن جماعة: هم زناة، فعليه حد واحد، وإ
 واحد من الجماعة: ي زاني، فعليه حد عن كل واحد قذفه

 مراجع المسألة 
  (، مطالب أولي النهى119/ 11(، الحاوي الكبي للماوردي )7/517الاستذكار )(، 3/264(، المقدمات الممهدات )3/321(، مختصر اختلاف العلماء )9/111(، المبسوط ) 2/785بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 16/9772(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )6/209)
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 هل يسقط حد القذف بعفو المقذوف؟  ( 120المسألة ) 
 والخلاف على ثلاثة أقوال  ، بعفو المقذوف سواء بلغ الإمام أو لم يبلغه؟ على أن توبة القاذف لا ترفع الحد عنه، واختلفوا هل يسقط الحد وا اتفق  تحرير محل الخلاف 

 وال ونسبتها الأق
 لا يصح عفو المقذوف 

 أبو حنيفة/ الثوري/ الأوزاعي 
 يصح عفو المقذوف مطلقا ولو بلغ الإمام 

 الشافعي/ أحمد  /)رواية( مالك 
 الإمام جاز العفو إذا بلغ القذف الإمام )لم( يجز العفو، وإذا لم يبلغ 

 مالك )مشهور( 
  أو حق لله تعالى وللمقذوف؟ هل حد المقذوف حق لله تعالى أو حق للآدميين سبب الخلاف

 الأدلة 

لأن حــد القــذف حــق لله تعــالى، فلــم يجــز فيــه  *
 عفو المقذوف، كالزنا وحد شرب الخمر.

لأنهــا عقوبــة لم تســقط بعــوض، فكانــت حقــا  ●
 لله تعالى.

لسقط  حقا للآدميلأن حد القذف لو كان   ●
  علـــىبالإذن فيـــه، كـــالإيلاء، فلمـــا لم يســـقط دل  

 لى.أنه حق لله تعا

ــه  * ــح فيــ ــق للآدميــــين، فيصــ ــد القــــذف حــ لأن حــ
 .، كالقصاصالعفو

ــه  * ــه فيـ ــاذف في قذفـ ــو صـــدَّق القـ لأن المقـــذوف لـ
 سقط عنه الحد.

لأن حد القذف إنمـا يسـتوفَّ بالمطالبـة، بخـلاف   ●
أنـــه علـــى بقيـــة الحـــدود الـــتي تثبـــت بوقوعهـــا، فـــدل 

 حق للآدميين.

ب عليـه حـق الإمـام إذا يغلـ  لأن حق حد القـذف لله تعـالى وللآدميـين، لكـن   *
 وصل إليه.

ــديث  * ــام، لحـ ــد وصـــوله للإمـ ــرقة الـــذي )لا( يســـقط بعـ القيـــاس علـــى حـــد السـ
 ، فجاء سارق فأخذ رداءه ،داءهوسد ر نام في المسجد وتصفوان بن أمية: ) أنه 

 ،أن تقطـــع يـــده فـــأمر ، فأخـــذ صـــفوان الســـارق فجـــاء بـــه إلى رســـول الله 
ن : فهـــلا قبـــل أفقـــال  ،هـــو عليـــه صـــدقة ،هـــذافقـــال لـــه صـــفوان: إني لم أرد 

 .]طأ/ جه/ وصححه الألباني[  (ين بهتأت
 القول الثاني: )يصح عفو المقذوف مطلقا(، فقال: الأظهر أن القذف حق للآدميين  -رحمه الله-رجح ابن رشد   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
لو عفا المقذوف عن القاذف )لم( يسقط حد  

 و لم يبلغ القذف مطلقا بلغ الإمام أ
القاذف صح وسقط عنه  لو عفا المقذوف عن 

 الحد ولو وصل للإمام 

إذا عفا المقذوف قبل الرفع للإمام صح، وإذا عفا بعد الرفع للإمام لم يصح،  
ويقام عليه الحد، واستثنى مالك فقال: يصح الرجوع بعد وصوله للإمام إن أراد  

 المقذوف الستر على نفسه 

 مراجع المسألة 
(، الكافي في فقه أهل المدينة  3/266(، المقدمات الممهدات )7/515(، الاستذكار )3/320(، مختصر اختلاف العلماء )2/113(، الهداية للمرغيناني )2/786) تهد ونهاية المقتصد بداية المج

 ( 16/9778تهد )(، بغية المقتصد شرح بداية المج2/1319(، مطالب أولي النهى )10/407(، البيان في مذهب الشافعي )2/1078)
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 هل تقبل شهادة القاذف بعد توبته؟  ( 121المسألة ) 
 والخلاف على قولين  ، شهادته بعد ذلك؟اتفقوا على أنه )لا( تقبل شهادة القاذف إذا )لم( يتب عن القذف، فعليه الحد، وترُد شهادته لفسقه، واختلفوا إذا تاب القاذف هل تقبل   تحرير محل الخلاف 

 تها الأقوال ونسب
 القاذف بعد توبته من القذف تجوز شهادة 

 مالك/ الشافعي/ أحمد 
 )لا( تجوز شهادة القاذف بعد توبته من القذف

 أبو حنيفة 

 سبب الخلاف
يعود  [ 5-4النور:  ] َّئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نمنز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فىُّهل الاستثناء في قوله تعالى: 

 مذكور؟ قرب  إلى الجملة المتقدمة أو إلى أ

 الأدلة 

، الاســـــتثناء يعـــــود إلى َّيم يز ير ىٰ ني نى نن نمنز نر مم ما ليُّقولـــــه تعـــــالى:  *
 الجملة المتقدمة، فتتناول التوبة رفع الفسق ورد الشهادة، فتقبل شهادة القاذف بعد التوبة.

ولم  ،]أم[ : أنه قال لأبي بكرة عندما شهد على المغـية: )تـب أقبـل شـهادتك(أثر عمر    ●
 ، فكان إجماعا.ينكره أحد

 لأن التوبة تُجبُّ ما قبلها. ●

ــتثناء َّيم يز ير ىٰ ني نى نن نمنز نر مم ما ليُّقولــــــــه تعــــــــالى:  * ، الاســــــ
 تقبل يعود إلى أقرب مذكور وهو الفسق، فالتوبة ترفع الفسق دون قبول الشهادة، فلا

ــد  ــى التأبيـــد، فوجـــب أن لا تقبـــل بعـ ــول شـــهادته علـ ــالى نفـــى قبـ شـــهادته، لأن الله تعـ
على الفسق والشهادة، ومعلوم  نصتفائدة، فالآية  َّنزُّ لا لما كان للفظ:التوبة، وإ

 أن الفسق يمنع الشهادة، فكان ذكر الشهادة لنفي قبولها مطلقا من القاذف.

 الراجح 
خارج عن الأصول؛   فهو  ،ة أمر غي مناسب في الشرع ارتفاع الفسق مع رد الشهادهذا القول فقال:  -رحمه الله-ف بعد توبته(، وقد أيد ابن رشد القول الأول: )تجوز شهادة القاذ

 لأن الفسق متى ارتفع قبلت الشهادة

قذف آخر ولم يثبت القذف وأقيم عليه الحد ثم تاب فهو ليس بفاسق، ولكن ترُد  لو  لو قذف آخر ولم يثبت القذف وأقيم عليه الحد ثم تاب عن فعله تقبل شهادته مطلقا  ثمرة الخلاف 
 شهادته مطلقا 

 (16/9785)(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد 10/178(، المغن ) 3/448(، المهذب ) 10/149(، البيان والتحصيل )140(، مختصر القدوري )ص2/787بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  راجع المسألة م
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 ما يوجب حد الشرب  ( 122المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 

، وكان الكلام هنا في حكم شربها، وناسب إعادة الكلام هنا للنظر في  هنا وقد أحال المؤلف الكلام عنها  ،[16اب الأطعمة والأشربة ]مسألة رقم:  سبق الكلام في هذه المسألة في كت
سكر، واختلفوا هل يقام الحد على من  كثيا، والخمر هو عصي العنب الم  مشرب قليلا أأشرب الخمر دون إكراه موجب للحد سواء  أن حكم إقامة الحد على شاربها، وقد اتفقوا على 

 مثل: شرب النبيذ، وهو نقيع الزبيب والحنطة والذرة والشعي ونحوها، والخلاف على قولين  ؟، كثيه  غي الخمر مما يسُكرالقليل من شرب 

 الأقوال ونسبتها 
 سواء شرب قليلا أو كثيا  ،شرب كل المسكرات موجب للحد 

 جمهور العلماء 
 لا يوجب الحد إذا لم يسُكر  -ي الخمرغ-شرب المسكرات 

 أبو حنيفة 
 تعارض الآثار والأقيسة ]ذكره في مسألة حكم شرب النبيذ[ظاهر   سبب الخلاف

 الأدلة 

 -وهــو نبيـــذ العســـل- عت ـــْعــن البِّ  ســـئل رســـول الله قالــت: ) حــديث عائشـــة  *
 ، وهذا عام يشمل القليل والكثي.]خ[  (فقال: كل شراب أسكر فهو حرام

، وهـــذا ]م[  : )كـــل مســـكر خمـــر، وكـــل خمـــر حـــرام(قـــال  حـــديث ابـــن عمـــر  *
 شامل للقليل والكثي.

]ت/ د/ ن/ حــم/ جــه/ هــق/    : )مــا أسـكر كثـيه فقليلــه حـرام(قـال  حـديث جـابر  *

 .وصححه ابن حبان، وحسنه الترمذي[

، لــو كانــت ثمــرات [67النحــل: ] َّبى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئمُّقولــه تعــالى:  *
 فيها لا العين. ركَ السَّ عناب محرمة العين لما سماها تعالى رزقا حسنا، فدل أن المحرم النخيل والأ

ــالى:  * ــه تعـــــ  نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّقولـــــ

، علة تحريم الخمر العداوة والصد عن الـذكر، وهـذا يوجـد في [91المائـدة:  ]  َّهج ني نى نم
 ذلك.القدر المسكر لا فيما دون 

 .]ن/ بز/ هق/ وهو موقوف[  ت الخمر لعينها والسكر لغيها(قال: )حرم س أثر ابن عبا *

 بناء على ترجيح أن شرب القليل من الأنبذة محرم لا يجوز  ؛ القول الأول: )شرب كل المسكر موجب للحد ولو للقليل الذي لا يسُكر( الراجح 

 ثمرة الخلاف 
سكِّر أو لم   من شرب النبيذ أو أي شيء مما يسكر كثيه أثم، وعليه حد الشرب سواء

 يسكر
 من شرب نبيذ العسل والتين والتمر والشعي والذرة ولم يسكر فلا إثم عليه ولا حد

 مراجع المسألة 
(، الإقناع  6/116) (، كشاف القناع 9/159(، المغن ) 13/387(، الحاوي الكبي )246(، مختصر خليل )ص 4/98(، الاختيار لتعليل المختار )1/881( )2/788المجتهد ونهاية المقتصد ) بداية 

 ( 234( )ص16(، الجداول الفقهية لكتاب الأطعمة والأشربة )م2/245في مسائل الإجماع )
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 مقدار الجلد في حد الشرب  ( 123المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
(، واتفقوا على وجوب الحد )الجلد( على شارب  عند الجمهور خلافا للحنفيةسوى الخمر )  (، أو بلغ به حد السكر فيماعند الجميعاتفقوا على أن شارب الخمر فاسق إن لم يتب وإن لم يبلغ به حد السكر )

 الجلد للحر والعبد، والخلاف حاصله على قولينالخمر، واختلفوا في مقدار  

 الأقوال ونسبتها 
 ( جلدة، وحد العبد نصف حد الحر 80حد الحر في الشرب )

 الجمهور 
 وا في تنصيف الحد للعبد ( جلدة، واختلف40حد الحر في الشرب )

 الشافعي/ أحمد )رواية(/ داود/ أبو ثور 
 في ضرب الشارب ]لم يذكره ابن رشد[  في الخمر، واختلاف فعل أبي بكر وعمر    لم يرد حدٌّ عن رسول الله  سبب الخلاف

 الأدلة 

لمــــا كثــــر في زمــــان عمــــر شــــرب  تشــــاور عمــــر والصــــحابة  *
ثمـانين فقـال: )إذا شـرب أن يجلـد  الخمر، فأشار عليه علـي 

]د/ طأ/ ن/ قــط/ كــم/    سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى(

ــل حـــد ، هـــق/ وعنــــد مســـلم: قــــال ابــــن عـــوف: فجلــــد عمــــر ثمـــانين[ فجعـ
 ( جلدة.80الخمر حد الفرية )

ــد العبـــد في  ● ــد، وحـ ــر والعبـ ــه الحـ ــتوي فيـ ــد يسـ ــاك حـ لـــيس هنـ
 ( جلدة، فلا يكون حدا للأحرار.40القذف )

 د على العبد قياسا على حد الزنا.ينصف الح ●

  يحد حدا في شارب الخمر، فلما أتي له برجل شرب الخمر قال: )اضربوه، فمنهم مـن ضـرب بيـده ومـنهم بنعلـه ومـنهم بثوبـه(  لم يكن النبي    *
]د/    (ضرب أبو بكر أربعينأربعين، ففحرزوه الذي ضربه،   أتي إليه بشارب خمر، فسألهم عن ضرب النبي   -خليفة-، )فلما كان أبو بكر  ]خ[

 .كم/ هق/ طح/ وصححه الحاكم[
(، في الخمر بنعلين أربعين، فلما كان زمن عمر جلد بدل كل نعل سوطاً  رسول اللهجلد على عهد قال: ) حديث أبي سعيد الخدري   *

 .]حم/ طح/ وصححه الترمذي[  (بنعلين أربعين -في الخمر -ضرب الحد ورواية: )
أربعــين، وأبــو بكــر أربعــين، وعمــر ثمــانين،  جلــد النــبي ، فــأمر عثمــان عليــا بضــربه أربعــين، ثم قــال: )لخمر في عهد عثمان حديث الذي شرب ا  *

 .[]م/ ونحوه عن علي   (أحب إليَّ   -أي الجلد أربعين-  ة، وهذاسنَّ  وكلٌّ 
 .[2النور:]  َّ...نح نجُّ لعموم الآية: ؛وعبد في الحدودعند الظاهرية: لا فرق بين حر  ●

 الراجح 
مقدار الحد، وهو كثرة من شرب الخمر، وفي هذا الزمان متحقق بشكل أكبر، فأوجب التغليظ فيه، والقول الثاني في المسألة   نظرا للعلة التي زاد بها عمر   ؛ ( جلدة، والعبد نصفه(80القول الأول: )يجلد في الخمر )

 له مستند من السنة أيضا 

 ثمرة الخلاف 
( جلدة، وإذا شرب العبد فسكر  80يجلد ) إذا شرب الحر فسكر 

 ( جلدة 40يجلد )
 ( للحر من باب التعزير لا الحد.40( جلدة، ويمكن الزيدة على )20أي )عند الشافعي: حد العبد نصف حد الحر  -
 ( جلدة. 40عند داود: حد العبد مثل حد الحر أي ) -

 مراجع المسألة 
(، المغن 10/229(، الإنصاف ) 10/171(، روضة الطالبين ) 412/ 13للماوردي ) (، الحاوي الكبي  8/9(، الاستذكار )108/ 8(، شرح مختصر خليل ) 139تصر القدوري )ص(، مخ 2/788بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (9804/ 16(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )12/367(، المحلى ) 93/ 9(، المبدع شرح المقنع )161/ 9) 
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 م إقامة السيد الحدود على عبده حك ( 124المسألة ) 
 ، والخلاف على ثلاثة أقوال ؟من يقيم حد الخمر على الحر، وكذا سائر الحدود، واختلفوا هل يقيم السيد الحد على عبده اتفقوا على أن الإمام هو   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

يقيم السيد على عبده حد الزنا وشرب الخمر وحد القذف إذا  
 ، لا بعلم نفسه شهودبنده ع  ثبت

 مالك/ أحمد 

 الإمام )لا( يقيم الحدود على العبيد إلا 
 أبو حنيفة 

 يقيم السيد على عبده جميع الحدود 
 الشافعي/ إسحاق/ أبو ثور 

 ]لم يذكره ابن رشد[ظاهر معارضة الأثر للأصل  سبب الخلاف

 الأدلة 

ت زنت فاجلدوها، ثم إن زنـ نإفي الأمة إذا زنت: )  قوله    *
ــدوها، ثم إن زنــــت  ــدوها، ثم إن زنــــت فاجلــ ــا ولــــو ففاجلــ بيعوهــ

: )إذا زنــت أمـــة أحــدكم فليجلـــدها( قولـــه و  .]خ/ م[  (بضــفي
 ، فأجاز الجلد دون القطع.]خ/ م[

 للعبد، فلو فعله الإمام لنقص من قيمته. ستراًالجلد في لأن  ●

 الإجماع على أن الأصل في إقامة الحدود هو السلطان. *
الحســــن وعمــــر بــــن عبــــد العزيــــز وغــــيهم أنهــــم  روي عــــن *

 قالوا: الجمعة والزكاة والفيء والحكم إلى السلطان.
 شروط. الأن الحدود لا تثبت إلا ببينة أو إقرار وله ●
 الإمام فعله.إلى الى، فيفوض لأن الحد حق لله تع ●

ــر علـــــي  * ــا ملكـــــت  أثـــ ــدود علـــــى مـــ ــال: )أقيمـــــوا الحـــ قـــ
ــانكم( ــة: )لبـــــاني[]د/ حـــــم/ وصـــــححه الأ   أيمـــ ــي ، وروايـــ خطـــــب علـــ

 .]م[  ود(فقال: أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد
 .]ش/ طأ[  )قطع ابن عمر عبدا له سرق( *
 كالجلد.لأن القطع حد، فملك السيد إقامته   ●

 هذا القول  -رحمه الله- يكون إلا للإمام، وقد رجح الوائلي في الأمة، أما القطع والقتل فلا   بدلالة قوله    ؛القول الأول: )يقيم السيد على عبده حد الجلد ونحوه(  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
للسيد الحق في إقامته على   ، أي حد مما فيه جلد فما دونه 

 العبد 
لو استحق العبد حد جلد أو حد قطع رفع السيد أمره  

 إلى الإمام لتنفيذه 
  إذا شرب العبد جلده سيده، وإذا سرق قطع يده، وإذا قتل 

 قتل  أو ارتد  

 مراجع المسألة 
(، بغية المقتصد شرح بداية  7/3680(، مسائل الإمام أحمد وإسحاق )9/51(، المغن )13/42المذهب ) (، بحر13/623(، التبصرة ) 11/5937(، التجريد )2/790بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 16/9818المجتهد )
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 هل يثبت حد الشرب برائحة الخمر؟  ( 125المسألة ) 
 خلاف على قولين  ،عدل أو إقرار، واختلفوا هل يثبت حد الشرب بشم رائحة الخمر من الشارب دون رؤيته يشرب؟  شاهدي اتفقوا على أن حد الشرب يقام إذا ثبت الشرب ببينة من  رير محل الخلاف تح

 الأقوال ونسبتها 
 يجب الحد بشم رائحة الخمر إذا شهد بها عند الحاكم شاهدان عدلان 

 جمهور أهل الحجازحابه/  مالك وأص 
 )لا( يثبت حد الشرب برائحة الخمر

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ جمهور أهل العراق/ طائفة من أهل الحجاز/ جمهور علماء البصرة
   ]لم يذكره ابن رشد[ ه منشم  ترائحة من  اختلافهم في تشبيه  سبب الخلاف

 الأدلة 

على الصـوت والخـط دون د تشبيها بالشهادة على الصوت والخط، كما يشه  *
 رؤية صاحبها وهو يتكلم أو يكتب، فكذا يشهد على شارب الخمر بالرائحة.

 لأن الرائحة تدل على شربه، فجرى مجرى الإقرار. ●

لأن الروائح تتشابه، وهذه شـبهة، والحـد يـدرأ بالشـبهة، فيحتمـل أنـه تمضـمض بهـا أو حسـبها أول الأمـر مـاء أو   *
 رها.مكظنها لا تُسكر أو كان 

سـائل  إني ، فقـال عمـر:فـأقر أنـه شـرب الطـلاء وجـدت مـن عبيـد الله ريـح شـراب،أنـه قـال: )إني  أثر عمر   ●
 ، فلم يجلده بمجرد الرائحة، بل سأله.]خ معلقا[  (عنه، فإن كان يسكر جلدته

 براءة الذمة والستر على المسلمين  فأسباب الشبهة في ذلك كثية، والأصل ؛القول الثاني: )لا يثبت حد الخمر بالرائحة(  الراجح 
 ه رائحة الخمر ولا شهود على أنه شرب، وأنكر أنه شرب، سقط عنه الحد من من شم  ه رائحة الخمر أو شهد عليه أنه استفرغ الخمر يقام عليه حد الشرب من من شم  ثمرة الخلاف 

 (16/9821(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )671(، الروض المربع )ص520/ 5(، مغن المحتاج )595(، القوانين الفقهية )ص355(، كنز الدقائق )ص2/790المجتهد ونهاية المقتصد ) بداية  مراجع المسألة 
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 السرقة   كتاب 

 يشمل:
 . حد السرقة -

 شروط المسروق الذي يجب به الحد.  -

 السارق الذي يجب الحد. صفات  -

 عقوبة السارق. -

 لسرقة.فيما تثبت به جناية ا -
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   -رحمه الله -  المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 
   ا اتفاق

 
 ا في كتاب السرقة أو إجماع

 أجمعوا على أنه ليس في الخيانة ولا في الاختلاس قطع. -1
 .سبيلا للمخيفً أجمعوا على أنه ليس على الغاصب ولا على المكابر المغالب قطع، إلا أن يكون قاطع طريق شاهرًا للسلاح على المسلمين  -2
 .أن يكون مكلفا، سواء كان حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، مسلما أو ذميااتفقوا على أن من شروط السارق الذي يجب عليه الحد؛  -3
 .ء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وأصحابهم متفقون على اشتراط الحرز في وجوب القطعجميع فقها -4
 ز.ه حر قَ لَ اتفقوا على أن باب البيت وغَ  -5
 غي مشتركة السكنى أنه لا يقطع حتى يخرج من الدار. على أن من سرق من بيت دار   وااتفق -6
 داخل الحرز أو خارجه. من ا للشيء من حرزه وجب عليه القطع، سواء كانجً رِّ ي مخُْ اتفق القائلون بالحرز على أن كل من سُم ِّ  -7
 .نه، فإنه يجب في سرقته القطعمه وأخذ العوض العلماء اتفقوا على أن كل متملك غي ناطق يجوز بيع -8
 يكون للسارق فيه شبهة ملك. (لا)اتفقوا على أن من شرط المسروق الذي يجب فيه القطع أن  -9

 السرقة. أن شبهة الملك القوية تدرأ حدعلى قوا اتف -10
 القطع.القطع من حيث هي جناية، والغرم إذا لم يجب  السرقة اتفقوا على أن الواجب في -11
 أجمعوا على أن المسروق إذا وجد بعينه يجب أخذه من السارق. -12
 اتفقوا على أن محل القطع في السرقة في اليد اليمنى. -13
 .ما لم يرفع ذلك إلى الإمام ،ق أن يعفو عن السارقو سر ال المأن لصاحب الم اتفقوا على -14
 نها تثبت بإقرار الحر.اتفقوا على أن السرقة تثبت بشاهدين عدلين، وعلى أ -15



   183 

  

 

 

 )المسائل المختلف فيها( 
 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي  عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 

 هل يقطع بسرقة المملوك الكبير؟  140 الخيانة والختلاس حكم القطع في   126
 هل يقطع بسرقة الحر الصغير؟ 141 هل يقطع من استعار شيئا ثم جحده؟ 127
 لو سرق العبد من مال سيده )ومثله الأمة(  142 الآبق إذا سرق   قطع العبد  128
 الزوجي من الآخرإذا سرق أحد   143 هل من شرط المسروق أن يبلغ نصابا؟ 129
 القرابات من بعضهمذوي  سرقة   144 مقدار نصاب السرقة  130
 الالسرقة من المغنم أو من بيت الم 145 م به النصاب في سرقة المتاع ما يقو   131
 هل يغرم السارق مع القطع؟ 146 لو سرق جماعة نصابا 132
 السرقة الثانية محل القطع في   147 متى تقدر قيمة المسروق؟  133
 عقوبة السارق في المرة الثالثة وما بعدها 148 هل الحرز شرط لوجوب القطع في السرقة؟ 134
 نى شلاءمحل القطع لمن يده اليم 149 الحرز في الدار المشتركة  135
 موضع القطع في القدم للسارق  150 هل القبر حرز؟ )مسألة النباش( 136

سرقة بيت، أحدهما من داخل البيت لو اشترك اثنان في   137
 هبة المسروق منه للسارق بعد الرفع للإمام 151 والآخر من خارجه 

هل يقطع في سرقة المأكولت الرطبة التي يتسارع إليها  138
 هل تثبت السرقة بإقرار العبد على نفسه؟ 152 ياء التي أصلها مباح الفساد، والأش

  سرقة المصحف  139
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 حكم القطع في الخيانة والختلاس  ( 126المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
ح: أخذ مال الغي مستترا من غي أن  ، والسرقة لغة: أخذ الشيء خفية، وفي الاصطلا[38المائدة:  ] َّهم هج ني نىُّلقوله تعالى:  ؛ أجمعوا على أن في السرقة القطع

 ، والخلاف على قولين بسرعة عيانا والخيانة: أخذ المال المؤتمن عليه، والاختلاس: أخذ المال  ، طع؟ق المال اختلاسا  ل في أخذاختلفوا هو  أجمعوا أنه ليس في الخيانة قطع، و يؤتمن عليه،  

 الأقوال ونسبتها 
 ليس في الاختلاس قطع

 الجمهور
 الاختلاس يقطع في 

 إيس بن معاوية 
 ]لم يذكره ابن رشد[  قياس الخيانة والاختلاس على السرقة، ومعارضة نص حديث جابر   سبب الخلاف

 الأدلة 

ولا علـــى المنتهـــب ولا علـــى : )لـــيس علـــى المخـــتلس قـــال  ،حـــديث جـــابر  *
  ]حــم/ د/ ت/ ن/ دا/ جــه/ طــح/ هــق/  (قطــع(، وروايــة: )لــيس علــى المخــتلس الخــائن قطــع

 .الألباني[و ه الترمذي  صححو 

كانـت امـرأة مخزوميـة تسـتعي المتـاع وتجحـده، قالت: ) عن عائشة  ،حديث المرأة المخزومية  ●
]خ/    (والذي نفسي بيده، لو كانت فاطمة بنت محمـد لقطعتهـا، وقال: بقطع يدها فأمر النبي 

 ، فإذا صح قطع من استعار وجحد فمثله الاختلاس، فيصح القطع فيه.م[
 نص في محل النزاع، ولأن السرقة جرم عظيم، فناسب فيه القطع دون غيه   القول الأول: )ليس في الخيانة ولا الاختلاس قطع(، وحديث جابر   الراجح 

 تقطع يده كما لو سرق مالًا اختلس  من  يضرب ويحبس ولا تقطع يده  مالًا   اختلسمن  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، بغية المقتصد شرح بداية  19/220(، الموسوعة الفقهية الكويتية )9/103(، المغن )17/348(، كفاية النبيه )7/565(، الاستذكار ) 9/160(، المبسوط ) 2/793المقتصد ) ة بداية المجتهد ونهاي

 ( 16/9824المجتهد )
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 هل يقطع من استعار شيئا ثم جحده؟  ( 127المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
ب(، واختلفوا هل يقطع من  ع السارق، وأجمع الجمهور أنه ليس في الخيانة ولا في الاختلاس قطع، وكذا ليس على الغاصب أو المكابر قطع إذا لم يكن قاطع طريق )محار قطأجمعوا على وجوب 

 والخلاف على قولين   ،استعار متاعا أو حليا ونحوه ثم جحده؟

 الأقوال ونسبتها 
 يقطع من استعار شيئا ثم جحده 

 شهور(/ إسحاق )م  أحمد
 )لا( يقطع من استعار شيئا ثم جحده

 الجمهور
 ]لم يذكره ابن رشد[اختلاف الروايت في حديث المرأة المخزومية  سبب الخلاف

 الأدلة 

كانــت امــرأة مخزوميــة تســتعي المتــاع في المــرأة المخزوميــة: ) حــديث عائشــة  *
ــبي  ــده، فــــأمر النـ ــدها وتجحـ ــامة النــــبي ، بقطــــع يـ : ي فقــــال ، فكلــــم أسـ

ــن حـــدود الله ــد مـ ــتكلم في حـ ــامة، لا أراك تـ ــام  ،أسـ ــال: ثم قـ ــا فقـ ــا  خطيبـ إنمـ
 فــــيهم أهلــــك مــــن كــــان قــــبلكم أنــــه إذا ســــرق فــــيهم الشــــريف تركــــوه، وإذا ســــرق

أن فاطمـــــة بنـــــت محمـــــد ســـــرقت  لـــــو والـــــذي نفســـــي بيـــــده، ،الضـــــعيف قطعـــــوه
 .ائشة ، قال الإمام أحمد: لا أعرف شيئا يدفع حديث ع]خ/ م[  (لقطعتها

ــة  * ــا ســـرقت، فعـــن عائشـ ــة أنهـ ــة الـــتي قالـــت: ) روايـــة في حـــديث المخزوميـ ــرأة المخزوميـ ــأن المـ ــا أهمهـــم شـ أن قريشـ
ــا رســــول الله؟ فكلمــــه أســــامة، فقــــال  ــهســــرقت، فقــــالوا: مــــن يكلــــم فيهــ ــام  :لــ أتشــــفع في حــــد مــــن حــــدود الله، ثم قــ

أهلك الـذين قـبلكم، أنهـم كـانوا إذا سـرق فـيهم  إنما: )قال  لكلذو ، فالقطع لها لأنها سرقت، ]خ/ م[ ...(فخطب
 (.الشريف تركوه

الأخذ برواية القطع للاسـتعارة مخـالف للأصـول، وذلـك أن المعـار مـأمون، وأنـه لم يأخـذ بغـي إذن، فضـلا أنـه لم يأخـذ   * 
 من حرز، فكان في الحديث حذف، وهو أنها سرقت ثم جحدت، فهي فعلت الأمرين جميعا؛ الجحد والسرقة. 

 الراجح 

ن المخزومية كان من شأنها استعارة المتاع وجحده فعرفت بهذا،  إعليه رواية السرقة في حديث المخزومية، وقد أيد بعض العلماء هذا بقوله: القول الثاني: )لا يقطع من استعار شيئا ثم جحده(، ودل 
على سبيل التعريف بها، ففي رواية: )أنها سرقت قطيفة من بيت   ة إنما كانلا الجحد، وذكر العاري يعنون في السرقة  ، ايده  المخزومية التي كانت تستعي المتاع وتجحده قطع  : فقيلثم إنها سرقت، 

 ]جه/ وضعفه الألباني[   (رسول الله  

 ثمرة الخلاف 
من استعار شيئا ثم جحده تقطع يده إن ثبت عليه ذلك بإقرار أو شهادة إذا  

 شيئا ثم جحده يؤدب بتعزير دون القطع من استعار  المستعار حد النصاب  بلغ

 مراجع المسألة 
(، معالم السنن  12/272(، الجامع لعلوم الإمام أحمد )429مسائل الإمام أحمد برواية عبد الله )ص (، 7/349(، كفاية النبيه )2/202(، التلقين ) 5/373(، فتح القدير )2/793بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 16/9824د شرح بداية المجتهد )(، بغية المقتص3/308)
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 قطع العبد الآبق إذا سرق  ( 128المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
يكون مكلفا، سواء كان حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، مسلما أو ذميا، واختلفوا في العبد الآبق )الذي هرب من سيده( إذا  اتفقوا على أن من شروط السارق الذي يجب عليه الحد، أن 

 خلاف على قولين    ، ل يقام عليه حد السرقة؟سرق ه

 الأقوال ونسبتها 
 يقطع العبد الآبق إذا سرق 

 مالك/ الشافعي/ أحمد   أبو حنيفة/
 ق )لا( يقطع العبد الآبق إذا سر 

 مروان/ عمر بن عبد العزيز   / عثمانو  ابن عباس 
 ]أشار إليه ابن رشد[ الخلاف في العصر المتقدم أو لا ينعقد؟  دالمتقدم، هل الإجماع ينعقد بعد وجو روي الخلاف فيه في الصدر الأول، ثم لم يختلف فيه بعد العصر  سبب الخلاف

 الأدلة 

 َّهم هج ني نىُّعمــــوم الأدلــــة في قطــــع الســــارق مــــن قولــــه تعــــالى:  *

ــدة: ] ، ولم يفــــرق بــــين حــــر ]خ/ م[  : )تقطــــع اليــــد في ربــــع دينــــار فصــــاعدا(وقولــــه  ،[38المائـ
 .تحت سيدهومن  آبق  بين ولا وعبد، 

الحكــم في المســألة قطعــي للإجمــاع عليــه بعــد الصــدر الأول، فالإجمــاع ينعقــد بعــد وجــوب  *
 العصر المتقدم.الخلاف في 

الحد عنه في الحدود الـتي تشـطَّر، يعـن  شطرسقوط الحد عن العبد الآبق بسقوط   شبهي    *
يتنصـف حـد الجلـد  قياس الشبهة، فكما لا يقتل العبد في حد الزنا ولو كـان محصـنا، وكمـا

عليه في القذف وشرب الخمر، كـذلك لا تقطـع يـده، لأن القطـع لا يتنصـف، والأصـل في 
 عقوبة العبد أنها تتنصف.

 ق سيده وعبده غائب.لأن قطع يد العبد بغي إذن سيده تفويت لح ●
 لأن قطع يد العبد الآبق قضاء على سيده، ولا يقضى على الغائب. ●

 الراجح 
، وما روي عن ابن عباس  ]عب[ هو فعل ابن عمر و )يقطع العبد الآبق(، وهذا الحكم مجمع عليه الآن، ويؤيده عموم الأدلة التي لم تفرق بين عبد آبق وغي آبق، القول الأول: 

)التشبيه بسقوط الحد خلاف متقدم وقع بعده الإجماع، وقد ضعف ابن رشد  ]عب[  : )أنه لا يرى على عبد آبق قطع 
 تقطع يده إلا بإذن سيدهإذا سرق العبد ولو نصابا يعزر ولا   لو كان العبد آبقا وسرق ما قيمته نصاب تقطع يده كما تقطع يد الحر والعبد غي الآبق  ف ثمرة الخلا

 مراجع المسألة 
(، الإقناع في مسائل  9/127(، المغن )13/80(، بحر المذهب )7/539تذكار )(، الاس4/462(، المدونة )5/54البحر الرائق ) (،7/67بدائع الصنائع ) (،2/795بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 16/9827(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )2/260الإجماع )
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 هل من شرط المسروق أن يبلغ نصابا؟  ( 129المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
( أو ليس للمسروق  في تقديره بين من اشترطه صابا )أي: مقدارا معينا( حتى يجب فيه القطع )على خلاف أجمعوا على وجوب قطع السارق، واختلفوا هل يجب أن يبلغ المسروق ن

 ، خلاف على قولين نصاب؟

 الأقوال ونسبتها 
 لمسروق بلوغ النصاب في ايشترط  

 الجمهور
 نصاب معين لمسروق بلوغ في ا)لا( يشترط  

 الحسن البصري/ الخوارج/ طائفة من المتكلمين 
 ]لم يذكره ابن رشد[الآية المطلقة التي لم تحدد نصابا، والأحاديث التي حددت نصابا الأحاديث و ظاهر تعارض  فسبب الخلا

 الأدلة 

الأحاديث التي حددت نصاب السـرقة، ومنهـا: حـديث عائشـة   ●
  من قوله)خ/ م[  : )تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا[. 

 فلم يحدد قليلا من كثي.  ،[38المائدة: ] َّهم هج ني نىُّعموم قوله تعالى:  *
 .]خ/ م[: )لعن الله السارق، يسرق بيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده( قال  حديث أبي هريرة  *
 لأن السرقة إن كانت من حرز يستوي فيه القليل والكثي. ●

 الراجح 
ب مقيدة للأدلة الواردة في القطع مطلقا بدون نصاب، وممكن أن تحمل أدلة الإطلاق على أنها  فالأحاديث التي وردت في النصا ؛القول الأول: )يشترط للمسروق بلوغ النصاب( 

 متقدمة، ثم جاءت الأحاديث المقيدة

 ثمرة الخلاف 
من سرق مالا بلغ نصابا )على خلاف في مقداره( قطع، ومن  

 ه ولو لم يبلغ نصابا من سرق مالا أو متاعا قل أو كثر قطعت يد رق شيئا تافها دون النصاب فلا يقطع س

 مراجع المسألة 
(،  12/266(، الجامع لعلوم الإمام أحمد )9/124(، تحفة المحتاج )116المسالك )ص(، إرشاد السالك إلى أشرف 4/102(، الاختيار لتعليل المختار )2/795بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 16/9829(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )8/400(، شرح صحيح البخاري لابن بطال )12/282(، الأوسط )9/105(، المغن )1591مسائل ابن هانئ )رقم 
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 مقدار نصاب السرقة  ( 130المسألة ) 

 محل الخلاف تحرير  

اختلفوا في قدره اختلافا كثيا،   ( الجمهور)في وجوب القطع    الذين قالوا باشتراط النصاب: -رحمه الله -نصاب حتى تقطع اليد، قال ابن رشد الذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى اشتراط بلوغ 
الصحابة كأبي  ل بعض و أخرى غي مشهورة، كقول ابن أبي ليلى وابن شبرمة: لا تقطع اليد في أقل من خمسة دراهم، وق   الا، ثم ذكر أقو إلا أن الاختلاف المشهور الذي يستند إلى أدلة ثابتة قولان

 على قولينل عثمان البتي: تقطع في درهمين، وحاصله أن الخلاف المعتبر في مقدار النصاب عند الأئمة الأربعة و تقطع في أربعة دراهم فصاعدا، وق : سعيد الخدري وأبي هريرة  

 الأقوال ونسبتها 
 ( دراهم أو ربع دينار 3مقدار النصاب في السرقة )

 مالك/ الشافعي/ أحمد 
 ار ( دراهم أو دين10مقدار النصاب في السرقة )
 أبو حنيفة 

 الاختلاف في ثمن المجن في عهد النبي   سبب الخلاف

 الأدلة 

 .]خ/ م[  قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم( : )أن النبي حديث ابن عمر  *
 .]خ/ م[: )تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا( قال  ،حديث عائشة  *
 ،(فاكهـــةجـــة )أن ســـارقا ســـرق في زمـــان عثمـــان بـــن عفـــان أتر : )حـــديث عثمـــان  *

 .]طأ[  (فقطع عثمان يده ،فقومت بثلاثة دراهم

( دراهـم، 10قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم(، كانت قيمة المجـن ) : )أن النبي حديث ابن عمر    *
كان ثمن المجن في عهد قال: ) عمر كثيٌ من الصحابة في قيمة المجن، فعن ابن عباس  وقد خالف ابنَ 

 .]ن/قط/ طح/ هق/ كم/ قال الحاكم: على شرط مسلم ولم يخرجاه[  (معشرة دراه رسول الله 
 .؛ درءًا بالشبهةالخلاف في ثمن المجن، وجب أن لا تقطع اليد إلا بيقينلأنه ما دام وجد  *

 الراجح 

القطع في ثلاثة دراهم أحفظ للأموال، والقطع  ثم قال: ، طع اليد في ربع دينار( : )تق هذا الذي قالوه هو كلام حسن لولا حديث عائشةعن دليل الحنفية )القول الثاني(:  -رحمه الله-قال ابن رشد 
نصاب السرقة مقداره قليل،  و   .( دراهم لو صح لا يدل على عدم القطع فيما دونها 10وما روي من التقدير بـ)اهـ.  . رة دراهم أدخل في باب التجاوز والصفح عن يسي المال وشرف العضوفي عش

 ( دراهم 10النصاب )( ريلا إن قلنا 90( دراهم، ومقدر بـ)3( ريلا إن قلنا النصاب )27ل بحدود )فهو مقدر بالري
 ( دراهم10( دراهم مثلا أو متاعا قيمته كذلك لم تقطع يده، والدينار عندهم يساوي )9من سرق )  ( دراهم مثلا أو متاعا قيمته كذلك قطعت يده9من سرق )  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، مسائل  9/105(، المغن )9/124(، تحفة المحتاج )7/533(، الاستذكار )116(، إرشاد السالك إلى أشرف المسالك )ص211/ 3)(، تبيين الحقائق للزيلعي 797-2/795بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (16/9830(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )1561الإمام أحمد لابن هانئ )رقم 
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 م به النصاب في سرقة المتاع ما يقو   ( 131ألة ) المس

 الخلاف تحرير محل  
م به نصاب السرقة لمن سرق متاعا أو طعاما أو غيه ولم  ( دراهم أو ربع دينار عند الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة، وقد اختلف الأئمة الثلاثة فيما يقو  3تقدم في المسألة السابقة أن نصاب السرقة )

 ؟ خلاف على أربعة أقوال يقومفلا إشكال، لكن إذا اختلفت قيمته بين الدرهم والدينار فبم أيضا  ربع دينار و ( دراهم 3ولا فضة، فإذا اتفق أن قيمته ) يسرق ذهبا 

 الأقوال ونسبتها 
 يقوم نصاب المسروقات بالدراهم

 )رواية( مالك )مشهور(/ أحمد 
 يقوم نصاب المسروقات بالدينار 

 بو ثور/ الأوزاعي الشافعي/ داود/ أ 

يقوم نصاب المسروقات بالغالب من نقود  
 دراهم أو دناني من البلد  

 مالك )رواية البغداديين( 

 يقوم نصاب المسروقات بالأقل من سعر الدينار أو الدرهم
 أحمد )المذهب( 

 ]لم يذكره ابن رشد[ في الأولى منها أن يكون أصلا للتقييم الاختلاف في تأويل الأحاديث المحددة لمقدار النصاب من الذهب والفضة، والاختلاف   سبب الخلاف

 الأدلة 

قطــع  : )أن النــبي حــديث ابــن عمــر  *
 .]خ/ م[  في مجن قيمته ثلاثة دراهم(

أن سارقا سرق في زمان : )عثمان    قضاء  *
 فأمر عثمان أن تقوم،   ،عفان أترجةعثمان بن  

مــن صــرف اثــن عشــر  ،فقومــت بثلاثــة دراهــم
 .]طأ[  (فقطع عثمان يده ،اردرهما بدين

: )تقطـــع اليـــد في حــديث عائشـــة  *
، فالأصـــــل ]خ/ م[ربــــع دينـــــار فصـــــاعدا( 

 .مقدار ربع دينارإلى   الرجوعهو 
لأن الــدينار )الــذهب( هــو الأصــل في  *

 جواهر الأرض كلها.

ثبــــــت في الحــــــديث تقــــــويم نصــــــاب الســــــرقة  ●
بالدراهم والدناني، فيعمل بعرف أهل البلد في 

 ب في التعامل، فالعرف محكم.الغال

لأن سعر الصرف يتغي بتغي الأزمان، فقد كان العـرف   ●
عشــر درهمــا بــدينار، وبعــد ذلــك  اثــن علــى عهــد النــبي 

( ألـــف درهـــم أو ألـــف دينـــار، 12الديـــة ) فـــرض عمـــر 
( آلاف درهــم، 10عنــه أنــه جعــل علــى أهــل الــورق )ونقـل 

ــا ــل أن نصــ ــي الصــــرف، والأصــ ــل ذلــــك علــــى تغــ ب فيحمــ
 قطع.  أيهما بلغقيمتين، حدى السرقة محدد بإ

 الراجح 
لشافعي، وغي ممكن على مذهب  الجمع بين حديث ابن عمر وحديث عائشة وفعل عثمان ممكن على مذهب االقول الثاني: )يقوم نصاب المسروقات بالدينار( فقال:  -رحمه الله-رجح ابن رشد  
 دهم في ذلك الوقت اثنا عشر درهما. واعتذر الشافعي عن حديث عثمان من قِّبل أن الصرف كان عن الشافعي أولى المذاهب جيح فمذهبفإن كان الجمع أولى من التر  ،غيه

 ثمرة الخلاف 
( دراهم قطع وإن لم  3) تهمن سرق عرضا قيم

 يساو ربع دينار 
( دراهم وكانت  3) تهمن سرق عرضا قيم

 قيمتها أقل من ربع دينار )لم( يقطع 
لة البلد الدرهم يقوم المسروق  إذا غلب على عم

 بالدينار بالدرهم، وإذا غلب الدينار يقوم 
( دراهم ولم يبلغ ربع دينار أو  3إذا بلغت قيمة المسروق )

 العكس ففي الحالين يقطع 
 (9832/ 16المقتصد شرح بداية المجتهد ) (، بغية 533/ 7(، الاستذكار ) 105/ 9(، المغن ) 124/ 9تاج ) (، تحفة المح116(، إرشاد السالك )ص 211/ 3(، تبيين الحقائق )797-796/ 2بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
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 لو سرق جماعة نصابا  ( 132المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 

( أو سرقوا  الثلاثة ( دراهم )عند الأئمة 9ثلاثة )لو سرق   ا كم  ،تبلغ سرقة كل واحد منهم نصابا ، جماعة ت قطع، وكذا لو سرقه يلا خلاف أنه لو سرق شخص واحد نصابا من حرز أن 
( دراهم )حسب الخلاف في نصاب السرقة( فهل  3جماعة نصابا واحدا، كما لو سرق ثلاثة )  ت لو سرقفيما جميعا، واختلفوا   ن ( درهما )عند أبي حنيفة( فلا خلاف أنهم يقطعو 30)

 خلاف على قولين  ، ؟ن يقطعو 

 الأقوال ونسبتها 
 وا جميعا دا قُطع نصابا واحجماعة   تلو سرق

 مالك/ أحمد/ أبو ثور 
 جماعة نصابا واحدا فلا قطع على أحد منهم   تلو سرق

 أبو حنيفة/ الشافعي 
 ]لم يذكره ابن رشد[ هل ينظر إلى النصاب باعتبار المال المسروق أو باعتبار النصاب لكل سارق؟  سبب الخلاف

 الأدلة 

النصاب هو الذي يوجب الحـد، وقـد  فإنلمسروق، لأن عقوبة السرقة تتعلق بقدر المال ا  *
 سرقوا نصابا.

ــتووا لأن الج ● ــة اسـ ــتوى فيـــه في ماعـ ــاب يوجـــب القطـــع، فاسـ ــد هتـــك الحـــرز، والنصـ الواحـ
 والجماعة، كالقصاص.

لا فـببلوغ النصاب لكل سارق لا بما دونه لمكـان حرمـة اليـد،   علقلأن القطع بالسرقة مت  *
 ه الشرع قطع واحد.كثية فيما أوجب في  تقطع أيد  

للنصاب، فلا قطع، كما لو سرق كل واحد منهم دون   الأنه ليس كل واحد منهم سارقً   ●
 النصاب.

 الراجح 
والمجمع عليه،    صوصالمنلأن القطع هاهنا لا نص فيه، ولا هو في معنى  ؛ قال: هذا القول أحب إلي و  ، جماعة نصابا فلا قطع(   تالقول الثاني: )لو سرق -رحمه الله-رجح الشيخ الوائلي  

 ولأنه شبهة تدرأ الحد 

 ثمرة الخلاف 
 ( دراهم من الحرز معًا قطعت أيديهم جميعًا 3الجماعة ) تلو أخرج

 كالصندوق الثقيل   ،واشترط مالك: أن يكون المسروق لا يمكن إخراجه إلا بالجماعة 
نوا  ( دراهم )عند الشافعي( ضم 3( دراهم )عند أبي حنيفة( أو )10جماعة )   تلو سرق

 المسروق، ولا يقطع أحد منهم

 مراجع المسألة 
(،  7/556(، الاستذكار ) 10/267)(، الإنصاف 5/468(، مغن المحتاج )4/427(، التهذيب في اختصار المدونة )6/269(، شرح مختصر الطحاوي )2/797بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (9835/ 16بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 متى تقدر قيمة المسروق؟  ( 133)  المسألة 
تحرير محل  

 الخلاف 

قدرت سرقته بزمن السرقة بنصاب ثم  نه يقطع، واختلفوا هل يقطع من إنصاب، ف ذلك الالقطع ب قدرت سرقته زمنَ ثم السرقة بنصاب،  من سرق وقدرت سرقته زمنَ أن   في  لا خلاف
 خلاف على قولين  ، أو بمعنى آخر هل تقدر قيمة المسروق وقت السرقة أو وقت القطع؟   ،نقصت قيمته عند القطع، أو عكس ذلك، فهل يقطع أو لا يقطع؟ 

 الأقوال ونسبتها 
 يقدر المسروق يوم السرقة 
 مالك/ الشافعي/ أحمد 

 طعيقدر المسروق يوم الحكم عليه بالق 
 أبو حنيفة 

 ]لم يذكره ابن رشد[ هل يتعلق الحكم بتقدير النصاب وقت السرقة أو وقت الحكم بالسرقة؟  سبب الخلاف

 الأدلة 

لأن العبرة بقيمة المسروق يـوم السـرقة، فمقـدار النصـاب متعلـق بـه، فلـو لم يبلـغ مـا سـرقه   ●
 نصابا لم يقطع أصلا.

 .السرقة كانلمغي قيمته بعد السرقة ما يلأن المسروق قد يطرأ عليه  ●

صــاب لنقصــان ســعر لأن الســرقة متعلقــة بالنصــاب، فــإذا نقــص الســعر يــوم الحكــم عــن الن ●
 المسروق لا يكون سرق نصابا، وهذه شبهة تدرأ الحد.

 عر لأن الحكم بالسرقة وعدمها وبلوغ النصاب وعدمه يكون وقت السرقة لا بعدها ولا قبلها، وأما الاحتياط أن يقدر يوم الحكم إذا اختلف الس  ؛القول الأول: )يقدر المسروق يوم السرقة(  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
بدرهمين يقطع، ولو سرق  يوم القطع د ِّر قُ ( دراهم، ثم 3رق متاعا قُد ِّر يوم السرقة بـ)لو س 

 ( دراهم )لا( يقطع3بـ) م الحكمقُد ِّر يو متاعا قدر بدرهمين ثم 
يقدر المسروق يوم السرقة ويوم الحكم عليه بالقطع، فإن نقص عن النصاب يوم الحكم عليه  

 لنقصان السعر )فلا( يقطع في ظاهر الرواية  بالقطع لنقصان العين يقطع، وإن نقص 

 مراجع المسألة 
(، بغية المقتصد شرح بداية  674(، الروض المربع )ص5/465(، مغن المحتاج )4/441(، التهذيب في اختصار المدونة ) 54/ 5البحر الرائق شرح كنز الدقائق )(، 2/798بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 16/9837المجتهد )
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 هل الحرز شرط لوجوب القطع في السرقة؟  ( 134سألة ) الم
تحرير محل  

 الخلاف 

مثل الأغلاق والحظائر وما أشبه    قال ابن رشد: الحرز عند مالك بالجملة: كل شيء جرت العادة بحفظ ذلك الشيء المسروق فيه. تحفظ به الأموال كي يعسر أخذها،الحرز حده أن يكون مكان  
 خلاف على قولين  ،، وقد اختلفوا هل الحرز شرط لوجوب القطع مع النصاب؟ تصف بالإخراج من الحرزي  فعل السارق لكي يكون ،  ذلك 

 الأقوال ونسبتها 
 يشترط وجود الحرز لوجوب القطع
 جميع فقهاء الأمصار وأصحابهم 

 الحرز )ليس( بشرط لوجوب القطع 
 أهل الظاهر 

 ]لم يذكره ابن رشد[، والعموم والآثار التي ظاهرها عدم اشتراط الحرز ظاهر تعارض الآثار التي مفهومها وجود الحرز  سبب الخلاف

 الأدلة 

]طــأ/  ( فالقطع فيما بلغ ثمـن المجـن ،واه المراح أو الجرينآفإذا  ،ع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبللا قط: )قوله   *
 .[عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكيوهو مرسل من رواية مالك  

فقـال: ي رسـول الله، كيــف   النـبيأن رجـلا مـن مزينـة أتــى : ) يث عمـرو بـن شــعيب عـن أبيـه عـن جــدهحـد *
واه المـراح، آليس في شيء من الماشية قطع، إلا فيمـا و  )العقوبة(، كالوالنَّ  ،ترى في حريسة جبل؟ فقال: هي ومثلها

لـيس في شـيء مـن و  ، والنكـال،هـو ومثلـه معـه كيـف تـرى في الثمـر المعلـق؟ قـال:فقطـع، قـال: الفبلغ ثمن المجن ففيه  
 .]كم/ د/ ن/ جه/ هق/ وصححه الألباني[  (واه الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطعآما الثمر المعلق قطع، إلا في

لأن لفظ السرقة مأخوذ مـن المسـارقة، فـلا يكـون الرجـل سـارقا إلا فيمـا أخـذ ممـا أخفـي عنـه وأحـرز دون مسـارقة   ●
 ن حرز فهو مختلس أو خائن.العيون، أما بدو 

ولم يـذكر الحـرز  ،[38المائـدة:  ]  َّهم هج ني نىُّقوله تعالى:    *
ــ اشـــرطً  ــة علـــى عمومهـــا إلا مـــا خصصـ ــنة الثابتـــة في تللقطـــع، فتحمـــل الآيـ ه السـ

 مقدار النصاب الذي يقطع فيه.
: )لعــن الله الســارق، يســرق البيضــة فتقطــع قــال  ،حــديث أبي هريــرة  ●

، ولم يـذكر الحـرز، والبيضـة ونحوهـا ممـا لا ]خ/ م[طع يده( يده، ويسرق الحبل فتق
 حرز لها غالبا.

في المـرأة المخزوميـة، قالـت: كانـت امـرأة مخزوميـة تسـتعي   حديث عائشة    ●
 .لا حرز فيهما قطع ب ، وهذا أمرٌ ]خ/ م[بقطع يدها(  المتاع وتجحده، فأمر 

 ابن المنذر نقل الإجماع عليه، وقال ابن رشد: هذا قول جميع فقهاء الأمصار الذين تدور الفتوى عليهم وأصحابهم، ونقل الاتفاق عليه القول الأول: )يشترط وجود الحرز(، حتى إن  الراجح 

بلا حراسة عليها، وبلغ    من سرق ثمرا من بستان مفتوح أو شاة من جبل ترعى قطع عليه، لكن يعزر من سرق ثمرا من بستان أو شاة من جبل أو مرعى بلا حراسة فلا  ثمرة الخلاف 
 المسروق نصابا يقطع به 

 مراجع المسألة 
(، الاستذكار  7/201(، الإشراف على مذاهب العلماء )12/444)(، البيان في مذهب الشافعي 10/246(، المختصر الفقهي لابن عرفة )4/96(، الدر المختار )2/798بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 16/9838(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )12/310المحلى ) (، 9/110(، المغن )7/530)
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 الحرز في الدار المشتركة  ( 135المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 

ر المشتركة، ويقصد بالدار المشتركة:  يقطع بإخراجه من الدار، واختلفوا في الحرز للدا مشتركة السكنى حرزٌ   بإغلاقه، واتفقوا على أن الدار )غي( اتفقوا على أن باب البيت المستقل حرزٌ 
دار )عمارة( مشتركة، فيها عدة بيوت )شقق(،  الدار التي في داخلها عدة بيوت، وممكن أن تشبهها الآن بالعمارة التي فيها عدة شقق، أو بالفندق الذي فيه عدة غرف، فمن سرق من  

 ، خلاف على قولين ليكون سارقا؟ الحرز بها فما 

 الأقوال ونسبتها 
 من البيت )الشقة(  جه في الدور المشتركة تقطع اليد بالسرقة إذا أخر 

 مالك/ الشافعي/ أحمد/ )أكثر من اشترط الحرز(   أبو حنيفة/
 ن الدار )العمارة( جه مبالسرقة إلا إذا أخر في الدور المشتركة )لا( تقطع اليد  

 صاحبا أبي حنيفة )أبو يوسف/ محمد بن الحسن( 
 ]لم يذكره ابن رشد[تفسي مفهوم الحرز في الدار المشتركة  اختلافهم في  سبب الخلاف

 لأن الدار مع اختلاف بيوتها حرز واحد. ● بيت. لهالبيت حرز لكل واحد  بينمالأن الدار المشتركة ليست بحرز لواحد من السكان دون الآخر،  ● الأدلة 

 الراجح 
البيت   بينمافالدور )العمائر( المشتركة تكون مداخلها وممراتها ومرافقها مشتركة لا ملك لأحد خاص فيها،   ؛من البيت(  ه أخرجالقول الأول: )تقطع اليد بالسرقة في الدور المشتركة إذا  

 الحرز  وكون هي، فالكه)الشقة( خاص بم

 ثمرة الخلاف 
)شقة( في دار )عمارة( وبعد خروجه من البيت وقبل خروجه من الدار قبض عليه اعتبر    يتب من لو سرق 

 يده  ت قا وقطعسار 
بيت في دار، وبعد خروجه من البيت وقبل خروجه من الدار من لو سرق 

 قبض عليه لم يعتبر سارقا سرقة توجب قطع اليد 

 مراجع المسألة 
، بغية المقتصد شرح  (135/ 6، كشاف القناع )(4/78(، الكافي لابن قدامة )161/ 6(، الأم )4/433(، التهذيب في اختصار المدونة )7/261(، الأصل )2/799) بداية المجتهد ونهاية المقتصد 

 ( 16/9842بداية المجتهد )
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 هل القبر حرز؟ )مسألة النباش( ( 136المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
لقبر وأخذ ما على  نبش اببحيث لو قام أحد   ،فباب البيت حرز، وباب الدار للبيوت غي المشتركة حرز، واختلفوا هل القبر حرز؟ اتفقوا على أشياء أنها حرز، 

 خلاف على قولين  ،الميت هل يكون سارقا من حرز؟ 

 الأقوال ونسبتها 
 القبر حرز 

 مالك/ الشافعي/ أحمد/ عمر بن عبد العزيز 
 القبر ليس بحرز 

 أبو حنيفة/ الثوري/ زيد بن ثابت  
 ]لم يذكره ابن رشد[ اختلافهم في مفهوم الحرز  سبب الخلاف

 الأدلة 

: )سـارق أمواتنـا كسـارق عائشـة قالـت وقـد  القبر حـرز للميـت،  ●
ــا( ــده]تــــــخ/ ســــــنن[  أحيائنـــ ــع يـــ ــه تعـــــالى:  ؛، فتقطـــ ــوم قولـــ  نىُّلعمـــ

 .[38المائدة:  ]  َّهم هج ني
حياته، فلا يزول عنه ملكه في مماته مع لأن الكفن ملك للميت في   ●

 حاجته إليه.

 لأن الحرز ما يوضع فيه المتاع للحفظ، والكفن لا يوضع في القبر للحفظ. ●
لأنه لا ملك للميـت، والورثـة لـيس يملكونـه  ؛لأن الكفن لا مالك له، فالميت لا يملكه  ●

 لأن الوارث إنما يملك ما فضل عن حاجة الميت.
 قطع إلا بمطالبة المالك أو نائبه، ولم يوجد ذلك.لأنه لا  ●
 لأن الكفن المدفون بمنزلة الدراهم المدفونة. ●

 الراجح 
قفلا لباب انتهاك حرمة الميت، وهذا في الأكفان   ؛ الأول: )القبر حرز(، وانتصر لهذا القول بالرد على أدلة الحنفية، ولعل هذا هو الأقرب مال الشيخ الوائلي للقول 

 وعة، أما الأكفان البدعية التي يدفن معها المال والذهب وغيه فالقبر ليس بحرز لها المشر 

 ثمرة الخلاف 
( دراهم  3الكفن وكانت قيمته ) لو سرق النباش من قبر الميت فأخذ 

 فأكثر، فعليه القطع، وقيده الشافعي وأحمد بالكفن المشروع 
 يعزر دون الحد ويغرم لو سرق النباش ما في قبر الميت فلا قطع عليه، لكن 

 مراجع المسألة 
(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد  135(، مختصر الخرقي )ص6/161(، الأم )4/537(، المدونة ) 6/304(، شرح مختصر الطحاوي )2/799بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

(16/9843 ) 
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 لو اشترك اثنان في سرقة بيت، أحدهما من داخل البيت والآخر من خارجه  ( 137المسألة ) 
تحرير محل  

 الخلاف 

ب المتاع إلى  داخل البيت قر  من الحرز أو من خارجه، واختلفوا لو اشترك اثنان في سرقة بيت، أحدهما من اتفق القائلون بالحرز على أن كل من سُم ِّي مُخرجا للشيء من حرزه وجب عليه القطع، سواء كان 
 خلاف على أربعة أقوال  ،ثقب في البيت وقام الآخر من خارج البيت فتناوله، فمن السارق منهما الذي يقطع؟ 

 الأقوال ونسبتها 
 القطع على الذي خارج البيت المتناول للمتاع 

 )مشهور(/ الشافعي  مالك 
 )لا( قطع على واحد منهما 

 )رواية( أبو حنيفة/ مالك  
 طع على المقرب للمتاع من داخل البيت الق

 )رواية( مالك 
 القطع على الاثنين الذي في الداخل والذي في الخارج 

 أحمد 
 ن داخل أو خارج المنزلالمشتركين في السرقة مأحد مُخرج من الحرز على ـاسم ال نطلاقلى اإ  آيل الخلاف  سبب الخلاف

 الأدلة 

مُخرج ـلأن المتنــــاول لــــه مــــن خــــارج البيــــت هــــو الــــ ●
مُخرج لــــه مــــن البيــــت، أمــــا ـللمتــــاع، فهــــو الــــ ةً حقيقــــ

ك للمتـــاع مـــن طـــرف إلى الـــذي في الـــداخل فهـــو محـــر  
 طرف آخر في البيت.

ــارق    ●  ــه سـ ــدهما أنـ ــى أحـ ــدق علـ ــه لا يصـ لأنـ
كاملا، فالذي داخـل البيـت ناقـل للمتـاع مـع  

ريضــــه للتلــــف، والــــذي خــــارج البيــــت أخــــذ  تع 
ــن غــــي  ــاع مــ ــن ثقــــب، أي أخــــذ المتــ ــاع مــ   المتــ
 حرز، وهذه شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات. 

ــارق  ● لأن الـــــــــذي في الـــــــــداخل هـــــــــو الســـــــ
ــو  ــارج فهـ ــا الـــذي في الخـ ــرز، أمـ المنتهـــك للحـ

 بمنزلة الآلة لمن في الداخل.

 لأن الاثنين اشتركا في هتك الحرز وإخراج المتاع. ●

 لراجح ا
أو رماه له في الطريق أو التقت أيديهما وسط   لمن في الخارج وأعطاه يده فأخذ المسروق، أو مد الذي في الداخل يده  لا يوجد دليل قطعي في المسألة، وهناك تفصيلات فيها، كما لو مد الذي في الخارج 

 فكلاهما في الحقيقة سارق بالتعاون، كما لو تمالأ جماعة على شخص فقتلوه، كلهم يقتل  ؛جميعا( هو الأقرب  ن رابع: )يقطعاالثقب، أو تعاونا في الثقب وأخرج المتاع أحدهما، والذي يظهر أن القول ال 

 ثمرة الخلاف 
السرقة، فمنتهك الحرز هو الذي  إذا اشترك اثنان في 

 في الخارج، وتقع عليه عقوبة القطع، والآخر يعزر 
ج  إذا اشترك اثنان في السرقة من داخل وخار 

 البيت فلا قطع، وكلاهما يعزر 
إذا اشترك اثنان في السرقة، فالذي في  
 الداخل يقطع، والذي في الخارج يعزر

والخارج  إذا اشترك اثنان في السرقة، فالذي في الداخل 
 ن كلاهما منتهك للحرز، فيُقطعا

 مراجع المسألة 
بغية المقتصد شرح   (،6/133كشاف القناع )  (،9/110(، المغن )13/294(، الحاوي الكبي للماوردي )3/209(، المقدمات الممهدات )6/300(، شرح مختصر الطحاوي )2/800بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 16/9846بداية المجتهد )
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 هل يقطع في سرقة المأكولت الرطبة التي يتسارع إليها الفساد، والأشياء التي أصلها مباح ( 138المسألة ) 

 لاف تحرير محل الخ
  ة والسكر،ط ولا خلاف بينهم أنه يقطع في سرقة المأكولات التي لا يتسارع إليها الفساد، كالحن ،فإنه يجب في سرقته القطع  ؛ يجوز بيعه وأخذ العوض منه -غي ناطق-ك  ل  م اتفق العلماء على أن كل مت

 خلاف على قولين  ، عشب، هل يقطع في سرقتها؟ كالصيد والحطب وال  شياء التي أصلها مباحوالأواختلفوا في سرقة المأكولات الرطبة التي يتسارع إليها الفساد كالفاكهة، 

 الأقوال ونسبتها 
 ه في الرطب وما أصله مباح وفي كل متمول يجوز بيعه وأخذ العوض  لطعاميقطع في سرقة ا

 الجمهور
 شيش كالصيد والحطب والح)لا( يقطع في سرقة الطعام الرطب ولا في ما أصله مباح  

 بو حنيفة أ
 ]لم يذكره ابن رشد[ للعموم، والشبهة في المال الذي أصله مباح   ضته المحاز، ومعار ( على المعلق أو  رثَ ثمر ولا كَ  الاختلاف في حمل الحديث: )لا قطع في  سبب الخلاف

 الأدلة 

: )تقطــع اليــد في ربـــع ، وقولــه [38المائــدة: ] َّهم هج ني نىُّعمــوم قولــه تعــالى:  *
 ، ولم يفرق بين مسروق ومسروق.]خ/ م[في مجن فيمته ثلاثة دراهم(  وقطعه ، )]خ/ م[  دينار(

  (يده فقطع ،فقومت بثلاثة دراهمفأمر عثمان   ،أترجةً   هأن سارقا سرق في زمان: )حديث عثمان    ●
 ، وهذا طعام.]طأ[

 ه، فيقطع سارقه.فيلأن المأكول ونحوه مال يتمول به عادة ويرغب  ●

ــاني[  (رث ـــَثمـــر ولا كَ  )لا قطـــع في: قولـــه  * ــأ/ جـــه/ دا/ وصـــححه الألبـ ر ]حـــم/ د/ ت/ طـ بفـــتح -، والكَثـــَ
 ، دل الحديث على عدم القطع في الثمر ونحوه.ار النخلجُم   -الكاف والثاء

؛ لحـديث: لا يقطع فيما أصله مباح كالعشب والحطب، للشـبهة الـتي فيهـا، فهـي لكـل مالـك  *
اتفقـوا و  ،]ســنن/ هــق/ بــغ/ ومعنــاه عنــد البخــاري ومســلم[  والنـار()المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأ 

 يكون للسارق فيه شبهة ملك. لا على أن من شرط المسروق الذي يجب فيه القطع أن
 ]طأ/ وهو مرسل[  (، ويؤيده حديث: )لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل( )المخزن   ر يد ب ز في ال ( على ما لم يحُ ر ثَ ثمر ولا كَ   القول الأول: )يقطع في سرقة كل متمول يجوز بيعه(، ويحمل حديث: )لا قطع في  الراجح 

 من سرق فاكهة أو عشبا للغي أو حطبا أو أي شيء يباع بثمن، يقطع إن بلغ نصابا وكان في حرز  ثمرة الخلاف 
لا يقطع في سرقة التافه الحقي كعشب وحطب وسمك وطي ودجاج وأشنان وفحم وملح ولا  

الإسلام، كالحطب أو   كل تافه في دارفي  فساده كفاكهة ولحم، وضابطه: لا قطع   فيما يتسارع
 ما يتسارع إليه الفساد كالفواكه ولو كان محرزا وبلغ النصاب 

 مراجع المسألة 
، بغية المقتصد شرح بداية  (6/2357)(، شرح مشكاة المصابيح 7/430دع شرح المقنع )(، المب6/159(، الأم )2/342(، المدونة )4/91(، الدر المختار وحاشية ابن عابدين ) 2/800بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 16/9847المجتهد )
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 سرقة المصحف  ( 139المسألة ) 
تحرير محل  

 الخلاف 

خلاف   ،ة السابقة، واختلفوا فيمن سرق المصحف هل يقطع؟ فإنه يجب في سرقته القطع، ما خلا ما تقدم من الخلاف في المسأل ؛ك يجوز بيعه وأخذ العوض فيه ل  م اتفق العلماء على أن كل مت
 على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 يقطع سارق المصحف 
 )رواية( مالك/ الشافعي/ أحمد 

 يقطع سارق المصحف )لا( 
 أبو حنيفة/ أحمد )المعتمد( 

 ]أشار إليه ابن رشد[ المصحف والخلاف في حكم بيع  ،اختلافهم في مفهوم الشبهة التي تدرأ الحد وما ليس بشبهة  سبب الخلاف

 الأدلة 

وحـــديث: )تقطـــع اليـــد في  ،[38المائـــدة: ] َّهم هج ني نىُّعمـــوم الآيـــة:  ●
 ، ولم يفرق بين المصحف وغيه.]خ/ م[  ربع دينار(

لأن المصحف متقوم، فإذا بلغت قيمتـه نصـابا وجـب القطـع بسـرقته، ككتـب العلـم والفقـه   ●
 والحديث.

 أخذ العوض عليه.يجوز لا هو و  إذ المقصود منه كلام الله،؛ لأنه لا يجوز بيع المصحف *
 في المصحف، فهو ليس بمال. الأن لكل مسلم حق   *
لأنه لما كان للمسلم حق التعلم من المصحف إذا احتاج إليه، صار لـه شـبهة في درء الحـد عـن   ●

 منعه منه إذا احتاج للمصحف. يسعلا  سارقه، كما

 الراجح 
بعض المصاحف لها قيمة عالية، خصوصا المصاحف النادرة    المقصود منه الورق لا كلام الله، ويدل عليه أنلأن  ؛بناء على أنه يجوز بيع المصحف ؛ سارق المصحف( القول الأول: )يقطع 

 والقول بعدم القطع يفتح بابا عظيما من الفساد   وتختلف قيمها باختلاف جودة طباعتها، ،والقديمة 
 من سرق مصحفا من بيت أو محل أو متحف لا تقطع يده ولو كانت قيمته أكثر من النصاب  ( دراهم قطعت يده3ل أو متحف أو غيه وكانت قيمته ) فا من بيت أو محمن سرق مصح  ثمرة الخلاف 

 (9849/ 16(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )6/130القناع )(، كشاف 8/370(، مختصر المزني )4/536(، المدونة ) 6/293(، شرح مختصر الطحاوي )2/802بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
  



   198 

  

 

 

 هل يقطع بسرقة المملوك الكبير؟ ( 140المسألة ) 
 لاف على قولين خ  ، ذهب الجمهور إلى أن من سرق صغيا مملوكا أعجميا لا يفقه ولا يعقل الكلام أنه يقطع، واختلفوا لو سرق مملوكا كبيا يفقه هل يقطع؟ تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 من سرق عبدا كبيا فصيحا لم يقطع

 أبو حنيفة/ مالك )المذهب(/ الشافعي/ أحمد
 من سرق عبدا كبيا فصيحا قطع

 )رواية( مالك 
 ]لم يذكره ابن رشد[ سرقته؟  يمكن ، أو على أنه لا هل ينظر إلى المملوك الكبي إذا سُرق على أنه مال سبب الخلاف

 ة الأدل
وإن ، لأن الكبي الفصيح الذي يفرق بين أمر سيده وغيه لا يسمى مسروقا بل مخادعا  ●

 .أخذه قهراً لا يسمى آخذه سارقا بل غاصبا
لأنــه ســرق مــالا مملوكــا تبلــغ قيمتــه نصــابا، والعبــد صــغيا أو كبــيا مــن المــال الــذي يمكــن  ●

 سرقته، فمحصلته أنه سرق مالًا.
 لعدم تحقق معنى السرقة فيه، كما لو سرق حرا كبيا   ؛ن سرق عبدا كبيا فصيحا لم يقطع( الأول: )مالقول  الراجح 

 من سرق عبدا ولو كان كبيا فصيحا يفرق بين أمر سيده وغيه يقطع به  كبيا لكن أعجميا قطعكان  إن سرق عبدا كبيا فصيحا لا يقطع، وإن   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، بغية المقتصد  12/294(، الأوسط )4/73(، الكافي لابن قدامة )13/303(، الحاوي الكبي للماوردي )8/414(، التاج والإكليل )3/204(، اللباب )2/802المقتصد ) المجتهد ونهاية بداية 

 ( 16/9850شرح بداية المجتهد )
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 هل يقطع بسرقة الحر الصغير؟ ( 141المسألة ) 
 خلاف على قولين  ،، واختلفوا هل يقطع بسرقة الحر الصغي؟ ، خلافا لأبي يوسفع بسرقة العبد الصغي الأعجمي الذي لا يفقه ولا يعقل الكلام ذهب الجمهور إلى القط تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 يقطع من سرق الحر الصغي 

 إسحاق   /مالك 
 )لا( يقطع من سرق الحر الصغي 

 الشافعي/ أحمد/ ابن الماجشون )مالكي( أبو حنيفة/ 
 ]لم يذكره ابن رشد[ الاختلاف في تشبيه الحر الصغي بالعبد الصغي  سبب الخلاف

 الأدلة 

 لأن الحر الصغي غي مميز، فأشبه العبد. ●
 لأنه سرق نفسا مضمونة، فتعلق به القطع، كما لو سرق بهيمة. ●
 .ضعفه[  وأشار ابن حزم إلى  /]مح)أُتي برجل يسرق الصبيان فأمر به فقُطع(  روي أنه  ●

 لأن الحر الصغي ليس بمال، ولا يقوَّم بمال كما يقوَّم العبد. ●

 يدخل من الرعب في قلوب الناس القول الثاني: )لا يقطع من سرق الحر الصغي(، إلا أن هذا الفعل قد يترتب عليه عقوبة أكبر بحسب شناعة الفعل وبقدر ما   الراجح 
 من سرق طفلا حرا صغيا قدَّر القاضي عقوبته  يتكلم ولا يعقل قطعت يده إذا سرقه من الحرز من سرق طفلا حرا صغيا لا   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
صد شرح  بغية المقت (، 12/325المحلى )(، 6/130(، كشاف القناع )10/138(، روضة الطالبين )2/343(، المعونة )3/204(، اللباب في شرح الكتاب ) 2/802بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 16/9850بداية المجتهد )
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 لو سرق العبد من مال سيده )ومثله الأمة(  ( 142المسألة ) 
 ن خلاف حاصله قولا ، طع؟اتفقوا أن شبهة الملك القوية تدرأ حد القطع، واختلفوا فيما هو شبهة ملك تدرأ الحد أو لا تدرأ، ومن ذلك لو سرق العبد من سيده هل يق  محل الخلاف تحرير  

 قوال ونسبتها الأ
 لو سرق العبد من مال سيده )لا( يقطع 

 الجمهور
 ا في بعض القيود( لو سرق العبد من مال سيده يقطع )واختلفو 
 أهل الظاهر/ أبو ثور 

 ]أشار إليه ابن رشد[رء الحد؟ ة تقوى على دهل شبهة الملك بين السيد وعبده شبه سبب الخلاف

 الأدلة 

إن  :الحضرمي بغلام له فقال بن جاءه عبد الله بن عمروبن الخطاب، مر شهدت ع :عن السائب بن يزيد قال  *
خــادمكم أخــذ  ،أرســله فــلا قطــع عليــهعمــر: قــال  ،فــاقطع يــده، هــا ســتون درهمــاثمنغلامــي هــذا ســرق مــرآة امــرأتي 

 .]سط/ عب[  (لكنه لو سرق غيكم قطع ،متاعكم
عبــد لي  مــن ســرق بــن مســعود، فقــال: عبــدي معقــل بــن مقــرن إلى عبــد اللهجــاء عــن عمــرو بــن شــرحبيل قــال: ) *
، ولا مخــالف لعمــر وابــن مســعود مــن الصــحابة  قــال: لا، مالــك بعضــه مــن بعــض( ]ســط[، اء، أعليــه قطــع؟ب ــَق ـَ

 فيكون إجماعا بشهرته.
 السيد، فكانت سرقته من ماله كسرقته من نفسه. كيدلأن يد العبد   ●

المائــدة: ] َّهم هج ني نىُّعمــوم قولــه تعــالى:  ●

 لم يفرق بين عبد وغيه.و  ،[38

 وذ ابن عبد البر القول إجماعا، ووصف قول المخالف بالشذ لو سرق العبد أو الأمة من مال السيد(، وقد عد  القول الأول: )لا قطع  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
 . سيده بنفسه  مة دخعند مالك: لا يقطع إذا كان يلي  -
 كأحمد.   ،ه ومرة لم يشترط  سه،بنف سيده  خدمة عند الشافعي: اشترط مرة أن يلي  -

 . يقطع إلا أن يأتمنه سيده فلا يقطع عند أهل الظاهر:  -
 . عند أبي ثور: يقطع مطلقا بدون قيد أو شرط  -

 مراجع المسألة 
الاستذكار  (، 12/353(، الأوسط )141/ 6ناع )(، كشاف الق5/471(، مغن المحتاج )472(، عيون المسائل )ص 3/205(، اللباب في شرح الكتاب ) 2/803بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 16/9851( بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )7/557)
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 إذا سرق أحد الزوجي من الآخر ( 143المسألة ) 
 عنه، والخلاف على ثلاثة أقوال ا مال الآخر الذي أحرزه لا خلاف على أنه إذا أخذ أحد الزوجين من مال الآخر شيئا )لم( يجرزه عنه فلا قطع فيه، واختلفوا إذا سرق أحدهم تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 من الآخرإذا سرق الزوجين  أحد يقطع 

 )رواية( مالك/ الشافعي )قول(/ أحمد  
 الزوجين إذا سرق من الآخر من  يقطع أحدٌ )لا( 

 الشافعي )اختيار المزني(/ أحمد  / )رواية(أبو حنيفة/ مالك  
 ها تزوجته، ولا تقطع الزوجة بسرق  من يقطع الزوج بسرقة  

 الشافعي )قول( 
 ]أشار إليه ابن رشد[هل شبهة الملك بين الزوجين شبهة تقوى على درء الحد؟  سبب الخلاف

 الأدلة 

لأن النكــاح عقــد علــى المنفعــة، فــلا يســقط القطـــع  ●
لآخــــــر، كالإجــــــارة، فلــــــو ســــــرق مــــــن ابســــــرقة أحــــــدهما 

ر أو عكسه   قطعا.المستأجر من المؤج ِّ
ــة:  ● ــوم الآيـ  َّهم هج ني نىُّعمـ

 .[38المائدة:  ]
ــه،  ● لأنـــه ســـرق مـــن مـــال محـــرز لا شـــبهة لأحـــدهما فيـ

 أشبه الأجنبي.

احتياطــــا لوجــــود شــــبهة الاخــــتلاط وشــــبهة الملــــك، لأن الزوجــــة  *
ك أن يحجر عليها ويمنعها من لالزوج، والزوج يم  منتستحق النفقة  

بـدون إذن  الأخـذ مـن المـالالفقهـاء( فيكـون    بعـض  عنـدالتصرف )
 وليس سرقة. خيانةً 

في سرقة غلام الحضرمي الذي سرق مـرآة امرأتـه:  قول عمر   ●
، فــإذا  ]ســط/ عــب[  (خــادمكم أخــذ متــاعكم ،أرســله فــلا قطــع عليــه)

 كان العبد لا يقطع بسرقة مال الزوجة، فمن باب أولى الزوج.

ــ ● في مــــال الــــزوج مــــن نفقــــة وســــكنى  الأن للزوجــــة حقــ
 وج في مال زوجته.وغيها، ولا حق للز 

 لما بينهما من الإرث والمخالطة  ؛ عدم القطع لعبد الزوجينمن أولى  فدليل هذا القول قوي جدا، وهو  ؛ الزوجين( أحد القول الثاني: )لا يقطع من سرق من الراجح 

 ثمرة الخلاف 
منهما ببيت فيه  اشترط مالك أن ينفرد كل واحد  

 لوجوب القطعمتاعه، وعند الباقين: يكفي حرز المتاع 
إذا أخذ الزوج أو الزوجة من مال الآخر فهذه خيانة وليست  

 خر، دون قطع ر إن طلب الآبسرقة، فيعز 
لو سرق الزوج من مال زوجته تقطع يده، وإذا سرقت  

 الزوجة من مال الزوج فلا قطع 

 مراجع المسألة 
(، الأوسط 6/141(، كشاف القناع )362/ 3(، المهذب في فقه الإمام الشافعي )4/436في اختصار المدونة )  (، التهذيب4/97(، الدر المختار )2/803المجتهد ونهاية المقتصد ) بداية 

 ( 16/9852(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )12/353)
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 القرابات من بعضهمذوي  سرقة   ( 144المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
القرابات من بعض، كالسرقة من الابن أو الأب أو العم أو الأخ ...إلخ، هل  ذوي بهة ملك، توجب القطع، واختلفوا في حكم سرقة لا خلاف في أن السرقة من شخص لا قرابة بينهما ولا ش 

 أقوال  ة ثلاث حاصله خلاف  ، يوجب القطع؟

 الأقوال ونسبتها 
 لا العكس  الأبوين من الأبناء لا قطع في سرقة 

 مالك 
 الأسفل لا قطع في السرقة من عمودي النسب الأعلى و 

 أبو حنفية )وزاد: ذا الرحم المحرم(/ الشافعي/ أحمد 
 يقطع في سرقة القرابات مطلقا إلا ما خصه الإجماع 

 أبو ثور 
 ]أشار إليه ابن رشد[درء الحد؟  على قوى ت هل شبهة القرابة  سبب الخلاف

 الأدلة 

فقــال: إن أبي يريــد أخــذ  جــاء رجــل للنــبي  *
]جه/ هق/    (: )أنت ومالك لأبيكمالي، فقال 

 .ن/ د/ وصححه الألباني والأرنؤوط وأحمد شاكر[
 ن الوالد لا يقاد بولده.لأ ●

 لأنه لا شبهة في سرقة الابن من أبيه. ●

  ،يقطــع بالســرقة منــه فــلالأن بــين عمــودي النســب قرابــة تمنــع شــهادة أحــدهم للآخــر،  ●
 .بسرقة مال ابنه كالأب

 شبهة ملك تدرأ الحد. لأن النفقة تجب للولد على الوالد، ففيه ●
في ذوي الرحم قرابة تمنع النكاح وتبيح النظـر وتوجـب النفقـة، فـلا    واحتج أبو حنيفة بأن   ●

 للشبهة، ولأن بين ذوي الرحم انبساطا في المال والدخول في الحرز بدون إذن.   ؛ قطع فيه 

 هج ني نىُّعمـــــــــــــــــــــوم الآيـــــــــــــــــــــة:  ●

وعموم السنة: )تقطـع اليـد في   ،[38المائدة:  ]  َّهم
ــار(ربـــع دي ــا ]خ/ م[  نـ ــا القطـــع إلا مـ ــرقة فيهـ ، فكـــل سـ

 خصه الإجماع من ذلك.

 الراجح 
ترجيحه بأن القرابة    وعضد،  القول الثالث  ويخرج منه (، وهذا الترجيح يدخل فيه القول الأول أيضا، ، لا ذي الرحم المحرمرجح الشيخ الوائلي القول الثاني: )لا قطع في السرقة من عمودي النسب

 الشهادة لا تمنع القطع، بخلاف قرابة الولادة التي لا تمنع 

 ثمرة الخلاف 
لو سرق أحد الأبوين من الابن أو البنت فلا  

 يقطع، وإذا سرق الابن من أبويه قطع
 من سرق من أبيه أو جده أو ابنه أو ابن ابنه فلا قطع فيه، ومن سرق من أخيه قطع 

 خيه فلا قطعمن سرق من عمه أو خاله أو أخته أو أحنيفة:  وأب وزاد
 من سرق من أخيه أو عمه أو أبيه أو خاله قطع 

 مراجع المسألة 
(، المحلى  7/210الإشراف ) (، 6/141(، كشاف القناع )3/49(، مختصر المزني ) 7/560(، الاستذكار )2/201(، التلقين )4/96(، الدر المختار )2/803بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 ( 9854/ 16(،بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )3/49وي )(، فيض القدير للمنا 12/343)
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 السرقة من المغنم أو من بيت المال ( 145المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
سلم من بيت مال  شبهة، ومن ذلك لو سرق المسلم من الغنيمة، وكذا لو سرق الممن سرق مما ليس له فيه شبهة ملك فعليه القطع، واختلفوا في سرقة مال له فيه لا خلاف أن 

 خلاف على قولين  ، المسلمين، فهل يقطع لذلك؟

 الأقوال ونسبتها 
 يقطع من سرق من المغنم أو بيت مال المسلمين 

 مالك 
 )لا( قطع على من سرق من المغنم أو بيت مال المسلمين

 عبد الملك )مالكي( أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ 
 ]أشار إليه ابن رشد[ك من بيت المال شبهة تقوى على درء الحد؟ هل شبهة الملك في المغنم والمل سبب الخلاف

 الأدلة 

: وقولــه  ،[38المائــدة: ] َّهم هج ني نىُّظــاهر قولــه تعــالى:  ●
لا فـرق بــين السـرقة مــن مـال الغــي أو أن ، ظــاهره ]خ/ م[  )تقطـع اليـد في ربــع دينـار(

 المغنم أو بيت المال.
 المغنم. غي، فيُقطع كالسرقة من نهلأنه سرق مالا من حرز لا شبهة له في عي ●
 لأن كل مال تقبل شهادته فيه جاز أن يقطع في سرقته، كمال الأجنبي. ●

 لنــبي ذلـك لفرفــع  ،أن عبـدا مـن رقيــق الخمـس ســرق مـن الخمـس: )حـديث ابـن عبــاس  ●
 .]هق/ وسنده ضعيف[  (وقال: مال الله سرق بعضه بعضا ،فلم يقطعه

 ة أو شبه شركة، فإن بيت مال المسلمين للمسلمين، وهو أحدهم.لأن للسارق في المال شرك ●
لأنه ليس لذلك المال مالك متعـين، ووجـوب القطـع علـى السـارق لصـيانة الملـك علـى المالـك،   ●

 لذا لا يقطع بسرقة مال لا مالك له.
 ك التي تدرأ الحد، وينبغي أن يؤدب على ذلك بما يراه الإمام من عقوبة تعزيرية لقوة الشبهة في ذل  ؛القول الثاني: )لا قطع على من سرق من المغنم أو بيت المال(  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
إذا سرق المسلم المقاتل من المغنم، أو سرق من بيت المال بأخذه من حرزه وليس  

 إذا سرق المسلم من المغنم أو سرق من بيت المال يعزر ويضمن، ولا يقطع عليه، فعليه قطع  يؤتمن 

 لمسألة مراجع ا
(، بغية المقتصد شرح  6/141(، كشاف القناع )4/313(، الأم )4/549(، المدونة )1422المدينة )ص(، المعونة على مذهب عالم 9/188(، المبسوط ) 2/803بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 16/9855بداية المجتهد )
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 هل يغرم السارق مع القطع؟ ( 146المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
يغرم، سواء كان السارق موسرا أو معسرا، واتفقوا أن العين المسروقة إذا وجدت عند السارق فإنها ترُد للمسروق   -لأي سبب-فقوا على أن الواجب في السرقة القطع باعتبار أنها جناية، وإذا لم يقطع ات

 خلاف على ثلاثة أقوال  ،مع القطع؟  المسروق السارق بالقطع، فهل يغرم كم على منه ولو قطعت يد السارق، واختلفوا إذا سرق ولم توجد العين المسروقة وحُ 

 ها الأقوال ونسبت
 على السارق الغرم مع القطع 

 الشافعي/ أحمد/ الليث/ أبو ثور 
 ليس على السارق الغرم مع القطع 
 أبو حنيفة/ الثوري/ ابن أبي ليلى 

 لا يلزمه إلا القطع إذا كان السارق موسرا يلزمه مع القطع الغرم، وإن كان معسرا 
 مالك

 ]لم يذكره ابن رشد[لظاهر الأثر المتكلم في سنده  ته تعدد الحق في المسروق، ومعارض  سبب الخلاف

 الأدلة 

لأنه اجتمع في السرقة حقان، حق لله تعالى وحـق   *
 للآدمي لسببين مختلفين، فاقتضى كل حق موجبه.

لأن العلمــاء أجمعــوا علــى أخــذ الشــيء المســـروق  *
ــده أن إذ ــه عنـ ــزم إذا لم يوجـــد بعينـ ــه، فلـ ا وُجـــد بعينـ

قياســــــا علــــــى ســــــائر الأمــــــوال يكــــــون في ضــــــمانه، 
 الواجبة.

قـال: )لا  أن رسـول الله  حديث عبد الرحمن بـن عـوف   *
ــارق إذا أُ  ــرم السـ ــد(يغـ ــه الحـ ــيم عليـ ]ن/ قـــط/ هـــق/ وضـــعفه ابـــن رشــــد/    قـ

 .عضهم[وسنده مقطوع عند ابن عبد البر/ وضعفه الألباني/ ووصله ب
ــو  * ــول، لأنا لـ ــالف للأصـ ــد مخـ ــق واحـ ــاع حقـــين في حـ لأن اجتمـ

 ضمناه ينتفي وجوب القطع.
 لأن القطع بدل الغرم، فإذا وجب القطع سقط الغرم. *

هـذا مـن باب الاستحسـان علـى  التفرقة بين الموسر والمعسر في غرم المسروق،  *
زمــه مــع العســر، غــي قيــاس، لأن القيــاس لا يلزمــه شــيء، فلــو لزمــه مــع اليســر لل

 واختلط بماله. نىً غلمسروق اأن يكون الموسر أخذ  زالاستحسان يجو  و 

 الراجح 
ة، لأنها  لما سرقه، فلا يتجرأ على سرقة أموال كثي  لأن الغرم حق للآدمي، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة، وحتى يعلم السارق أنه مع القطع ضامنٌ  ؛ القول الأول: )على السارق الغرم مع القطع(

 ستكون في حكم الدين عليه 

 ثمرة الخلاف 
من سرق شيئا قطعت يده وغرم قيمة المسروق سواء  

 كان السارق موسرا أو معسرا 
قطع السارق سقط عنه الغرم ما دام أن المسروق لم يوجد، ومن  إذا 

 مرة أخرى لا يقطع  ه سرق شيئا فقطع ثم سرق
فإنه يقطع   -سر فيه إلى يوم القطعويشترط استمرار الي-إذا كان السارق موسرا 

 ويغرم قيمة المسروق، وإن كان معسرا سقط عنه قيمة المسروق 

 مراجع المسألة 
بغية المقتصد شرح بداية   (،7/555(، الاستذكار )10/289(، الإنصاف )20/102(، المجموع شرح المهذب )6/409(، التوضيح الجليل )11/6018(، التجريد للقدوري )2/803المجتهد ونهاية المقتصد ) بداية 

 ( 16/9856المجتهد )
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 محل القطع في السرقة الثانية ( 147المسألة ) 
تحرير محل  

 الخلاف 

يمنى ثم سرق مرة  أن القطع للأصابع فقط، فإذا سرق أحد وقطعت يده ال  اتفقوا على أن محل القطع اليد اليمنى، وذهب الجمهور إلى أن القطع لليد اليمنى يكون من الكوع، وروي عن علي  
 خلاف على قولين  ،ثانية، فما الذي يقطع منه؟ 

 الأقوال ونسبتها 
 الثانية وقد قطعت يده اليمنى، تقطع رجله اليسرىمن سرق للمرة 

 الجمهور
 من سرق للمرة الثانية تقطع يده اليسرى

 كعطاء   بعض أهل الظاهر/ بعض التابعين
 ]لم يذكره ابن رشد[ كتاب من النص على قطع الأيدي ظاهر تعارض الأثر مع ظاهر نص ال سبب الخلاف

 الأدلة 

الثانية قطع رجله، ثم أتي به في الثالثـة فقطـع يـده اليسـرى، ثم أتي بـه في فقطع يده اليمنى، ثم  ،سرقتي بعبد أُ   أن النبي  حديث: )  *
  ( ثم أخذه الخامسة فقتله ، وفي رواية: )تركماني: مضطرب السند[]عب/ ش/ مرا/ هق/ قال البيهقي: مرسل بإسناد صحيح/ وقال ال  (في الرابعة فقطع رجله

 .كذا قال ابن رشد[]د/ ن/ قال النسائي: منكر، و 
 .]هق/ قط/ وصححه الألباني[  قال عن السارق: إذا سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله( : )أن النبي حديث أبي هريرة  ●
 ما يحتاج إليه في الحياة من حاجات البشر. لا تقطع يده الثانية لكي يقوم بعمل ●
 .]ش[  الرجل بعد اليد( الرجل بعد اليد؟ فكتب عمر: قطع النبي  : )كُتب له: هل قطع النبي أثر عمر  *

المائـــــدة: ] َّهم هج ني نىُّقولـــــه تعـــــالى:  *

 ، ولم يذكر قطع الأرجل إلا في المحاربين فقط.[38
 لعقوبة بقطعهما.لأن اليد آلة السرقة والبطش، فكانت ا ●

 الراجح 
عن القول الثاني )قول الظاهرية(: هذا شذوذ يخالف قول جماعة فقهاء الأمصار من أهل الفقه والأثر من   -رحمه الله-بن قدامة ا القول الأول: )من سرق للمرة الثانية قطعت رجله اليسرى(، قال 

 ، وهو قول أبي بكر وعمر  الصحابة والتابعين ومن بعدهم

ثانية   مرةً من سرق أول مرة تقطع يده اليمنى، ومن سرق   ثالثة   مرةثانية تقطع رجله اليسرى، واختلفوا فيمن سرق    مرةمن سرق أول مرة قطعت يده اليمنى، ومن سرق  الخلاف ثمرة 
 عزر ويُ لا قطع عليه،  تقطع يده اليسرى، ومن سرق ثالثةً 

 مراجع المسألة 
(، بغية المقتصد  12/350(، المحلى )2/262(، الإقناع في مسائل الإجماع )9/121(، المغن )13/321(، الحاوي الكبي للماوردي )507(، التلقين )ص7/50(، البناية )2/805) بداية المجتهد ونهاية المقتصد 

 ( 16/9858شرح بداية المجتهد )
  



   206 

  

 

 

 عقوبة السارق في المرة الثالثة وما بعدها  ( 148المسألة ) 

 الخلاف تحرير محل  
وقد قطع   الثالثة لف الجميع فيمن سرق للمرة  الأئمة الأربعة ومن معهم أن من سرق للمرة الثانية تقطع رجله اليسرى، وخالفهم بعض الظاهرية ومن معهم فقالوا: تقطع يده اليسرى، واخت اتفق 

 خلاف على قولين ، ؟سرقته للمرة الثالثةمرتين، فما عقوبة 

 الأقوال ونسبتها 
 ثة لا يقطع، وعليه الغرم للمرة الثال من سرق 

 أبو حنيفة/ أحمد/ الثوري/ بعض أهل الظاهر 
 من سرق للمرة الثالثة قطعت يده اليسرى، ثم إن سرق رابعة قطعت رجله اليمنى 

 أحمد )رواية(   /مالك/ الشافعي 
 ]لم يذكره ابن رشد[ر في الأثر وفي القصد من عقوبة القطع ظالن سبب الخلاف

 الأدلة 

ــه تعـــــــالى:  *  ،[38المائــــــدة: ] َّهم هج ني نىُّقولــــ
 )هذا دليل الظاهرية على عدم القطع للثالثة(.

ــر علــــي  ● قــــال: )إني لأســــتحيي مــــن الله أن لا أدع لــــه يــــدا  أثـ
 .]عب[  يأكل بها ويستنجي بها، ورجلا يمشي عليها(

علــى التوقــف عــن القطــع في الثالثــة،  اســتقر قــول الصــحابة  ●
 فكان إجماعا.

 لتفويت المنفعة، فيقف عند الثالثة. لأن الحد زاجر وليس ●

قطع رجله، ثم أتي به في الثالثة فقطـع يـده ف سرق الثانيةفي فقطع يده اليمنى، ثم  ،تي بعبد سرقأُ   أن النبي  حديث: )  *
 .السند[]عب/ ش/ مرا/ هق/ قال البيهقي: مرسل بإسناد صحيح/ وقال التركماني: مضطرب    (اليسرى، ثم أتي به في الرابعة فقطع رجله

، ثم هو ، قــالوا: ي رســول الله، إنمــا ســرق، فقــال: اقطعــهو بســارق فقــال: اقتلــ جــيء إلى النــبي قــال: ) حــديث جــابر  *
قــال النســائي:    /وفي ســنده ضــعف  /ن  /]د  (الخامسـة قتلـوه ثم في، هو اقطعـاقتلـوه ثم وكـل مـرة يقـول: الرابعـة، و  الثالثةو  جيء به الثانية

 .[منكر
فـإن  ،فـإن عـاد فـاقطعوا يـده ،إن عـاد فـاقطعوا رجلـهفـ ،إذا سـرق السـارق فـاقطعوا يـده: )قـال   حديث أبي هريـرة  ●

 .]قط/ هق/ وصححه الألباني[  (عاد فاقطعوا رجله
 مر فيه سعة ، فالأ القول الثاني: )من سرق للمرة الثالثة يقطع(، وهذا ما دلت عليه السنة، وباعتبار أن كلا القولين مروي عن عمر وأبي بكر  الراجح 

ولم يقل أحد منهما  ، بالحبس والضرب ب د  قطعت يده وفي الرابعة تقطع رجله، ثم إن سرق الخامسة أُ  لثةا ثالإذا سرق في  للمرة الثالثة يعزر ويحبس حتى يتوب من سرق  ثمرة الخلاف 
 بقتله في الخامسة 

 ( 16/9860(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )350/ 12(، المحلى )9/121(، المغن )13/321الكبي للماوردي )(، الحاوي 507(، التلقين )ص7/50(، البناية )2/805بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
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 محل القطع لمن يده اليمنى شلاء ( 149المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
  سابقة تقطع رجله اليسرى في السرقة الثانية، واختلفوا في محل القطع لمن سرق أول مرة لكن يده اليمنى طعت يده بسبب سرقة  اتفق الأئمة الأربعة على أن محل القطع اليد اليمنى من الكوع، ومن ق 

 خلاف على ثلاثة أقوال  ،شلاء، ما الذي يقطع منه؟ كال  ذاهبة المنافع أو أكثرها

 الأقوال ونسبتها 
 مَن يده اليمنى شلاء تقطع يده اليسرى

 المدونة(  مالك )آخر قوله في 
 يده اليمنى شلاء تقطع رجله مَن  

 مالك )المذهب(/ أحمد )المذهب( 
 مَن يده اليمنى شلاء تقطع ولو كانت مشلولة 

 أبو حنيفة )ظاهر الرواية(/ الشافعي 
 كره ابن رشد[ ]لم يذ معارضة ظاهر الآية لإلحاق اليد الشلاء باليد المقطوعة حدا، وهل يحصل الاستيفاء بقطع اليد الشلاء؟   سبب الخلاف

 الأدلة 

 ني نىُّظــاهر قولــه تعــالى:  *

فمـــــا دام أن  ،[38المائـــــدة: ] َّهم هج
 اليمنى شلاء تقطع اليسرى لظاهر الآية.

: )إذا سـرق السـارق فـاقطعوا قـال  حديث أبي هريـرة   ●
، فما دام ]هق/ قط/ وصححه الألباني[  يده، فإن عاد فاقطعوا رجله(

لل تقطـع رجلـه، مثـل الـذي أنه تعذر قطع يده اليمـنى لمحـل الشـ
 قطعت يده اليمنى في السرقة الأولى.

 لأن الاستيفاء من اليد الناقصة عند تعذر الاستيفاء من اليد الكاملة جائز. ●
 تنكيل بالسارق.البه يحصل لأن قطع الشلاء  ●

 الراجح 
طعت يده للسرقة الأولى، ففي الحالين يتعذر الاستيفاء بقطع اليد اليمنى، ولا فرق في سبب عدم القدرة على  القول الثاني: )مَن يده اليمنى شلاء تقطع رجله(، وهذا ما ذهب له الجمهور فيمن ق

 المهم عدم إمكانه الاستيفاء 

 ثمرة الخلاف 
إذا كانت يده شلاء أو ناقصة الأصابع  

 إذا كانت اليد اليمنى شلاء تقطع رجله اليسرى  تقطع اليد اليسرى 
لاء أو ناقصة الأصبعين أو ناقصة الإبهام تقطع بالسرقة، أما  إذا كانت اليد اليمنى ش 

إذا كانت اليد اليسرى شلاء فتقطع الرجل، واشترط الشافعي للقطع شهادة أهل  
 له اليسرى الخبرة بعدم وقوع الضرر للمقتص منه، وإلا قطعت رج

 مراجع المسألة 
(، بغية  6/249(، مطالب أولي النهى )5/497(، مغن المحتاج )4/544(، المدونة )507(، التلقين )ص16/249(، البيان والتحصيل )4/105(، حاشية ابن عابدين )2/807بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (16/9864المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 موضع القطع في القدم للسارق  ( 150المسألة ) 
 لسرقة الثانية الرجل اليسرى، واختلفوا في محل القطع للرجلين، والخلاف على قولينفي انى، وأنه يقطع اتفق الجمهور على محل القطع في اليد اليم تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 تقطع القدم من المفصل الذي في أصل الساق 

 الأئمة الأربعة 
 تقطع القدم من المفصل الذي وسط القدم 

 أبو ثور   /علي 
 ]لم يذكره ابن رشد[ القدرة على الاعتماد عليها؟ إبقاء يقصد بعقوبة القطع القطع مع  على ماذا تطلق الر ِّجل؟ وهل  سبب الخلاف

 الأدلة 

 نى ُّلأن الر ِّجل إذا أطلقت يراد بها القدم من المفصل في أصل الساق، كما في قوله تعالى:   ●

 ، ولا يدخل معها الكعب إلا بالنص عليه.  [6المائدة:  ]  َّهج ني
 كذلك الرجل.لأن اليد تقطع من المفصل، ف ●
 .]عب[( كان يقطع القدم من مفصلها  أن عمر ) :عن عكرمة ●

 .]هق[  عليا كان يقطع الر ِّجل ويدع العقب يعتمد عليها(عن الشعبي: )أن  ●
 حتى يبقى عقبه ليمكن السي عليه. ●

 الراجح 
اليد  مقصود قطع هو لعرفي للر ِّجل، والمقصود من القطع منع السارق من المشي عليها، كما القول الأول: )تقطع القدم من المفصل الذي في أصل الساق(، وهذا هو المعنى الشرعي وا

 منع السارق من الأخذ بها، ولا تحصل العقوبة بالقطع مع القدرة على المشي

 ثمرة الخلاف 
تقطع القدم من المفصل الذي في أصل الساق، ولا يدخل الكعبان في القطع عند الأئمة الثلاثة، وهو  

راك النعل( أي يقطع شطر القدم  في القطع  تانداخل مالك في المدونة، وحكى ابن شعبان عن مالك أن الكعبين  نص   تقطع الرجل من منتصف القدم )معقد شِّ

 مراجع المسألة 
(، بغية  9/121(، المغن )10/297(، الإنصاف )13/321ماوردي )(، الحاوي الكبي لل3/223(، المقدمات الممهدات )7/50(، البناية شرح الهداية )2/807المجتهد ونهاية المقتصد ) بداية 

 (16/9865المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 للإمامهبة المسروق منه للسارق بعد الرفع   ( 151المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
فيفع إلى الإمام ثم يهب المسروق منه للسارق ما سرقه   ، ق يسرق ما يجب فيه القطعاتفقوا على أن لصاحب السرقة أن يعفو عن السارق ما لم يرفع ذلك إلى الإمام، واختلفوا في السار 
 خلاف على قولين  ،قبل القطع، هل يسُقط ذلك القطع؟

 الأقوال ونسبتها 
 ة المسروق منه بعد الرفع للإمام )لا( يسُقط الحدهب

 مالك/ الشافعي/ أحمد 
 هبة المسروق منه بعد الرفع للإمام يسُقط الحد 

 حنيفة  أبو
 ]لم يذكره ابن رشد[ ولزوم استمرار التقاضي عند تنفيذ الحد   ،بالشبهة درء الحد ل ته عموم الأدلة في لزوم حد السرقة بعد الرفع للإمام ومعارض  سبب الخلاف

 الأدلة 

فجـــاء ســـارق فأخـــذ  ،قـــدم إلى المدينـــة، فنـــام في المســـجد وتوســـد رداءه: )حـــديث صـــفوان بـــن أميـــة  *
فقال صفوان: لم أرد هذا ي  ،أن تقطع يده ، فأمرفوان السارق فجاء به إلى رسول الله رداءه، فأخذ ص

 .]حم/ جه/ د/ ن/ وصححه الألباني[  (: فهلا قبل أن تأتين بهرسول الله! هو عليه صدقة! فقال 
الحدود بينكم، فما بلغـن  -تجاوزوا-تعافوا ): قال  ، بن شعيب عن أبيه عن جدهحديث عمرو    *

 .]د/ وحسنه الألباني[  (من حد فقد وجب
: )لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لأقمت فيها، قال  حديث المرأة المخزومية وشفاعة أسامة  *

 ، كل الأحاديث دلت على لزوم القطع بعد الرفع للإمام.]خ/ م[  عليها الحد(

 المسروق قبل القطع شبهة تدرأ الحد.لأن هبة  ●
ــا ● ــاء قيـــ ــقطت لأن شـــــرط القضـــ ــه ســـ ــتيفاء، وبهبتـــ ــد الاســـ ــومة عنـــ م الخصـــ

 الخصومة، فيسقط الحد.
المسـروق لمـا رفُـع إلى الإمـام ضـمن هـو لأنه لا يجمع بـين الغـرم والقطـع، و   ●

 حقه.منه 

 القول نص في محل الخلاف لا ينهض له تعليل الحنفية بإسقاط الحد القول الأول: )لا يسقط الحد بالعفو أو الهبة(، وأدلة  الراجح 

بعد وصوله للإمام فلا قطع،    منهلو وهب المسروق منه للسارق ما سرق  إذا وهب المسروق منه للسارق أو باع له المسروق أو ملَّكه إيه بعد وصوله للإمام يقطع ولا تصح الهبة  ثمرة الخلاف 
 بالقطع أو بعد حكم القاضي   سواء وهبه قبل حكم القاضي

 مراجع المسألة 
(، معالم السنن  9/128(، المغن )4/285(، الممتع شرح المقنع )13/203(، الحاوي الكبي للماوردي )16/227(، البيان والتحصيل )9/186(، المبسوط ) 2/807المقتصد )  بداية المجتهد ونهاية

 ( 16/9871)(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد 3/309)
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 هل تثبت السرقة بإقرار العبد على نفسه؟  ( 152المسألة ) 
 خلاف على قولين  ، عليه؟  اتفقوا على أن السرقة تثبت بشاهدين عدلين، وعلى أنها تثبت بإقرار الحر على نفسه، واختلفوا إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة هل تثبت رير محل الخلاف تح

 الأقوال ونسبتها 
 إقرار العبد على نفسه بالسرقة يقبل 

 جمهور فقهاء الأمصار/ الشافعي )مشهور( 
 ر العبد على نفسه بالسرقة )لا( يقبل إقرا

 الشافعي )قول(/ شريح/ قتادة/ زفر/ الشعبي 
 ]لم يذكره ابن رشد[ هل يتهم العبد بإقراره على نفسه بالسرقة؟  سبب الخلاف

 الأدلة 
لمولاه، قلا يقبل إقـراره علـى نفسـه، لأن إقـرار العبـد يتضـمن إتـلاف   لأن العبد مال  * تعالى، فلا يتهم العبد بإقراره، بخلاف إقراره بالمال، فإنه حق للسيد.لأن حد السرقة لله  ●

 مال الولي، وما بيد العبد من مال فهو لمولاه.

 الراجح 
، كما قد يزني أو يقتل  لعدم التهمة، ولأن العبد مكلف تقام عليه حدود الله تعالى، فقد يسرق ثم يتوب ويقر بذلك على نفسه  ؛ القول الأول: )إقرار العبد على نفسه بالسرقة يقبل( 

 ويقر على نفسه بذلك 

 ثمرة الخلاف 
عليه عند أغلبهم،   ماليٌّ  رمَ لو أقر العبد على نفسه بسرقة نصاب يجب أن يقام عليه الحد، ولا غُ 

 واشترط أحمد أن يقر على نفسه مرتين  المسروق إلى المسروق منه، وزاد الحنفية: يرد 
ولا يقتل بما يوجب قتله، ولا يغرم، إلا أن  لو أقر العبد على نفسه لا تقطع يده، 

 يصدقه مولاه فيقبل منه، وعند زفر: لا قطع، ويضمن المال 

 مراجع المسألة 
مذاهب العلماء (، الإشراف على 5/111(، المغن )7/57(، نهاية المطلب )7/567(، الاستذكار )6/313(، التاج والإكليل )2/129(، الهداية )2/808بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (  16/9873(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )7/212)
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 الحرابة   كتاب 

 يشمل:
 . الباب الأول: النظر في الحرابة -

 الباب الثاني: النظر في المحارب. -

 الباب الثالث: ما يجب على المحارب. -

 الباب الرابع: مسقط الواجب عن المحارب من التوبة. -

 ب الخامس: ما تثبت جناية الحرابة. البا -

 فصل في حكم المحاربي المتأولي.  -

 باب في حكم المرتد.  -
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   -رحمه الله -  التي ذكرها ابن رشد المسائل  
 
   ا اتفاق

 
 ا في كتاب الحرابة أو إجماع

 اتفقوا على أن الحرابة هي: إشهار السلاح وقطع السبيل )خارج( المصر. -1
 ارب؛ حق لله تعالى، وحق للآدميين.اتفقوا على أنه يجب على المح -2
 الأيدي والأرجل من خلاف، والنفي من الأرض.اتفقوا على أن حق الله تعالى هو: القتل والصلب، وقطع  -3
 فإنه يقتل. وكان رجلًا اتفقوا على أن المرتد إذا ظفُر به قبل أن يحارب  -4
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 )المسائل المختلف فيها( 
 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي  عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 

 امتنع المحارب عن النزول لسلطة الإمام فأمنه الإمام لو   163 ؟  َّتر بي بى بن بم بز ُّ فيمن نزلت آية الحرابة: 153
 ما يُسقط التوبة عن المحارب  164 حكم من حارب من داخل المصر  154
 سلوبي على من سلبهم شهادة الم 165 هل عقوبات المحارب على التخيير أم على الترتيب؟  155
 المحاربي على التأويل )البغاة( والحرب قائمة حكم من أُسر من   166 المحارب   صلبو كيفية قتل   156
 حكم من أُسر من المحاربي على التأويل )البغاة( بعد انتهاء الحرب  167 حكم الصلاة على المحدود في الحرابة  157
 هل يقٌتل الباغي قصاصا بمن قتل من المسلمي؟  168 يد يمنى   كيفية القطع للمحارب إذا لم يكن له 158
 هل يقام حد الردة على المرأة؟ 169 معنى النفي في الأرض للمحارب  159
 استتابة المرتد قبل قتله  170 هل تقبل توبة المحارب؟  160
 عليه ثم أسلم   المرتد إذا حارب ثم ظهر 171 صفة توبة المحارب التي تُسقط الحكم )الحق الواجب(  161
 الساحرحكم قتل   172 صفة المحارب الذي تقبل توبته  162
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 ؟ َّتر بي بى بن بم بزُّفيمن نزلت آية الحرابة:   ( 153المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
ا على  ف الناس على سبيل المجاهرة والمكابرة اعتمادً مأخوذة من الحرب، وهي نقيض السلم، وهي: البروز لأخذ المال أو القتل أو تخوي -وتسمى قطع الطريق عند أكثر الفقهاء-الحرابة 

 والخلاف على قولين   ،عد عن الغوث، ومع اتفاقهم على تحريم الحرابة، اختلفوا فيمن نزلت آية الحرابة؟ القوة مع البُ 

 الأقوال ونسبتها 
 آية الحرابة في المحاربين )قطاع الطريق( نزلت 

 جمهور العلماء 
 نيين نزلت آية الحرابة في العُرَ 

 الحسن/ عطاء  / ابن عمر 
 ]لم يذكره ابن رشد[ التقطيع كما في الآية  لفعله    ؛الآية على حادثة العُرنيين  بعض الصحابة    حمل سبب الخلاف

 الأدلة 

 ثر  تي تى تن تم تز  تر بي بى بن بم بزُّقوله تعالى:    *

 ين  يم يز  ير ىٰ ... كىكم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز

عليهم  ،  [34-33المائدة:  ]  َّبح بج ئه  ئم ئخ ئحئج يي يى القدرة  عدم  ليس 
 أنها في المحاربين.   الكفار، فبقيمشترط في توبة 

 كـل وعرينـة قـدموا للنـبي : )نزلت الآيـة في قـوم مـن عُ قال غي واحد من الصحابة   *
، وقـال: لقـاح الصـدقةأن يكونـوا في  فـأمرهم   واستوخموا المدينة،فأسلموا، ثم إنهم مرضوا  
 خرجوا فيها، فلما صحوا قتلوا الرعاء واستاقوا الإبل، فركـب ، فاشربوا من ألبانها وأبوالها

،  ]خ/ م[   أيــديهم وأرجلهــم مــن خــلاف وسمــر أعيــنهم(   علــى أثــرهم فــأدركهم، فقطــع رســول الله  
 ففيهم نزلت الآية.

 لعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن نزلت في العرنيين فهي عامة القول الأول: )نزلت في المحاربين(، قال ابن رشد: هو الصحيح، واستدل لهذا القول، وقال الوائلي: ا  الراجح 
 ، ويعاقب بعقوبة أخرىحارب من المسلمين فإنه لا يحد  حد  الحرابةمن  من حارب من المسلمين فإنه يجرى عليه الحكم الوارد في الآية  ثمرة الخلاف 

 (16/9880(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )9/144(، المغن )13/352(، الحاوي الكبي للماوردي ) 9/337(، منح الجليل ) 9/134سوط ) (، المب2/809بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
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 حكم من حارب من داخل المصر  ( 154المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
القرى(، واختلفوا هل إشهار السلاح وقطع السبيل وأخذ المال قهرا أو تخويف الناس داخل المصر، هل  اتفقوا على أن المحاربة إشهار السلاح وقطع السبيل من )خارج( المصر )المدن و 

 هو حرابة؟ خلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 الحرابة تكون من داخل المصر 

 أحمد )المذهب(   /مالك/ الشافعي 
 )لا( تكون الحرابة من داخل المصر 

 )رواية(  أبو حنيفة/ أحمد 
 وعموم الآية وقياس الأولى  ، ]أشار إليه ابن رشد[هل يكون للمحارب شوكة )قوة مغالبة( مع البعد من العمران ولحاق الغوث؟  سبب الخلاف

 الأدلة 

 َّ...تن تم تز تر بي بى بن بم بزُّعمـــــــــوم قولـــــــــه تعـــــــــالى:  ●

 ، هذا عام في الأرض من داخل المصر وخارجه.[33المائدة:  ]
هم وسلبهم بالقوة من داخـل المصـر أعظـم خوفـا والخروج عليلأن تخويف الناس في المصر   ●

 وأكثر ضررا.

لأن في المصـر يلحـق بالنـاس الغـوث غالبـا، فتـذهب شـوكة المعتـدين، ويكونـوا مختلسـين،  *
 فالمغالبة تأتي بالبعد عن العمران.

 الراجح 
وم به صاحبه، ولأن الأصل في المدن الاستقرار والأمان وفرض السلطان لسلطته، وهذا ناسب الجرم الذي يق القول الثاني: )لا تكون الحرابة من داخل المصر(، فالحرابة حكم شنيع  

 يضعف خارج المصر 

 ثمرة الخلاف 
من خرج على الناس بقوة السلاح في المدينة وسلب أموالهم كان محاربا ينطبق عليه حكم  

 الحرابة 
د الحرابة، سواء  وأخذ مالهم لا يقام عليه حمن خرج على الناس في المصر وقطع طريقهم  

 قطع ليلا أو نهارا بسلاح أو بغي سلاح، وهو في حكم المختلس أو الغاصب 

 مراجع المسألة 
فية لابن عرفة  (، الهداية الكا17/298لب )(، نهاية المط 4/287(، الإقناع )502/ 2(، البيان )3/1172(، عقد الجواهر الثمينة )7/92(، بدائع الصنائع )2/811بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 16/9882(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )508)ص
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 هل عقوبات المحارب على التخيير أم على الترتيب؟  ( 155المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
دمي، وحق الله تعالى فيه ما ذكر في الآية من عقوبة  المحارب حق لله تعالى وحق للآ عقوبة المحارب: القتل، الصلب، قطع اليد والرجل من خلاف، النفي، وقد اتفقوا أنه يجب على 

 والخلاف على ثلاثة أقوال   ،المحارب، واختلفوا هل عقوبة المحارب على الترتيب أم على التخيي؟ 

 الأقوال ونسبتها 
 عقوبات المحارب على التخيي )على تفصيل وتقييد( 

 مالك 
 تيب على قدر الجناية عقوبات المحارب على التر 

 ة/ الشافعي/ أحمد أبو حنيف
 عقوبات المحارب على التخيي مطلقا
 سعيد بن المسيب/ عطاء/ مجاهد 

 للتخيي أو للتفصيل على حسب الجناية؟  ،[33المائدة: ]  َّكم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي ُّهل حرف )أو( في قوله تعالى:  سبب الخلاف

 الأدلة 

ى )أو( في الآية على التخيي في بعض المحاربين، وعلـ  *
ــذه  ــز وجـــل خـــي بـــين هـ ــالله عـ ــاربين، فـ التفصـــيل في المحـ

 الحدود.

ــى ترتيـــــب  * ــة علـــ ــون العقوبـــ ــى الترتيـــــب، فتكـــ ــة علـــ )أو( في الآيـــ
 الجنايت قتلا وقطعا ونفيا.

قتلوا وأخذوا   في     ابن عباس  أثر   ● إذا  الطريق:  المال    قطاع 
وصُ قُ  قتلواتلوا  المال  ولم يأخذوا  قتلوا  وإذا  يُ   لبوا،    وإذا صلبوا،  ولم 

أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا    طعتأخذوا المال ولم يقتلوا قُ 
 . ]هق/ أم[ فوا من الأرض السبيل ولم يأخذوا مالا نُ  أخافوا

فــالله عــز وجــل خــي بــين )أو( في الآيــة للتخيــي المطلــق،  ●
هــذه الحــدود، فــدل علــى ســقوط الترتيــب مطلقــا، ويكــون 

 الاجتهاد فيه للإمام.
 (أو)كـــل شـــيء في القـــرآن ال: )قـــ أثـــر ابـــن عبـــاس  ●
ــي (،أو) ــو مخـ ــان  ،فهـ ــإذا كـ ــد)فـ ــو الأولُ  (،لم يجـ   (الأولُ  فهـ

 .]هق[

 الراجح 
ن  قُطع مالقول الثاني: )عقوبات المحارب على الترتيب( قال: وهو الأقرب، فمن قتَل قتُل، ومن قتَل وأخذ المال قتُل وصُلب، ومن أخذ المال فقط   -رحمه الله-رجح الشيخ الوائلي  

 خلاف، ومن أخاف السبيل نفُي 

 ثمرة الخلاف 

من قتل يخي بين قتله وصلبه، ومن أخذ المال يخي في  
قتله أو صلبه أو قطعه، ومن أخاف السبيل فقط يخي  

 قتله أو صلبه أو قطعه أو نفيه بين 

من قتَل قتُل، ولا يقُطع إلا من أخذ المال، ولا ينُفى إلا من لم  
 وعند أبي حنفية: يخي الإمام في الصلب ، يأخذ المال ولا قَـتَل

للإمام فعل ما شاء لمن شاء منهم، سواء قَـتَل أو لم يقتل،  
 أخذ المال أم لم يأخذ، حسب ما يراه من مصلحة 

 مراجع المسألة 
(،  12/499(، البيان )4/154)(، أسنى المطالب 3/231الممهدات )المقدمات  (،4/115حاشية ابن عابدين )  (،4/114(، الاختيار لتعليل المختار )2/812بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 16/9886(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )106(، الأحكام السلطانية للماوردي )ص9/144المغن )
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 المحارب   قتل وصلبكيفية  ( 156المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
  ،يقُتل ويُصلب معًا، خلافا لبعض الشافعية وبعض الظاهرية الذين قالوا: يُصلب حتى يموت جوعًا معناه: أنه   [33المائدة: ] َّثم  ثز ثر تيُّذهب جمهور العلماء إلى أن قوله تعالى: 

 وقد اختلف الجمهور في كيفية الجمع بين القتل والصلب للمحارب على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 يقُتل المحارب أولا ثم يُصلب قتيلا 

 ي( د/ أشهب )مالكالشافعي/ أحم
 أولا ثم يقُتل في الخشبة مصلوبا يُصلب المحارب 

 أبو حنيفة/ مالك/ ابن القاسم/ ابن الماجشون 
 ]لم يذكره ابن رشد[ وكيفية الجمع بين العقوبتين  [ 33المائدة:  ] َّثم ثز ثر تيُّاختلافهم في مفهوم قوله تعالى:  سبب الخلاف

 الأدلة 

 أولا. فالقتل، َّثم ثز ثر تيُّالآية:  لأن الله تعالى قدَّم القتل على الصلب في ظاهر ●
 .]م[  لحديث: )إذا قتلتم فأحسنوا القِّتلة( ورواية: )القتل(  ؛له، وهو منهي عنه  الأن في صلبه قبل قتله تعذيبً   ●
 لأن المقصود من الصلب بعد القتل هو ردع غيه ليشتهر أمره. ●

 عقوبة للمحارب، وإنما يعاقب الحي لا الميت.لأن الصلب  ●
 كسائر الأجزية.  ،زاء المحارب الصلب، فيشرع أن يطبق عليهلأن ج ●

 الراجح 
ليمكن القتل بالسيف، وليحسن في طريقة قتله، وأيضا تحصل العبرة لغيه بالصلب، فالصلب   ؛ كلا القولين له وجهة نظر قوية، إلا أن الَأولى العمل بالقول الأول: )القتل ثم الصلب( 
 لغيه  عظة للفاعل و عقوبة  

 الخلاف ثمرة 
عند أحمد: يقُتل ويُصلب وبعد  ، و عند الشافعي: يقُتل ثم يغُسل ثم يكُفن ثم يُصلى عليه ثم يُصلب ويدُفن -

 وكلاهما قال: يدُفن في مقابر المسلمينالصلب يغُسل ويكُفن ويُصلى عليه، 

( أيم )عند أبي حنيفة(  3يُصلب على الخشبة ثم يقُتل بالرمح، ويبقى )
بدون الصلاة عليه، وعند مالك: يُصلب ويقُتل ثم ينُزل  ثم ينُزَل ويدفن  

 ويدُفع إلى أهله ويغُسل ويُصلى عليه، ولا تصلب المرأة عند مالك 

 مراجع المسألة 
(،  2/536(، الإنصاف )17/305ب )(، نهاية المطل8/105(، شرح مختصر خليل للخرشي )3/233(، المقدمات الممهدات )142(، مختصر القدوري )ص2/813المجتهد ونهاية المقتصد ) بداية 

 ( 16/9892(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )12/293المحلى )
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 الحرابة حكم الصلاة على المحدود في   ( 157المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
في طريقته( تقدم في المسألة السابقة، واختلفوا هل يُصلى   معناه: الجمع بين القتل والصلب )على خلاف  [33المائدة: ] َّثم  ثز ثر تيُّذهب جمهور العلماء إلى أن قوله تعالى: 

 والخلاف حاصله على قولين ، سواء قتُل ثم صُلب أو صُلب ثم قتُل،  ؟ على من قتُل محدودا بحد الحرابة

 الأقوال ونسبتها 
 يُصلى على المقتول حرابة 

 مالك/ الشافعي/ أحمد/ سحنون  
 )لا( يُصلى على المقتول حرابة 

 ابن الماجشون أبو حنيفة/ 
 ]لم يذكره ابن رشد[عموم الآثار في الصلاة على من نطق الشهادة، والآثار التي فيها الصلاة على المحدود، وهل يترك العمل بها تنكيلا بالمحدود.  سبب الخلاف

 الأدلة 

 .]قط/ طب/ وضعفه الألباني[  : )صلوا على من قال: لا إله إلا الله(عموم قوله  ●
  ، ولم ينهَ عن الصلاة على ماعز]م[  صلى على امرأة من جهينة بعد رجمها  لأن النبي    ●

 .]هق/ د/ وصححه الألباني/ وقصة ماعز في الصحيحين[

لا يُصــلى عليــه، مــن باب التنكيــل للمحــارب، فهــو بايــن أهــل الإســلام وشــابه أهــل دار  *
 الحرب.

 زجرا لغيه. ●
 فمذهب أهل السنة أن فاعل المعصية لا يكفر إلا إذا استخفها، ومن منع الصلاة على المقتول حرابة كان من باب التنكيل به وليس لكفره ؛ بة(المقتول حراالقول الأول: )يُصلى على  الراجح 

 ثمرة الخلاف 

عند مالك: يصلي عليه عامة الناس دون الإمام، وعند الشافعي: يصلى عليه بعد القتل  
لصلب، وعند سحنون: يقُتل على الخشبة  وقبل الصلب، وعند أحمد: يصلى عليه بعد ا
 دته إلى الخشبة قولان عنده اعإوينُزل ويصلى عليه، ثم في  

تأكله    حتىنزل من الخشبة يُ ( أيم، وعند ابن الماجشون:  3عند أبي حنيفة: يُصلب )
قول آخر عنده: يصلى عليه وهو مصلوب،  يدُفن ولا يصلى عليه، و لا  الكلاب والسباع، و 

 ة ويصلي عليه فيقف خلف الخشب 

 مراجع المسألة 
(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد  2/536(، الإنصاف )17/305)(، نهاية المطلب 3/233(، المقدمات الممهدات )142(، مختصر القدوري )ص2/813بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

(16/9895 ) 
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 كيفية القطع للمحارب إذا لم يكن له يد يمنى  ( 158المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 

معناه: أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، هذا عند الجميع، فإن عاد قطعت يده اليسرى ورجله   [33المائدة:  ] َّقى  في فى ثي ثى ثنُّالقطع من خلاف في قوله تعالى:  
  المرة الثالثة، واختلفوا في كيفية القطع إذا لم يكن للمحارب يد يمنى أو كانتاليمنى عند مالك والشافعي، وعند أبي حنيفة وأحمد: لا يقطع في المرة الثانية، كما لا يقطع السارق في 

 شلاء، والخلاف على ثلاثة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 

يمنى تقطع يده اليسرى  له المحارب الذي لا يد  
 ورجله اليمنى 

 ( أشبه شافعي ) ال / ابن القاسم )مالكي(

المحارب الذي لا يد يمنى له تقطع يده اليسرى  
 رجله اليسرى و 

 أكثر المالكية/ أشهب )مالكي( 

 تقطع رجله اليسرى فقط المحارب الذي لا يد يمنى له  
 أبو حنيفة/ الشافعي )وجه(/ أحمد 

 ]لم يذكره ابن رشد[وكيفية القطع لمن لا يمنى له  َّقى في فى ثي ثى ثنُّاختلافهم في المفهوم من قوله تعالى:  سبب الخلاف

 الأدلة 

ــة: لتحقيـــــــق معـــــــنى الخـــــــلاف  ●  فيُّفي الآيـــــ

 .َّقى
ــل الحــــد لليــــد  ● ــع اليمــــنى فينتقــ ــه تعــــذر قطــ لأنــ

ــرى علــــــى  ــع الرجــــــل اليســــ ــى قطــــ اليســــــرى، ويبقــــ
 لحرابة.باالأصل، لأنها المستحقة 

 لأن قطع الرجل اليسرى هو ما يمكن استيفاؤه من حد الحرابة. ●
القطع مـن خـلاف ليـتمكن أن يكفـي نفسـه بالخدمـة بعـد القطـع، وهـذا يتحقـق   ●

: )إني لأستحيي من الله أن لا أدع له يدا جل اليسرى فقط، قال علي بقطع الر 
 .[وإسناده ضعيف  /]عب  يأكل بها ويستنجي بها، ورجلا يمشي عليها(

 الراجح 
يكفي حاجة نفسه ولا يكون عبئا    يتحقق فيه القطع من خلاف، فتذهب رجله اليسرى مع يده اليمنى المقطوعة سلفا، ليتمكن أنالقول الثالث: )تقطع رجله اليسرى فقط(، لأنه 

 على المجتمع بعد توبته 

 ثمرة الخلاف 
من كانت يده اليمنى مقطوعة يقطع من  

 خلاف يده اليسرى ورجله اليمنى 
من كانت يده اليمنى مقطوعة لا يتحقق فيه  

 عضوين قطع ب العقوبة  تتحقق لكن  و الخلاف،  
يسرى، وإن كانت  عند أبي حنيفة: إن كانت اليمنى شلاء قطعت مع الرجل ال 

 ، وعند أحمد: لا تقطع الشلاء مقطوعة قطعت رجله اليسرى فقط 

 مراجع المسألة 
(، شرح منتهى الإرادات  13/358(، الحاوي الكبي للماوردي )12/131(، الذخية ) 8/105(، شرح مختصر خليل )7/84ية شرح الهداية )(، البنا2/813بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 16/9895ية المقتصد شرح بداية المجتهد )(، بغ3/383)
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 معنى النفي في الأرض للمحارب  ( 159المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 

 كل كا قيُّلأرض في قوله تعالى: ذهب الجمهور إلى أن النفي في الأرض إنما هو عقوبة في حق من أخاف الطريق ولم يقتل نفسا ولم يأخذ مالا، واختلفوا في معنى النفي في ا

أصلا بذلك، أما بعد    ، فمنهم من يراه عقوبة ابتداء، كابن الماجشون )مالكي( الذي حمل النفي على فرار المحارب من الإمام حتى لا يقام الحد عليه، فهو منفي[33المائدة: ]  َّكم
ن رأى أن النفي عقوبة اختلفوا في كيفية هذه العقوبة  د هو النفي، ومدهم في البلا يشر وت ملاحقتهم بل القدرة عليه فلا نفي، وكذلك قال الشافعي )قول( النفي عقوبة غي مقصودة 

 ن على أقوال كثية، خلاصتها قولا

 الأقوال ونسبتها 
 النفي للمحارب هو السجن )وعندهم تفصيل( 
 الحنفية/ مالك/ الشافعي )معتمد(/ ابن القاسم

 طنه( عن و  هالنفي للمحارب يكون بتشريده ومطاردته من بلد إلى آخر )تغريب 
 الحنابلة/ أهل الظاهر/ ابن جبي 

 ]لم يذكره ابن رشد[اختلافهم في مفهوم النفي في الأرض، وهل يحمل على الحبس أو التغريب عن الوطن، إذ لم يرد فيه نص محدد.  سبب الخلاف

 الأدلة 

 الحبس حتى يتوبوا، فالنفي يطلق على السجن. َّكا قيُّلأن تفسي النفي في الآية:  ●
في للمحارب من جميع الأرض محال، والنفي إلى بلد آخر فيه إيذاء لأهلـه، فلـم لأن الن  ●

يبق إلا الحـبس، والمحبـوس يسـمى منفيـا مـن الأرض، لأنـه لا ينتفـع بطيبـات الـدنيا ولـذاتها، 
 ولا يجتمع بأقاربه وأحبابه.

فـإن النفــي هـو الإبعـاد والطــرد، فأمـا الحـبس فهــو ، َّكم كل كا قيُّظـاهر الآيـة:  ●
 ، وهو غي مقصود في الآية.الإمساك

 يُخرج ويشُرَّد في الأرض لأنه محدِّث، والمحدِّث لا يجوز إيواؤه. ●

 الراجح 
ى  فسوَّ  ،[66]النساء:  َّ نج  مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  لقوله تعالى:  ؛عن وطنهم الذي يظهر هو أن النفي تغريبهمالقول الثاني فقال:  -رحمه الله-رجح ابن رشد  

 ، وكل ما يقال فيه سوى هذا فليس معروفا لا بالعادة ولا بالعرف تل، وهي عقوبة معروفة بالعادة من العقوبات كالضرب والقتلبين النفي والق

 ثمرة الخلاف 
لبلد آخر  يبُعد  : والشافعي القاسمحتى يتوب، وعند ابن في البلد   عند أبي حنيفة: يسُجن

 صر ، قد ره ابن القاسم بمسافة الق ويسُجن فيه حتى يتوب
النفي مطاردة المحارب من بلد لآخر حتى تظهر توبته عند الحنابلة والظاهرية، وعند ابن  

 جبي: تشريده من بلد الإسلام إلى دار الحرب 

 مراجع المسألة 
المغن   (،8/5نهاية المحتاج )(، 17/307(، نهاية المطلب )355/ 13(، الحاوي الكبي للماوردي )3/234(، المقدمات الممهدات )3/156(، تحفة الفقهاء )2/814بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 16/9897(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )9/150)
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 المحارب؟ هل تقبل توبة   ( 160المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
، واختلفوا هل تقبل توبة المحارب؟ خلاف  [34المائدة:  ] َّئج يي يى ين يم يز  ير ىُّٰسقط الحق الواجب على المحارب من العقوبة، والأصل فيه قوله تعالى: تُ  التوبة قبل القدرة

 على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 تقبل توبة المحارب 
 جمهور العلماء 

 المحارب )لا( تقبل توبة 
 الحسن/ عطاء  / ابن عمر 

 ( 153 )مسألةفي ه ، وتقدم الخلاف في [33المائدة: ] َّ... تر بي بى بن بم بزُّاختلافهم فيمن نزلت آية الحرابة:   سبب الخلاف

 الأدلة 

 ىٰ ... تى  تن تم تز تر بي بى بن بم  بزُّقولـــــــــه تعــــــــــالى:  *

المحــارب قبــل ، الآيــة نــص في قبــول توبــة [34-33المائــدة: ] َّئج يي يى ين يم يز  ير
 القدرة عليه.

، وكلهم جاء ]م[  ، ورجم الغامدية]خ/ م[  ماعزا  لأن التوبة لا تُسقط الحدود، فقد رجم   *
 في العرنيين وليست في المحاربين.تائبا، وآية الحرابة نزلت 

 للآدميين، فلا تذهب بالتوبة. الأن على المحارب حقوق ●
 المحارب(، قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم، ونقل الإجماع ابن حزم، وقال ابن رشد: هو الأشهر القول الأول: )تقبل توبة  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
على خلاف  يقدر عليه الإمام فتوبته مقبولة ويسقط عنه الحد )إذا تاب المحارب قبل أن 

 توبته لا تُسقط حقا من الحقوق ولا حكما من الأحكاملو تاب المحارب فإن   أتي في المسألة الآتية ي( س في صفة التوبة 

 ( 11/127(، المحلى )9/151(، المغن )6/164(، الأم )3/235مهدات )(، المقدمات الم2/156(، أحكام القرآن للجصاص )2/814بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
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 الحكم )الحق الواجب( صفة توبة المحارب التي تُسقط   ( 161المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
والخلاف   ،[34المائدة: ]  َّئج يي يى ين يم يز  ير ىُّٰذهب جمهور العلماء إلى أن توبة المحارب تقبل وتسقط عنه حد الحرابة، واختلفوا في صفة التوبة المرادة من قوله تعالى: 

 في صفة التوبة المقبولة للمحارب على ثلاثة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 

 توبة المحارب تحصل بأمرين: 
 توبته مما هو عليه بتركه سلاحه  -1
 أن يسلم نفسه قبل أن يقدر عليه  -2

 ابن القاسم 

 ه توبة المحارب تحصل بتوبته مما هو عليه بإلقاء سلاح 
المذهب(/ أحمد )المذهب(/ ابن  الشافعي )مقتضى 

 الماجشون

 توبة المحارب تحصل بتسليم نفسه للإمام طائعا تائبا 
 أبو حنيفة 

 ]لم يذكره ابن رشد[  َّئج  يي يى ين يم يز  ير ىُّٰالاختلاف في المفهوم من قوله تعالى:  سبب الخلاف

 الأدلة 

ــلم  ● ــإن تاب وسـ ــا، فـ ــدرة معـ ــة والقـ ــة ذكـــرت التوبـ لأن الآيـ
 الآية.معنى فسه تحقق ن

لأنـه أقلـع عــن عمـل الحرابــة وهـو في حــال القـوة، فيكــون  ●
معـــنى الآيـــة: إلا الـــذين أظهـــروا التوبـــة قبـــل أن يقـــدر علـــيهم 

 الإمام.

لأن المحــارب إذا ســلم نفســه للإمــام يضــمن ذلــك توبتــه،  ●
 معلن حرابته، فالتسليم علامة التوبة.فلا يسلم نفسه وهو 

 الراجح 
لأن المحارب خرج    ؛نظر   ا، أما التوبة بدون تسليم الإمام ففيهتائبا ل والثالث يلتقيان بتسليم النفس للإمام، ولا فرق سواء قلنا يتوب ثم يسلم نفسه أو يسلم نفسه للإمام  القول الأو 

 على سلطة الإمام، فلا توبة إلا بالرجوع لسلطته 

 ثمرة الخلاف 
نفس للإمام، فإن  لا يسقط حد الحرابة إلا بالتوبة وتسليم ال

 فعل أحدهما دون الآخر لم تحصل توبته 

تحصل توبة المحارب بتوبته لله تعالى والكف عن الحرابة  
نفسه للإمام، فإن  وترك ما هو عليه، ولا يشترط تسليم 
 فعل سقط عنه الحد 

لو تاب المحارب ولم يسلم نفسه للإمام أقيم عليه، ولو سلم  
ط الحد، بشرط أن  نفسه قبل أن يقدر عليه الإمام سق 

 يعلن توبته عند الإمام  

 مراجع المسألة 
(،  3/383(، شرح منتهى الإرادات )17/315(، نهاية المطلب )10/159(، روضة الطالبين )3/235(، المقدمات الممهدات )7/96(، بدائع الصنائع )2/815بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (9901/ 16بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 صفة المحارب الذي تقبل توبته  ( 162المسألة ) 
 الحرابة، بشرط أن يتوب من قبل أن يقدر عليه، واختلفوا في صفة المحارب الذي تقبل توبته، والخلاف على ثلاثة أقول سقط عنه حد تُ ذهب جمهور العلماء إلى أن توبة المحارب تقُبل و  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 المحارب الذي يلحق بدار الحرب تقبل توبة 

 عروة بن الزبي 
 تقبل توبة المحارب الذي تكون له فئة 

 عيينة عمرو بن أبي ربيعة/ الحكم بن  / ابن عمر 
 تقبل توبة كل محارب 
 نسُب للجمهور 

 كره الوائلي[ ذ ] ؟م كبياالخلاف مبن على اختلافهم فيما لو خرج عدد قليل، هل يعُدون من البغاة أو لا بد أن يكون عدده سبب الخلاف

 الأدلة 

يكسـبه  -ولو كان بدون فئة-لأن لحوق المحارب بدار الحرب    ●
 تائبا فقد تاب مع قوته ومنعته.القوة والمنعة، فإن جاء 

لأن الذي يخرج وحده أو بدون فئة لا يسمى محاربا   ●
ولو خرج بقوة السـلاح، أمـا إذا تاب ورجـع مـع وجـود 

 ئب مع قوته ومنعته.فئة تمنعه وتحميه فهو تا

ــة:  ● المائــــــدة: ] َّئج يي يى ين يم يز  ير ىُّٰعمــــــوم الآيــــ

 فاشترط التوبة دون قيد بالفئة أو الخروج لدار الحرب. ،[34

 الراجح 
إن عدم تحديد صفة يشجع المحارب على   يه، ثم ن الآية ذكرت شرطا واحدا، وهو التوبة قبل القدرة علإ القول الثالث: )تقبل توبة كل محارب(، ومن اشترط شروطا غي التوبة فعليه الدليل، إذ 
 تطلع له سماحة الشريعة مما تالتوبة، وهذا 

 ثمرة الخلاف 
إذا لحق المحارب المسلم بدار الحرب ثم عاد تائبا من قبل القدرة  

 فإن لم يلحق بدار الحرب لم تقبل توبته  ،توبته   تعليه قبل
في  إذا خرج المحارب وحده ولم تكن له فئة يأوي إليها  

 بها تقبل توبته   نعتم ويم دار الإسلا
سواء كانت للمحارب فئة أو لم تكن، وسواء لحق بدار الحرب أو  

 لم يلحق، كلهم تقبل توبتهم بدون صفة ولو كان خرج وحده
 ( 16/9903(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )9/151(،المغن )3/369ي للماوردي )لكب(، الحاوي ا3/235(، المقدمات الممهدات )7/96(، بدائع الصنائع )2/815بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
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 نه الإمام لو امتنع المحارب عن النزول لسلطة الإمام فأم   ( 163المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
التوبة وامتنع عن النزول لسلطة الإمام، فأمَّنه الإمام لكي ينزل إلى سلطته، هل يقبل التأمين  ذهب جمهور العلماء إلى قبول توبة المحارب قبل أن يقدر عليه، واختلفوا لو امتنع المحارب عن 

 ، خلاف على قولين ؟ له

 الأقوال ونسبتها 
 إذا أمَّن الإمام المحارب فله الأمان 

 مالك )قول(/ الشعبي/ علي 
 )لا( أمان للمحارب ولو أمَّنه الإمام

 الجمهور  الماوردي عنمالك )المعتمد(/ حكاه 
 ]لم يذكره ابن رشد[ هل يقاس تأمين الإمام للمحارب على تأمينه للمشرك الذي يصح بلا إشكال؟  سبب الخلاف

 الأدلة 
ــن باب أولى  ● ــاق، فمـ ــح باتفـ ــرك يصـ ــام للمشـ ــين الإمـ ــا دام أن تأمـ ــاربمـ ــه للمحـ ، تأمينـ

 فالمشرك أكثر جرما وأعظم إثما من المحارب المسلم.
 ىُّٰشــرك ولــيس المحــارب، فالمحــارب لا يأمــن إلا بالتوبــة قبــل القــدرة عليــه: لأن الــذي يــؤمَّن الم *

 .َّئج يي يى ين يم يز  ير

 الراجح 
ب  و من با لأن امتناعه تعنت منه على ترك التوبة، فلا بد من التوبة وإلقاء السلاح لكسر سلطانه الذي خرج عن سلطان الإمام، أما تأمين المشرك فه ؛ القول الثاني: )لا أمان للمحارب(

 وتترك أموال المسلمين بيده، ولم يقل أحد بواز ذلك للمحارب  سلم، ولو لم يُ  ،على حاله بالتأمين ولذلك فهو آخر، 
 عليه قبل التوبة، فيقام عليه حد الحرابة لو نزل المحارب بسبب تأمين الإمام له فهو بمنزلة من قُدر  إذا قبل أمان الإمام للمحارب سقط عنه حد الحرابة كما لو جاء تائبا قبل القدرة عليه  ثمرة الخلاف 

 المسألة مراجع  
(، بغية المقتصد شرح بداية  13/369(، الحاوي الكبي للماوردي )2/204(، شرح مختصر خليل )10/79(، مناهج التحصيل )3/226(، المقدمات الممهدات ) 2/815بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 16/9904المجتهد )
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 ما يُسقط التوبة عن المحارب  ( 164المسألة ) 

 الخلاف تحرير محل  
الأرض، وذهب جمهور العلماء إلى قبول توبة المحارب،   اتفقوا على أنه يجب على المحارب حق لله تعالى وحق للآدميين، وحق الله تعالى هو القتل والصلب، وقطع اليد والرجل من خلاف، والنفي في

 خلاف على أربعة أقوال  ،عنه، لكن هل يسقط غيه من الحقوق؟ عقوبات، مع اتفاقهم على سقوط حد الحرابة واختلفوا ما الذي تسقطه التوبة من ال

 الأقوال ونسبتها 
 التوبة تسقط حد الحرابة فقط 
 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي 

التوبة تسقط جميع حقوق الله تعالى دون  
 حقوق الآدميين 

 أحمد 

  التوبة تسقط حق الله تعالى دون الدماء، 
 والأموال التي توجد عنده

 )رواية الوليد بن مسلم( مالك 

التوبة تسقط جميع حقوق الله تعالى وحقوق  
 العين عنده قائم  الآدميين من دم ومال، إلا مالا 
 الليث/ الطبري 

 ]لم يذكره ابن رشد[  [34دة: المائ ] َّبح بج ئه ئم ئخ ئحئج يي يى ين  يم يز ير ىُّٰالمغفرة بعد التوبة في قوله تعالى:  ما تتناوله اختلافهم في  سبب الخلاف

 الأدلة 

 يي  يى ين  يم يز ير ىُّٰ  قوله تعالى:  ●

على  ،  َّبح بج ئه ئم ئخ ئحئج يحمل 
،  الحدود حد الحرابة دون غيه من    يغفر أن الله  

فإن شرب خمرا أو زنى يستوفَّ منه، وإن قتل أو  
 سرق يستوفَّ منه حق الله تعالى وحق الآدميين. 

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌُّّ  قوله تعالى:  ●

، [39المائدة:  ]   َّبم بز بر  ئي ئىئن ئم ئز 
دون   تعالى  وأصلح لحقوق الله  لمن تاب  فالعفو 

 حقوق الآدميين على ظاهر الآية. 

 لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة. ●

لأن حقــــــــوق العبــــــــاد في الــــــــدماء مبنيــــــــة علــــــــى  ●
المشــاحة، فــلا تســقط لعظــم حرمــة الــدم، ومــا بيــده 
مــن مــال يــرده لأنــه غاصــب لــه، ومــا تلــف يســقط 

 كون بذمته.ولا ي

التوبــــة للمحــــارب تســــقط مــــا قبلهــــا، كمــــا لأن  ●
، أمــا المــال مــا عليـه مــن حـق يسـقط إســلام الكـافر 

ــه تكـــون غصــــبا  ــيده، لأن حيازتــــه لـ ــده فـ ــائم بيـ القـ
 حينها، ومن توبته رد المغصوب.

 الراجح 
حقوق الله تعالى، أما حقوق العباد فشرط فيها الاستيفاء،  غيها من   يسقط عنهناسب أن ه حد ها، فسقط عن  الحرابةعظم جرم مع ف ؛( : )تسقط حقوق الله تعالى دون حقوق الآدميينني الثاالقول 

 التوبة الصادقة تمام وهو من  

 ثمرة الخلاف 
يؤخذ المحارب التائب بميع حقوق الله تعالى  

 وحقوق الآدميين 
يسقط عنه حد الزنا والشرب والسرقة، ويحاسب  

 لآدميين اعلى حق الدماء )القتل( ومال 

يسقط عنه حد الزنا والشرب والسرقة، ويسقط  
حق المال الذي ليس عنده، ولا يتعلق بذمته،  

 ويبقى حق الدم والمال الذي بحوزته 

يسقط عنه حد الزنا والشرب والسرقة، ويسقط  
حق الدماء للآدميين وحق المال إلا إن كان المال  

 قائما بعينه وبيده 

 مراجع المسألة 
(، كشاف القناع  503/ 5(، مغن المحتاج )3/236(، المقدمات الممهدات )2/204(، شرح مختصر خليل )4/116الاختيار لتعليل المختار )(، 7/96بدائع الصنائع )(، 2/815نهاية المقتصد ) بداية المجتهد و 

 ( 16/9904(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )6/153)
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 بهم المسلوبي على من سلشهادة   ( 165المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
بين على من سلبهم، أي يشهد اثنين من الذين وقع  يثبت حد الحرابة بالإقرار من المحارب أو الشهادة، ولا إشكال أن شهادة اثنين عدلين على المحاربين مقبولة، واختلفوا في شهادة المسلو 

 خلاف على قولين  ، صح؟تأو قتلوا منهم، هل على الحربيين أنهم سلبوا أموالهم   نيشهدو   ،عليهم السلب من الحربيين 

 الأقوال ونسبتها 
 تقبل شهادة المسلوبين على الذين سلبوهم 

 مالك 
 )لا( تقبل شهادة المسلوبين على الذين سلبوهم 

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 
 شد[ ]لم يذكره ابن ر هل يستثنى من شهادة الخصم لنفسه شهادة المسلوبين سد ا للذريعة؟  سبب الخلاف

 الأدلة 
لأن الشهادة تثبت باثنين عدلين، وهذا متحقق في شهادة المسلوبين علـى مـن سـلبهم، ولا سـبيل لإثبـات جـرم   ●

 الحرابة إلا ذلك، وهذا من باب سد الذرائع.
لأن شهادة المسلوب على من سلبه شهادة لنفسه، وهو خصم، ولا   ●

 .هخصمعلى تقبل شهادة الخصم 

 الراجح 
شهادة  ، منها عدم الشهادة لمصلحة النفس، ولأن حد الحرابة حد عقوبته عظيمة، فلا يقبل فيه  اوحدود  الأن للشهادة شروط ؛ )لا تقبل شهادة المسلوبين على الذين سلبوهم(  القول الثاني:

 مشكوك فيها 

 ثمرة الخلاف 
د مالك: يثبت حد الحرابة  بالحرابة يقام على المحاربين الحد، وزا ا لو شهد رجلان عدلان على أناس أنهم سلبوهم

 قاموا بمحاربة الناس أنهم بشهادة السماع، فيصلح أن يشهد أناس أنهم سمعوا من فلان وفلان وفلان،  
وأنكر المحاربون ذلك    الو شهد رجلان عدلان على أناس أنهم حاربوهم
 لم يثبت عليهم حد الحرابة 

 مراجع المسألة 
(، بغية المقتصد شرح بداية  6/150(، كشاف القناع )8/372(، مختصر المزني )17/316(، نهاية المطلب )10/87(، البيان والتحصيل )7/291لأصل )(، ا2/816بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 16/9906المجتهد )
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 والحرب قائمة حكم من أُسر من المحاربي على التأويل )البغاة(   ( 166المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 

ولا  اة لا يقام عليهم حد الحرابة، تأويل أو أهل البغي هم: الخارجون من المسلمين عن طاعة الإمام الحق بتأويل، ولهم شوكة، والبغي محرم باتفاق المسلمين، وإذا تاب البغالمحاربون على ال
)فيه خلاف(، واختلفوا فيمن قُدر عليه من البغاة والحرب قائمة )وله فئة  بعد الحرب معهم   ومن أدبر منهم وألقى السلاح لا يقتل، ولا يقتل أسيهم، تغنم أموالهم ولا تسبى ذراريهم

 خلاف على قولين  ، يرجع إليها( فهل يقُتل؟

 الأقوال ونسبتها 
 للإمام أن يقتل الباغي إذا قدر عليه )أسر( والحرب قائمة وله فئة يرجع إليها 

 الماجشون( أبو حنيفة/ مالك )رواية ابن 
 لباغي إذا قدر عليه والحرب قائمة ولو كان فئة يرجع إليها )ليس( للإمام أن يقتل ا

 الشافعي/ أحمد/ مالك )رواية أصبغ( 
 ]لم يذكره ابن رشد[ظاهر تعارض الأصل من عصمة دم المسلم ومصلحة القتل خوف عود البغي  سبب الخلاف

 الأدلة 

ويكـــون عـــونا  اف أن يرجـــع لفئتــهفئــة يرجـــع إليهــا يخـــُ لأن الأســي مـــن البغــاة إن كـــان لـــه  *
 لأصحابه على المسلمين.

 لأن من له فئة فبغيه ما زال قائما ولم يزُل. ●

ــه  ● ــأولا، وقـــد قـــدر عليـ ــه مســـلم معصـــوم الـــدم، وإنمـــا خـــرج متـ لأن البـــاغي الأصـــل فيـــه أنـ
 وكسرت شوكته وأسر، وإنما حل قتاله وقتله أثناء بغيه، وقد انتهى بأسره.

 عودته لفئته فإنه يحبس ويمنع من ذلك بالقوة  خيفلأن الأصل عصمة الدم، وإن  ؛ أن يقتل الباغي بعد أسره(القول الثاني: )ليس للإمام  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
وعند مالك    ،أو يحبسه إلى أن يتوبللإمام أن يقتله،  فإن كان له فئة  عند أبي حنيفة: 
 إذا خاف منهم ضررا أو أحس ضعفا   جماعة   كانواولو  : يجوز قتله )رواية( 

قدر الإمام على أحد من أهل البغي وما زالت الحرب قائمة يسجن إن كان ذا شوكة   لو
 وقوة ورأي 

 مراجع المسألة 
لطانية  (، الأحكام الس 177(، مراتب الإجماع )ص10/315الإنصاف )(، 229)ص  ، التنبيه(8/369)  ، التاج والإكليل(4/265حاشية الدر المختار )(، 2/816بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 16/9913(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )20للفراء )ص
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 حكم من أُسر من المحاربي على التأويل )البغاة( بعد انتهاء الحرب  ( 167المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
 ذراريهم، وإذا أسر بعد الحرب يستتاب، فإن تاب عفي عنه، واختلفوا في  لا يقام عليهم حد الحرابة، ولا تغنم أموالهم ولا تسبى  شوكتهمأسرى البغاة بعد انتهاء الحرب معهم وكسر 

 ، خلاف على قولين وأصر على البغي مع أسره، فما حكمه؟   ،أبى أن يتوب ذا استتُيب ف الأسي من أهل البغي إ 

 الأقوال ونسبتها 
 لبغاة قتُل من لم يتب من أسرى ا

 مطرف/ ابن عبد الحكم/ أصبغ )كلهم مالكية( 
 يتب من أسرى البغاة يودَّب ولا يقُتل من لم 

 أبو حنيفة/ مالك )المعتمد(/ الشافعي/ أحمد
 ]أشار إليه ابن رشد[ تشبيه أسي أهل البغي بعد انتهاء الحرب بالبدعي الذي لا يدعو إلى بدعته  سبب الخلاف

 الأدلة 
ه، فبغيـه مـا را علـى الخـروج علـى الإمـام ويُخشـى منـيتب وكان مصلأن أسي البغاة إذا لم   ●

 زال قائما، فيقتل تغليبا للمصلحة ودرءا للمفسدة.
لأن الباغي الأصل فيه أنه مسلم معصوم الدم، وإنما خرج متأولا، فحل قتاله، فإذا قُدر   ●

 عليه وأسُر كُسرت شوكته بأسره وانتهاء الحرب، فرجع دمه معصوما. 
 سر شوكته، ولكن لا يخرج حتى يتوب، ويبقى إلى أن يتوبلأنه في الأصل معصوم الدم، وقد أمُن شره بأسره وك ؛الحرب يُحبس( القول الثاني: )من لم يتب من أسرى البغاة بعد  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
إذا عرضت التوبة على الباغي بعد انتهاء الحرب وبعد أسره ولم يتب، يقتله الإمام ولا  

 حرج في ذلك، وإذا قتُل يغسل ويكفن ويصلى عليه 

بالخيار بين الحبس والقتل،  بس ولا يقتل إلا إذا كان له جماعة فالإمام يححنيفة:  عند أبي
وعند مالك: يحبس ويؤدب حتى يحسن حاله، وعند الشافعي وأحمد: يحبس حتى تنقضي  

 الحرب ويؤمن من شره

 مراجع المسألة 
(، بغية المقتصد  10/315(، الإنصاف )229التنبيه )ص، (8/369)التاج والإكليل (، 3/237ت الممهدات )المقدما (،4/265حاشية الدر المختار )(، 2/816بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 16/9913شرح بداية المجتهد )
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 هل يقٌتل الباغي قصاصا بمن قتل من المسلمي؟  ( 168المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
منهم ما أخذوا من المال إلا أن يكون معهم فيد إلى صاحبه، واختلفوا هل يقتل  لا يؤخذ ه، و عليه حد الحرابة إذا قُدر علي  اتفق الأئمة الأربعة وغيهم من الفقهاء على أن الباغي لا يقام 

 والخلاف على قولين  ، الباغي قصاصا بمن قتل أثناء بغيه؟

 الأقوال ونسبتها 
 يقُتل الباغي قصاصا بمن قتل 

 عطاء/ أصبغ 
 )لا( يقُتل الباغي قصاصا بمن قتل 

 الماجشون( مهور/ مالك )رواية مطرف وابن الج
 ]لم يذكره ابن رشد[في قتال الفتنة  لفعل الصحابة   ته عموم آية القصاص ومعارض  سبب الخلاف

 الأدلة 

 كي كى كم كلكا قي قى في  فىُّعمــوم قولــه تعـــالى:  ●

 كل من قتَل.في  هذا عام  ،[178البقرة:  ]  َّلم
 .، بل الكافر المكذب لله تعالى ولرسوله لأن كل من قاتل على التأويل فليس بكافر البتة *
 ،رونفمتـــوا هاجــت الفتنـــة وأصــحاب رســول الله عنـــد قتــالهم في الفتنــة، قـــال الزهــري: ) أصــله فعــل الصــحابة  *

 .[وصححه من طريق آخر  وضعفه الألباني  /هق]  (بعينهجد إلا ما وُ  ،قاد أحد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآنلا يُ  هفأجمعوا أن
 مع أهل الجمل وصفين والنهروان   للحرب والسرقة والقتل والتعدي، ولفعل علي   ابتداءً  خرجواالمحاربين الذين  لون بخلافلأنهم متأو  ؛ القول الثاني: )لا يقُتل الباغي قصاصا بمن قتل( اجح الر 

 ثمرة الخلاف 
اب، إذا كان قتَل في  واستتُيب فتإذا كُسرت شوكة الباغي وأسُر  

 إذا كُسرت شوكة الباغي وأسُر وتاب وأظهر توبته عُفي عنه بلا قصاص ولا حبس ما دام أمُن شره  لا حرابة، ويغُسل ويكُفن ويُصلى عليه  اصاصً بغيه يقُتل ق

 مراجع المسألة 
(،  1/486(، الكافي لابن عبد البر )558لعمدة لابن قدامة )ص(، ا10/55(، روضة الطالبين )3/236(، المقدمات الممهدات )7/141(، بدائع الصنائع )2/817) بداية المجتهد ونهاية المقتصد 

 (9915/ 16بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 هل يقام حد الردة على المرأة؟ ( 169المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 

فر به قبل أن يحارب، وذهب الجمهور إلى أنه لو ارتدت المرأة ثم تابت ورجعت  كفر المسلم مختارا، بقول أو فعل أو اعتقاد، وقد اتفقوا على أنه يقتل المرتد )الرجل( إذا ظُ الردة: هي  
د اختلف الجمهور إذا ارتدت المرأة وعُرض عليها الإسلام ولم ترجع،  للإسلام قبُل منها، إلا قول شاذ لعبد العزيز بن سلمة )من أصحاب مالك( قال: تقُتل وإن رجعت للإسلام، وق

 ين خلاف على قول ، هل تقُتل؟

 الأقوال ونسبتها 
 تقُتل المرأة المرتدة

 الجمهور
 )لا( تقُتل المرأة المرتدة 

 أبو حنيفة 
 ]لم يذكره ابن رشد[ ظاهر معارضة العموم في حكم المرتد للنهي عن قتل المرأة  سبب الخلاف

 الأدلة 

ن( مــن صــيغ العمــوم، يشــمل ]خ[  : )مــن بــدَّل دينــه فــاقتلوه(عمــوم قولــه  * ، فقولــه: )مــَ
 رجل والمرأة.ال
 لأن كل من جاز أن يقُتل إذا قتَل جاز أن يقُتل إذا ارتد. ●
أن يعُـرض عليهـا الإسـلام، فــإن  مـا جـاء في شـأن أم مـروان الـتي ارتـدت، فـأمر النـبي  ●

 .]هق/ قط[  تابت وإلا قتُلت، فعرضوا عليها الإسلام فأبت، فقُتلت(

ســــت مــــن أهــــل القتــــال، فكــــذا الكفــــر لأن كفــــر المــــرأة الأصــــلي لا يبــــيح دمهــــا، لأنهــــا لي *
 الطارئ.

أن امــرأة وجــدت في بعــض : )نهــى عــن قتــل النســاء، فعــن ابــن عمــر  لأن النــبي  ●
قتـل النسـاء نهـى عـن (، وروايـة: )قتـل النسـاء والصـبيان  مقتولـة، فـأنكر    مغازي النبي  

 .م[  ]خ/  (والصبيان

 الراجح 
صلية، فلا تقُتل إلا أن تكون  الأكافرة بل في ال  رتدة،المالمرأة في  يسعن قتل المرأة، فل لأدلة التي لم تفرق بين الرجل والمرأة، أما نهي النبي لعموم ا  ؛القول الأول: )تقُتل المرأة المرتدة( 

 : لا شك أن حجة الجمهور أظهر-رحمه الله -من المقاتلين، قال الوائلي 

 ثمرة الخلاف 
ليها وحُبست )وعند الحنابلة ثلاثة أيم(، فإن  للإسلام وضُي ِّق عإذا ارتدت المرأة دُعيت  

 إذا ارتدت المرأة ولم تتب تُحبس ويُضيَّق عليها حتى تُسلم  تابت وإلا قتُلت بالسيف ردة، مثل الرجل 

 مراجع المسألة 
(، بغية المقتصد  8/87(، الإشراف على مذاهب العلماء )4/298الإقناع )(، 9/96(، تحفة المحتاج )16/392)(، البيان والتحصيل 10/108(، المبسوط ) 2/817بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 18/9917شرح بداية المجتهد )
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 استتابة المرتد قبل قتله  ( 170المسألة ) 
تحرير محل  

 الخلاف 

خلاف   ،إذا لم يرجع قتُل، واختلفوا هل يشترط استتابة المرتد قبل قتله ردةً؟  يحارِّب، وذهب الجمهور إلى أن المرتد )الرجل(اتفقوا على أنه تقُبل استتابة المرتد )الرجل( إذا ظفُر به قبل أن 
 على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 استتابة المرتد شرط في قتله 
 مالك/ الشافعي/ أحمد 

 استتابة المرتد ليست شرطا في قتله 
 أبو حنيفة 

 ]لم يذكره ابن رشد[على الاستتابة قبل القتل له  ، وحمل الصحابة  )من بدَّل دينه فاقتلوه( ظاهر حديث:  سبب الخلاف

 الأدلة 

: هل كان فيكم له عمر الناس، فأخبره، ثم قال ن، فسأله عالأشعري ل أبي موسىبَ رجل من قِّ  يهقدم عل: )أثر عمر  *
: عمـر الفضـربنا عنقـه، فقـ ،بنـاهإسـلامه، قـال: فمـا فعلـتم بـه؟ قـال: قر  ؟ قال: نعم، رجل كفر بعد )خبر غريب(غربة  من مُ 

اللهــم إني لم  ثم قــال عمــر: لعلــه يتــوب، أو يراجــع أمــر الله؟ ،لا حبســتموه ثــلاثا، وأطعمتمــوه كــل يــوم رغيفــا، واســتتبتموهأفــ
 .[طأ]  (أحضر، ولم آمر، ولم أرض إذ بلغن

، ولم يـذكر فيـه ]خ[  فـاقتلوه(: )مـن بـدَّل دينـه عموم قولـه   ●
 الاستتابة.

 أي: بعد استتابته   )من بدَّل دينه فاقتلوه(: في استتابة المرتد، فكأنهم فهموا من قوله    المرتد شرط في قتله(، قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافا بين الصحابة  القول الأول: )استتابة  الراجح 

ب، فإن استتيب أو لم يسُتتب  تجاستتابة المرتد ولا  ستحب ت الاستتابة ثلاثة أيم، وعند الشافعي: يستتاب في الحال، فإن تاب وإلا قتُل عند مالك وأحمد:  ثمرة الخلاف 
 ففي الحالين يقُتل إذا لم يرجع للإسلام بعد ثلاثة أيم 

 مراجع المسألة 
(، بغية  54/ 8راف لابن المنذر )(، الإش7/154(، الاستذكار ) 4/298(، الإقناع )131(، منهاج الطالبين )ص3/267التلقين )(، شرح 10/99(، المبسوط ) 2/817بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (16/9920المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 هر عليه ثم أسلم المرتد إذا حارب ثم ظُ  ( 171المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
الحرب، واختلفوا فيمن ارتد ثم حارب وقتَل واعتدى   )ولم( يسُلم، فإنه يقُتل حرابة دون استتابة، سواء كانت حرابته بدار الإسلام أو بعد أن لحق بدار  ثم ظهر عليهإذا حارب المرتد 

 خلاف على ثلاثة أقوال  ،على حدود الله في حرابته ثم ظهر عليه لكنه أسلم، فهل يؤاخذ على ما فعله في ردته وحرابته؟ 

 ونسبتها  الأقوال

)لا(   يسُلمإذا أسلم المرتد المحارب وكان في دار الحرب فهو كالحربي  
ا فعل حال ردته، وإن كان في دار الإسلام سقط  عليه في شيء ممتبعة 

 عنه حكم الحرابة خاصة 
 مالك 

ما أصاب المرتد المحارب بعد ردته من حدود  
إلا الدم والمال   موضوع عنه الله ثم أسلم فهو 

 المسروق 
 حنيفة  أبو

ما أصاب المرتد المحارب بعد ردته من حدود الله ثم أسلم  
 فيه يقام عليه الحد 
 الشافعي/ أحمد 

 ]لم يذكره ابن رشد[لم يرد فيه نص خاص، فهو متردد بين حكم المحارب وحكم المرتد  سبب الخلاف

 الأدلة 

ــلي(  ● ــافر الأصــ ــم الحــــربي )الكــ ــه حكــ ــرب فحكمــ ــان في دار الحــ إذا كــ
لا يتبعــه شــيء ممــا فعــل، وإن كــان في دار الإســلام فــلا حرابــة،  ،يسُــلم

 بر ئي ئىئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّلقولــــــــه تعــــــــالى: 

 ، ويبقى حق الآدمي المبن على المشاحة.[39المائدة:  ]  َّبم بز

ــه تعـــــالى:  ● ــوم قولـــ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّعمـــ

 َّبم بز بر ئي ئىئن ئم ئز ئر ّٰ

، فيسـقط حـق الله تعـالى، أمـا حقـوق [39المائدة:  ]
 العباد فمبناها على المشاحة.

لأن المرتـــد لـــو تعـــدى علـــى حـــدود الله تعـــالى في إســـلامه  ●
 أن يقـام عليـه الحـد لـو فعلـه أقيم عليه الحد، فمن باب أولى

مؤاخــذ بحقــوق الآدميــين، فكــذلك حقــوق بعــد ردتــه، لأنــه 
 الله.

 الراجح 
فهو جمع بين الردة والحرابة، فجرمه أعظم، ولو قلنا يسقط عنه شيء من العقوبة لفتح الباب لكل محارب أن يرتد ثم يسُلم  ؛ القول الثالث: )ما أصاب المرتد المحارب يُحاسب عليه(

 قط عنه العقوبة، وهذا مفسدلتس

 ثمرة الخلاف 

إن كان في دار الإسلام فلا حرابة عليه، وحكمه فيما جنى حكم المرتد 
أسلم )وفيه خلاف عند أصحاب  إذا جنى في ردته في دار الإسلام ثم 

 مالك( 

إن كان زنى المحارب في ردته وشرب الخمر ثم  
أسلم، سقط عنه الحد، وإن قتَل أو سرق المال  

 ه القصاص وضمان المسروق فعلي 

إذا زنى المحارب المرتد أو شرب الخمر يقام عليه الحد، وكذا  
 لدم وضمان المال المسروق في االقصاص 

 ( 16/9921لمقتصد شرح بداية المجتهد )(، بغية ا9/27(، المغن ) 4/311(، الأم ) 3/237(، المقدمات الممهدات )4/252(، حاشية ابن عابدين )2/817بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
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 حكم قتل الساحر ( 172المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
ل، والسحر مذموم في الجملة، واختلفوا  يويخرج منه المعجزة والكرامة، وقد يكون عن طريق الشياطين، وقد يكون مجرد تخي سبب عن سبب معتاد كونه منه، مالسحر: أمر خارق للعادة  

 قولين  ى والخلاف عل ، ساحر؟هل يقُتل ال

 الأقوال ونسبتها 
 يقُتل الساحر 

 أبو حنيفة/ مالك/ أحمد
 ، إلا أن يقتل بسحرهتل الساحر بمجرد السحر)لا( يقُ

 الشافعي 
 ]لم يذكره ابن رشد[ كفر؟غي مالسحر  أن   هل يكفر الساحر بفعله أو سبب الخلاف

 الأدلة 

ــم  : )حـــد الســـاحر ضـــربة بالســـيف(قولـــه  ● ــذي: لا    /]ت/ كـ ــال الترمـ قـ

 .نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه/ وضعفه الألباني/ وصححه الحاكم في المستدرك[
أمرت أن أقاتـل : )لأن الأصل في المسلم أنه لا يقُتل إلا مع الكفر، والساحر ليس بكافر بفعله، وقد قال   *

ا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم إلا فإذ ...الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله 
 ، فالحديث عام للساحر وغي الساحر.]خ[  (بحق الإسلام، وحسابهم على الله

 والقتل، فكذلك السحر.لأن السحر تخيل كالشعوذة، والشعوذة لا توجب الكفر  ●
 ين، أما السحر بمهارة خفة اليد كما يفعله الكثي من الناس الآن فلا يقُتل ولا يسمى سحرا بالاستعانة بالشياطالقول الأول: )يقتل الساحر كفرا(، هذا إن كان سحره  الراجح 

 ثمرة الخلاف 

ما يفعل، أو إن فعله    يخلقعند أبي حنيفة: يقُتل إذا ادعى أنه  
بالاستعانة بالشياطين، وعند مالك: يقُتل دون استتابة، وعند أحمد:  

 و كافر عندهم بالجملة يقُتل ولو اعتقد تحريمه أو إباحته، فه

لا يكفر الساحر بالسحر، لكن إن اعترف بما يوجب كفره أو اعتقد إباحة السحر صار كافرا، فيُقتل بمعتقده  
 بسحره  تل قصاصا إن قتل غيه ، وكذلك يقلا بسحره

 مراجع المسألة 
(،  1/48(، أحكام القرآن لابن العربي )9/29(، المغن )13/96(، الحاوي الكبي للماوردي )2/1091)  (، الكافي لابن عبد البر5/353(، فتح القدير )2/818بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (16/9922المقتصد شرح بداية المجتهد ) (، بغية 10/181المختصر الفقهي لابن عرفة )
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 لخاتمة ا
 نسأل الكريم حسن الخاتمة.

 :نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعدنبياء والمرسلين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأ
( مسألة، ومعظم  172)   ا وعدد مسائله   الحِّرابة(   ، السَّرقة   ، القذْف   ، الز ِّنا   ، القَسَامة   ، الد ِّيت   ، الجِّراح   ، الجنايت )القِّصاص   كتاب   من   فقد تم  بفضل الله تعالى الانتهاء 
   . ، ثم ثمانية أقوال لى ثلاثة أقوال، ثم على أربعة أقوال الخلاف فيها على قولين، ثم ع 

، وعدد المسائل المختلف فيها على  ( مسائل 43أقوال ) ( مسألة، وعدد المسائل المختلف فيها على ثلاثة  120وقد كان عدد المسائل المختلف فيها على قولين ) 
 . ة واحدة ل أ مس   ل قوا أ   ة خمس لمختلف فيها على  ، وعدد المسائل ا ( مسائل 8أربعة أقوال ) 

 نسأل الكريم أنْ يتقبل هذا العمل ويجعله في ميزان الحسنات، وأنْ يكون من العلم الذي ينُتفع به بعد الممات.
 ،،،محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوصلى الله على نبينا 
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 الفهارس 
 وتشتمل على الآتــــي    
 رسفهرس المراجع فه: أول  
 فهرس الموضوعات : اثاني  
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 فهرس المراجع :  أولا
 هـ. 1425هـ(، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، دار المسلم، الطبعة الأولى  319الإجماع، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، المتوفَّ سنة )  ▪

الإسلامية ▪ الشريعة  الأطعمة في  للدكتور  ،  أحكام  مقارنة(،  والإرشاد في   عبد الله)دراسة  والدعوة  والافتاء  العلمية  البحوث  إدارة  بإذن رئاسة  طباعة  الطريقي،  بن محمد 
 هـ(. 1404المملكة، الطبعة الأولى، ) 

لل ▪ الإسلامي،  الفقه  في  البحر  فايع أحكام  بن  أحمد  بن  عبدالرحمن  ببيوت،  دكتور  الحزم  ابن  ودار  بدة،  والتوزيع  للنشر  الخضراء  الأندلس  دار  طباعة  الأولى ا،  لطبعة 
 هـ(. 1421)

بن أحمد البكري ايوسف  ، تحقيق:  هـ(751مد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفَّ:  ، لمحأحكام أهل الذمة  أهل الذمة لابن الجوزي  أحكام ▪
 م. 1997 - 1418الطبعة: الأولى، ، الدمام   -رمادى للنشر  ، طبعة شاكر بن توفيق العاروري  -

هـ(، عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة، مطبعة 683الاختيار لتعليل المختار، لأبي الفضل، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين الحنفي  )ت:  ▪
 م. 1937 -هـ 1356القاهرة، عام    -الحلبي  

 ه. 1430-1429ستي بقسم الفقه بالجامعة الإسلامية بالمدينة، للعام الجامعي أويدروغو تدين، رسالة الماج  حث ، للباآراء ابن رشد الحفيد الفقهية ▪
الوعي، ه(، تحقيق: د. عبد المعطي قلعجي، دار قتيبة للطباعة، بيوت، ودار  463الاستذكار، لأبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر النمري القرطبي، المتوفَّ سنة )  ▪

 ه. 1413القاهرة، الطبعة الأولى: 
دار الكتب العلمية، ، تحقيق: محمد محمد تامر،  هـ( 926يحيى السنيكي )المتوفَّ:    زكري بن محمد بن زكري الأنصاري، زين الدين أبي، لسنى المطالب في شرح روض الطالبأ ▪

 م. 2001، الطبعة الثانية  بيوت

 ي، المكتبة العصرية. هب الأئمة مالك، لأبي بكر بن حسن الكشناو أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذ  ▪

 هـ(. 1413بن محمد الطريقي، مكتبة دار المعارف بالريض، الطبعة الأولى )   عبد الله ر إلى الأطعمة والأدوية المحر مة، للدكتور  الاضطرا ▪
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 ه(.1408دار المعارف بالريض، الطبعة الأولى ) للدكتور صالح بن فوزان الفوزان، مكتبة  ،  الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح ▪
 ه. 1420ه(، دار ابن القيم، لبنان، الطبعة الأولى: 422الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي أبي محمد عبد الوهاب المالكي، المتوفَّ سنة ) ▪
، هـ(968النجا )المتوفَّ:    سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدين، أبووسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن  لم ،  الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ▪

 . لبنان   -دار المعرفة بيوت   الناشر:،  موسى السبكي  لمحقق: عبد اللطيف محمدا

 ه. 1418الطبعة الأولى:    ،الدمياطي  شطا  محمد  السيد   السيد   ابن  البكري  بالسيد  المشهور   بكر  أبى  لعلامةإعانة الطالبين،  ▪
  ه(.1415قيق تعليق محمد تقي عثمان، طباعة إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بباكستان، الطبعة الثالثة ) ، للمحدث ظفر أحمد العثمان التهانوي، وتحإعلاء السنن ▪
، دار الفكر، هـ(204:  المتوفَّالمطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي )بن شافع بن عبد  عثمان الأم، للإمام الشافعي، لأبي عبد الله، محمد بن إدريس بن العباس بن  ▪

 دار المعرفة، لبنان. وطبعة  الأم،   هـ.1400بعة الأولى الط
  .الطبعة الثانية،  دار إحياء التراث العربيه(،  885الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، لعلاء الدين أبي الحسن علي المرداوي، المتوفَّ سنة ) ▪
 -د بن محمد حنيف، دار طيبة  هـ(، تحقيق : أبو حماد صغي أحم 319توفَّ:النيسابوري )المالأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر   ▪

 هـ.  1405 -السعودية، الطبعة : الأولى   -الريض 
ي، دار السلام، القاهرة، هــ، تحقيق، ناصر العلي الناصر الخليف654إيثار الإنصاف في آثار الخلاف، ليوسف بن قزأوغلي بن عبد الله، أبي المظفر، شمس الدين، المتوفَّ   ▪

 هـ. 1408الطبعة الأولى: 
 ه. 1405ه(، تحقيق: د. أبو حماد صغي أحمد، دار طيبة، الطبعة الأولى: 318الأوسط في السنن والإجماع والخلاف، لأبي بكر محمد بن إبراهيم ابن المنذر، المتوفَّ سنة )  ▪
خره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي هـ(، وفي آ 970مد، المعروف بابن نجيم المصري )ت:  البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزين الدين بن إبراهيم بن مح ▪

،    1138الطوري  الحنفي  القادري  )ت بعد    .الطبعة الثانيةهـ(، وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين، عن دار الكتاب الإسلامي 

تحقيق: طارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى،   هـ(،   502، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل )ت  بحر المذهب )في فروع المذهب الشافعي(، للرويني ▪
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 م. 2009
 ه(. 1415بداية المجتهد ونهاية المقتصد، للإمام ابن رشد القرطبي، تحقيق: أبو الزهراء حازم القاضي، مكتبة نزار مصطفى الباز، طبع سنة ) ▪
في  ▪ الصنائع  الكاساني،  بدائع  بكر  أبي  الدين  لعلاء  الشرائع،  ترتيب    ( سنة  الثانية:  587المتوفَّ  الطبعة  العلمية،  الكتب  دار  الموجود،  عبد  وعادل  معوض،  علي  تحقيق:  ه(، 

 . ه. 1406
بيوت،   -هـ(، طبعة دار الكتب العلمية  855:  البناية شرح الهداية، لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى )المتوفَّ ▪

 . م  2000  -هـ   1420لبنان، الطبعة: الأولى، 

 ه. 1421ه(، عناية: قاسم محمد النوري، دار المنهاج، الطبعة الأولى:  558البيان شرح المهذب، لأبي الحسين يحيى بن أبي الخي العمراني، المتوفَّ سنة )  ▪
 -قاسم محمد النوري، طبعة دار المنهاج    هـ(، تحقيق558بي الحسين يحيى بن أبي الخي بن سالم العمراني اليمن الشافعي )المتوفَّ:  البيان في مذهب الإمام الشافعي، لأ  ▪

 . م   2000 -ه ـ  1421جدة، الطبعة: الأولى، 

 ه. 1408لإسلامي، الطبعة الثانية:  ه(، تحقيق: د. محمد حجي، دار الغرب ا520البيان والتحصيل، لأبي الوليد ابن رشد القرطبي، المتوفَّ سنة )  ▪

، دار الكتب العلمية  الناشر: ،  هـ(897القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي )المتوفَّ:  مد بن يوسف بن أبي  لمح،  التاج والإكليل لمختصر خليل ▪
 . م1994-ه ـ1416الأولى، 

، دار الكتاب العربي، ه(، تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري748شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، المتوفَّ سنة ) تأريخ الإسلام ووفيات المشاهي والأعلام، للحافظ   ▪
 ه. 1417الطبعة الأولى: 

 ه. 1415: ه(، ضبط وتعليق: د. مريم قاسم طويل، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 793تأريخ قضاة الأندلس، لأبي الحسن النباهي الأندلسي، المتوفَّ سنة ) ▪

هـ(، دراسة وتحقيق: الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،   478التبصرة، لعلي بن محمد الربعي، أبي الحسن، المعروف باللخمي )المتوفَّ:   ▪
  م.  2011 -هـ  1432قطر، الطبعة: الأولى، 
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 ه. 1313الأولى:  ه(، المطبعة الكبرى الأميية، الطبعة  743علي الزيلعي الحنفي، المتوفَّ سنة ) تبيين الحقائق شرح كنـز الدقائق، لفخر الدين عثمان بن   ▪

 . م 1995  -هـ  1415،  دار الفكر ،  هـ( 1221سليمان بن محمد بن عمر البُجَيْمَِّي  المصري الشافعي )المتوفَّ:  ، ل فة الحبيب على شرح الخطيب = حاشية البجيمي على الخطيب تح  ▪
 ه. 1414لبنان، الطبعة الثانية:  ه(، دار الكتب العلمية،  539لعلاء الدين السمرقندي، )المتوفَّ سنة تحفة الفقهاء،   ▪
هـ( تحقيق: 804:  المتوفَّ سنةري  )تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج )على ترتيب المنهاج للنووي(، لابن الملق ن، سراج الدين، أبو حفص، عمر بن علي بن أحمد الشافعي  المص  ▪

 هـ.1406ة، عام مكة المكرم -، الطبعة الأولىابن سعاف الل حياني، عن دار حراء،    عبد الله 

مة التدريب« لعلم الدين التدريب في الفقه الشافعي المسمى بـ »تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي«، لسراج الدين أبي حفص عمر بن رسلان البلقين الشافعي ومعه »تت ▪
المملكة العربية السعودية، الطبعة:   -ي، دار القبلتين، الريض  ، حققه وعلق عليه: أبو يعقوب نشأت بن كمال المصر -الله    رحمه-ين  صالح ابن الشيخ سراج الدين البلق

 م.  2012 -هـ  1433الأولى، 

، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل،  هـ(804: سنة  عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري )المتوفَّ  ،حفص سراج الدين أبي،  التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن ▪
 . م   2006 -هـ  1427لطبعة الأولى، ، البنان  -دار الكتب العلمية، بيوت 

ة، هـ(، تحقيق: سيد كسروي، دار الكتب العلمي378التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري، المتوفَّ سنة )  ▪
 هـ. 1428الطبعة الأولى 

ق: د. صالح بن ناصر يق، تحهـ(592شجاع، فخر الدين، ابن الدَّهَّان )المتوفَّ:    مد بن علي بن شعيب، أبي، لمح مسائل خلافية ذائعة، ونبذ مذهبية نافعة  تقويم النظر في  ▪
 . م2001 -هـ 1422الطبعة الأولى، ،  الريض  -مكتبة الرشد ،  بن صالح الخزيم ا

 ه. 1417ه(، مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة الأولى: 852، المتوفَّ سنة ) العسقلاني  الفضل   أبو حجر  بن  علي بن  حمد لأالحبي،   التلخيص ▪
دار ،  التطواني  بي أويس محمد بو خبزة الحسنأ ق:  يق، تحهـ(422محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي )المتوفَّ:    بي ، لأ التلقين في الفقة المالكي ▪

 هـ. 1425بعة الأولى ، الطالكتب العلمية
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 هـ(، عن دار عالم الكتب، الريض. 476: المتوفَّ سنة، لأبي إسحاق، إبراهيم بن علي بن يوسف الش يازي  )التنبيه في الفقه الش افعي   ▪

هـ(، تحقيق: الدكتور محمد 544بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبي الفضل )المتوفَّ:    مُدَوَّنةَِّ والمخْتـَلَطةَِّ، لعياضالتـَّنْبيهَاتُ الْمُسْتـَنـْبَطةُ على الكُتُبِّ الْ  ▪
 . م  2011  -هـ    1432لبنان، الطبعة: الأولى،    -الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي، دار ابن حزم، بيوت  

هـ(، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود،   516بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )المتوفَّ:  السنة، أبي محمد، الحسين بن مسعود  التهذيب في فقه الإمام الشافعي، لمحيي   ▪
 م.  1997 -هـ  1418علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 

  ، دار الكتب العلمية. هـ(372فَّ: سعيد ابن البراذعي المالكي )المتو   لف بن أبي القاسم محمد، الأزدي القيواني، أبولخ التهذيب في اختصار المدونة،  ▪
 ه. 1421ه(، تحقيق: أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري، اليمامة بيوت، الطبعة الثانية:  646جامع الأمهات، لجمال الدين بن عمر ابن الحاجب المالكي، المتوفَّ سنة ) ▪
. مؤسسة الرسالة  ، طبعة:: أحمد محمد شاكر، تحقيقهـ(310أبو جعفر الطبري )المتوفَّ:  جرير بن يزيد بن كثي بن غالب الآملي،  مد بن  ، لمحفي تأويل القرآن   البيان جامع   ▪

 . م  2000 -هـ   1420الطبعة: الأولى، 

 . هـ(671بي )المتوفَّ : عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرط   بيالجامع لأحكام القرآن للقرطبي، لأ  ▪

 هـ(. 1413مكتبة دار التراث بالمدينة المنورة، الطبعة الثانية: )  فضل الصلاة والسلام على محمد خي الأنام، لابن القيم الجوزية،   جلاء الأفهام في  ▪
 . جواهر الإكليل، للشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري، المكتبة الثقافية، بيوت ▪

 ه ـ1322الأولى،    الطبعة:،  المطبعة الخيية  الناشر:،  هـ(800لزَّبِّيدِّي  اليمن الحنفي )المتوفَّ: بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي ا  بي ، لأالجوهرة النية ▪
 حاشية الدسوقي على الشرح الكبي، للعلامة شمس الدين محمد عرفة الدسوقي، طباعة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه.  ▪

: دار ، طبعةهـ(1138مد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي )المتوفَّ:  ، لمح هابن ماجه كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجعلى سنن   السنديحاشية  ▪
 . بيوت، بدون طبعة  -الجيل  

ار د،  ق: يوسف الشيخ محمد البقاعييق، تح هـ(1189علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي )المتوفَّ:    ،الحسن  بي ، لأعلى شرح كفاية الطالب الرباني  العدوي حاشية   ▪
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 . م1994 -هـ 1414، بيوت  -الفكر  

 ه. 1414العلمية، الطبعة الأولى:  ، تحقيق: علي معوض، وعادل عبد الموجود، دار الكتب  هـ( 450)المتوفَّ:  الحاوي الكبي، لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماودري   ▪

 هـ. 1403الطبعة الثالثة    -هـ، تحقيق: مهدي حسن الكيلاني القادري، عالم الكتب، بيوت  189توفَّ  الحجة على أهل المدينة، لأبي عبد الله، محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، الم  ▪

، المل قب فخر الإسلام، المستظهري الشافعي  )حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، لأبي بكر، محمد بن أحمد بن   ▪ : المتوفَّالحسين بن عمر، الشاشي  القفال الفارقي 
 م. 1980، عام الطبعة الأولىعمان،  بدار الأرقم  و   ،   بيوتبراهيم درادكة، عن مؤسسة الر سالة  يسين أحمد إب.  : دهـ(، تحقيق507

 . دار إحياء الكتب العربية،  هـ(885خسرو )المتوفَّ:  -أو منلا أو المولى -مد بن فرامرز بن علي الشهي بملا ، لمحدرر الحكام شرح غرر الأحكام  ▪

الكتب، هـ، عالم  1051المنتهى، المعروف بشرح منتهى الإرادات، لمنصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي، المتوفَّ    دقائق أولي النهى لشرح ▪
 هـ. 1414الطبعة الأولى 

 (. ه1418طباعة دار اليسر للنشر والتوزيع بالقاهرة، الطبعة الأولى )   سالم، بن محمد  ، للشيخ عطية  الدماء في الإسلام ▪

 ر التراث، القاهرة. ه(، تحقيق: د. محمد أبو النور، مكتبة دا799الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، لابن فرحون المالكي، المتوفَّ سنة )  ▪
ي، سعيد أعراب، محمد بو خبزة، طبعة: هـ(، تحقيق محمد حج684الذخية، لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهي بالقرافي )المتوفَّ:   ▪

 . م  1994بيوت، الطبعة: الأولى،    -دار الغرب الإسلامي

، 2هـ(، عن دار الفكر، ط1252رد المحتار على الدر المختار = حاشية ابن عابدين، لابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )ت:   ▪
 . م1992 -هـ 1412بيوت، عام  

 ، دار الفكر. هـ(386وفَّ:  محمد عبد الله بن )أبي زيد( عبد الرحمن النفزي، القيواني، المالكي )المت  بي الرسالة، لأ ▪

 . الفكردار    ،هـ(1051نصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى )المتوفَّ: لم  ،الروض المربع شرح زاد المستنقع ▪
هـ(، أشرف على   1189  -  1108في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه، لأحمد بن عبد الله بن أحمد البعلي )  -بتدي  الروض الندي شرح كافي الم ▪
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 الريض.   -عبد الرحمن حسن محمود، من علماء الأزهر، الناشر: المؤسسة السعيدية   طبعه وتصحيحه: فضيلة الشيخ
 ه(، تحقيق: عادل عبد الموجود، وعلي معوض، المكتب الإسلامي بإشراف زهي الشاويش. 676  سنة   المتوفَّ )   ، النووي   شرف   بن   الدين   ي مح   زكري   بي أ   مام للإ روضة الطالبين،   ▪

بز  ▪ بابن  المعروف  التونسي  التميمي  القرشي  أحمد  بن  إبراهيم  بن  العزيز  عبد  فارس،  وأبي  التلقين، لأبي محمد،  المستبين في شرح كتاب  )المتوفَّ:  روضة  تحقيق:    673يزة  هـ(، 
 م.   2010  -هـ    1431عبداللطيف زكاغ، دار ابن حزم، الطبعة: الأولى،  

 ه. 1405ه(، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وعبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة العاشرة: 751زاد المعاد في هدي خي العباد، لابن قيم الجوزية، المتوفَّ سنة ) ▪

العبادي، مطبوع بهامش شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة بمصر، الطبعة    عبد الله ، للدكتور  تهد ونهاية المقتصد السبيل المرشد إلى بداية المج  ▪
 ه(.  1433الخامسة ) 

 فيصل عيسى البابي الحلبي.   -عربي ة  فؤاد عبد الباقي، عن دار إحياء الكتب ال هـ(، تحقيق: محمد  273سنن ابن ماجه، لابن ماجه، أبي عبد الله، محمد بن يزيد القزوين ، )ت:   ▪

سْتاني )ت:   ▪ جِّ هـ(، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، عن 275سنن أبي داود، لأبي داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشي بن شداد بن عمرو الأزدي الس ِّ
 بيوت.  -المكتبة العصري ة، صيدا  

هـ(، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر و محمد فؤاد عبد الباقي، 279لترمذي، لأبي عيسى، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، )ت:  سنن ا ▪
 م. 1975 -هـ 1395، مصر، عام 2وإبراهيم عطوة عوض، عن شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط 

هـ(، تحقيق: شعيب الارنؤوط، حسن 385بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود ابن النعمان ابن دينار البغدادي  الدارقطن  )ت:    ، عليسنن الدارقطن ، لأبي الحسن ▪
 م.  2004  -هـ    1424لبنان، عام    -، بيوت  1عبدالمنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم عن مؤس سة الرسالة، ط

ردي، الخراساني ، البيهقي  )ت:   بكرالسُّنن الص غرى للبيهقي ، لأبي ▪ هـ(، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، عن جامعة 458، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخسْرَوْجِّ
 م. 1989  -هـ  1410باكستان، عام   -، كراتشي  1الدراسات الإسلامية، ط 

هـ(، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، عن دار الكتب العلمية، 458الخراساني، البيهقي  )ت:  ردي   السُّنن الكبرى، لأبي بكر، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخسْرَوْجِّ  ▪
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 م. 2003  -هـ  1424لبنان، عام  -، بيوت 3ط
 -  بعة الأولىالط،  هـ(، تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، عن مؤسسة الرسالة303السُّنن الكبرى، لأبي عبد الرحمن، أحمد بن شعيب بن علي الخراساني ، النسائي  )ت:   ▪

 م. 2001 -هـ 1421بيوت، عام  
، أبي عبد الرحمن، أحمد بن شعيب بن علي الخراساني ، النَّسائي  )ت ▪ هـ(، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، 303:  سنن الن سائي = المجتبى من السُّنن = السُّنن الص غرى للنَّسائي 

 هـ. 1986 -هـ  1406، عام  2عن مكتب المطبوعات الإسلامية، ط

 ه. 1402سي أعلام النبلاء، لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، مؤسسة الرسالة، لبنان، الطبعة الثانية:   ▪
 شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لمحمد بن محمد مخلوف، دار الكتاب العربي، لبنان، المطبوعة بالأوفست عن الطبعة الأولى.  ▪
 اد، دار ابن كثي، دمشق. لابن العمشذرات الذهب في أخبار من ذهب،  ▪
، تحقيق عبد المنعم خليل إبراهيم دار الكتب العلمية هـ(772:  سنة  شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي )المتوفَّ على مختصر الخرقي، ل  الزركشيشرح   ▪

 هـ. 1423

المستوى الأول والثاني لطلاب كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية(، دار ابن الجوزي، الطبعة صد )منهج  شرح د. عبد الله بن إبراهيم الزاحم على بداية المجتهد ونهاية المقت  ▪
 ه(. 1431الأولى ) 

  دار النشر: مكتبة ،  تحقيق: أبو تميم يسر بن إبراهيم،  هـ(449المؤلف: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )المتوفَّ:  ،  شرح صحيح البخارى لابن بطال ▪
 م 2003 -هـ 1423الطبعة: الثانية،  ،  السعودية، الريض  -الرشد  

 الشرح الصغي، لأبي البركات أحمد بن محمد الدردير، دار المعارف.  ▪

 ه. 1412شرح العمدة، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: سعود بن صالح العطيشان، مكتبة العبيكان، الريض، الطبعة الأولى:   ▪
 هـ. 1427الطبعة الأولى هـ( على متن الرسالة لابن أبي زيد القيواني، دار الكتب العلمية،  899ي الفاسي المعروف بزروق، )المتوفَّ سنة  شرح العلامة أحمد بن محمد البرنس ▪
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 ه(، أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا. 682الشرح الكبي، لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن قدامة المقدسي، )المتوفَّ سنة  ▪
الكنـز لم  ▪ المتوفَّ سنة ) شرح  الهروي،  بن عبد الله  الدين محمد  دار  954لا مسكين، لمعين  الدمياطي،  الطبعة الأولى: ه(، ضبط وتصحيح: محمود عمر  العلمية،  الكتب 

 م. 2008
 . بيوت  -دار الفكر ،  هـ(1101عبد الله )المتوفَّ:   أبي   ،مد بن عبد الله الخرشي المالكي، لمحشرح مختصر خليل للخرشي ▪

 ه. 1422لممتع على زاد المستقنع، للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى: الشرح ا ▪
هـ(، دراسة وتحقيق: الدكتور أحمد 919الغليل في حل مقفل خليل، لأبي عبد الله، محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن غازي العثماني المكناسي )المتوفَّ:    شفاء ▪

  م.   2008  -هـ   1429جمهورية مصر العربية، الطبعة: الأولى،    -د الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، القاهرة بن عبا
 . بيوت  -هـ(، تحقيق: د/ محمد مصطفى الأعظمي، عن المكتب الإسلامي  311، لأبي بكر، محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي  النيسابوري  )ت:  خزيمةصحيح ابن   ▪
، تحقيق: محمد  عبد اللهوسننه وأيمه، لأبي    صحيح البخاري = الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله   ▪ بن ناصر   زهي، محمد بن إسماعيل البخاري  الجعفي 

 هـ. 1422، عام 1الناصر، عن دار طوق الن جاة، ط
هـ(، تحقيق: 261، للإمام مسلم بن الحجاج، أبي الحسن القشيي النيسابوري  )ت:  رسول الله  = المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى    مسلمصحيح   ▪

 بيوت.  -د عبد الباقي، عن دار إحياء التراث العربي  محمد فؤا

 ه. 1417دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى:   ه، تحقيق: علي معوض، وعادل عبد الموجود،623العزيز شرح الوجيز، للإمام أبي القاسم عبد الكريم القزوين، المتوفَّ سنة )  ▪
 هـ. 1426، تحقيق: صلاح بن محمد عويضة، الطبعة الثانية،  هـ(624: سنة  محمد بهاء الدين المقدسي )المتوفَّ بيعبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أ ل العدة شرح العمدة،   ▪

ه(، تحقيق: د. محمد أبو الأجفان، وعبدالحفيظ منصور، دار الغرب 616الله ابن شاش، المتوفَّ سنة )عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، للشيخ جلال الدين عبد   ▪
 ه. 1415سلامي، الطبعة الأولى: الإ

الفقه  ▪ الدمشقي الحنبلي، الشهي بابن قدامة المقدسي )ا  ،محمد   بي، لأ عمدة  الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم  ، هـ(620لمتوفَّ:  موفق 
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 . م2004 -هـ 1425الطبعة: ،  لمكتبة العصرية، اق: أحمد محمد عزوزيقتح

 ه(، )مع فتح القدير(.786العناية في شرح الهداية، لكمال الدين محمد بن محمود البابرتي، المتوفَّ سنة ) ▪

 ه. 1419ه(، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: 668ة، المتوفَّ سنة ) عيون الأنباء في طبقات الأطباء، لموفق الدين أحمد بن القاسم المعروف بان أبي أصيبع ▪
، تحقيق: محمد زاهد هـ(773حفص الحنفي )المتوفَّ:    ق بن أحمد الهندي الغزنوي، سراج الدين، أبياعمر بن إسحل   ، تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفةفيالغرة المنيفة   ▪

 م. 1988بن الحسن الكوثري، مكتبة أبي حنيفة 

 ه. 1421ه(، دار السلام، الطبعة الأولى: 852، المتوفَّ سنة )العسقلاني  الفضل   أبو حجر  بن   علي  بن   حمد لأفتح الباري شرح صحيح البخاري،   ▪
 ه(، دار الفكر.623  فتح العزيز في شرح الوجيز، للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي القزوين، )المتوفَّ سنة: ▪

 هـ، دار الفكر. 861لكمال الدين، محمد بن عبد الواحد السيواسي، المعروف بابن الهمام، المتوفَّ فتح القدير،  ▪

 ابن حزم، الطبعة الأولى. هـ، دار  987فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين، لزين الدين، أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي المعبري المليباري الهندي، المتوفَّ   ▪

 هـ. 1014، لعلي بن سلطان محمد القاري الحنيفي الحنفي، المتوفَّ سنة باب العناية بشرح النقايةفتح   ▪

 هـ. 1424لأولى، ، مؤسسة الرسالة، الطبعة اهـ(763ثم الصالحي الحنبلي )المتوفَّ:  عبد الله، شمس الدين المقدسي الرامين  مد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبي لمح  ، الفروع ▪

، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق،  الدكتور مُصطفى البُغا، علي الش رْبيو لدكتور مُصطفى الخِّنْ،  ، لرحمه الله تعالى  الشافعي على مذهب الإمام    الفقه المنهجي  ▪
 . م  1992 -هـ    1413الطبعة: الرابعة، 

 هـ. 1394ط أولى مطبعة الإرشاد    فقه سعيد بن المسيب، إعداد د. هاشم جميل عبد الله، ▪
 ه. 1415ه(، دار الفكر، 1126الفواكه الدواني، للشيخ أحمد بن غنيم النفراوي، المتوفَّ سنة )  ▪
، 1، ط هـ(1031زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري )المتوفَّ:  فيض القدير شرح الجامع الصغي،   ▪

 . -مصر   -المكتبة التجارية الكبرى    -هـ 1356
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الفقهية ▪ والحنبلية  القوانين  والحنفية  الشافعية  مذهب  على  والتنبيه  المالكية،  مذهب  تلخيص  لأفي  سنة الكلبي  الغرناطي   جزي  بن  أحمد   بن  محمد   القاسم  بي،  المتوفَّ   ،
 . م2010وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  ، و 1425عام   1النفائس ببيوت ططبع دار   ه(، تحقيق أ.د. محمد بن سيدي محمد مولاي.741)

: ب محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهي بابن قدامة المقدسي )المتوفَّ، لأ الكافي في فقه الإمام أحمد  ▪
 المكتب الإسلامي، بيوت.   ، هـ(620

ق: محمد محمد أحيد ولد ماديك يق، تح هـ(463:  سنة   يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوفَّ  ،عمر  بي، لأ أهل المدينةلكافي في فقه  ا ▪
 . م1980هـ/1400مكتبة الريض الحديثة، الريض، الطبعة الثانية، ،  الموريتاني

 هـ. 1426ق: د. عبد الحميد العلمي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب  بن زرب، تحقي  كتاب الخصال، لأبي بكر محمد بن يبقى  ▪
 كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن يونس البهوتي، تحقيق: محمد أمين الضن اوي، دار الكتب العلمية.  ▪
الا ▪ غاية  الأخيار في حل   بن  ختصار،كفاية  بن محمد  بكر  أبي  الد ين،  ب  عبد   لِّتقي ِّ  الشافالمؤمن  الحصن ،  الحسين  معلى  بن  علي  829عي  )ت:  ن حريز  هـ(، تحقيق: 

 م. 1994سورية، عام   -، دمشق الطبعة الأولىالحميد بلطجي ومحم د وهبي سليمان، دار الخي،  عبد 

 هـ. 1412البقاعي، دار الفكر،  د  كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القرواني، لأبي الحسن المالكي، تحقيق: يوسف الشيخ محم ▪

هـ، تحقيق: د. محمد فضل 686  اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، لجمال الدين أبي محمد، علي بن أبي يحيى زكري بن مسعود الأنصاري الخزرجي المنبجي، المتوفَّ  ▪
 هـ. 1414العزيز المراد، دار القلم/ الدار الشامية، الطبعة الثانية عبد 

، ق: عبد الكريم بن صنيتان العمرييق، تحهـ(415:  سنة  الحسن ابن المحاملي الشافعي  )المتوفَّ   بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبي   حمدلأ ،  لفقه الشافعيااللباب في   ▪
 . هـ1416، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، يدار البخار 

 هـ. 1400 ، المكتب الإسلامي هـ(884إسحاق، برهان الدين )المتوفَّ:  بن مفلح، أبيمحمد ابراهيم بن محمد بن عبد الله بن ، لإالمبدع في شرح المقنع  ▪
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 لبنان.  -، دار المعرفة  هـ(483مد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )المتوفَّ: لمحالمبسوط،   ▪

 د الصالح. محم  عبد الله ( للدكتور  341/ 79الإسلامية، بحث )الزيتون أحكامه الفقهية وفوائده( )  البحوثمجلة   ▪
 ، دار الكتب العلمية.هـ(1078يعرف بداماد أفندي )المتوفَّ:    ،عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده ، لمجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر   ▪

الفتاوى ▪ الدين، لمجموع  )المتوفَّ:    ،العباس  أبي  ،تقي  الحراني  تيمية  بن  الحليم  عبد  بن  اليق، تح هـ(728أحمد  عبد  قاسمق:  بن  بن محمد  لطباعة ،  رحمن  فهد  الملك  مجمع 
 . م1995هـ/ 1416المصحف الشريف، المدينة النبوية،  

 . الفكر  داره(، 676)   سنة  المتوفَّ   ،النووي  شرف   بن  الدين   محي   زكري   بيأ   مام للإ  ، المهذب  شرحالمجموع   ▪
 هـ. 1404د السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن تيمية الحراني، مكتبة المعارف، الطبعة الثانية  المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لأبي البركات، مجد الدين، عب  ▪

 ه(، دار الفكر. 456المحلى، لأبي محمد، علي بن أحمد ابن حزم، المتوفَّ سنة ) ▪

ه(، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، الطبعة 616)  الفقه النعماني، للعلامة برهان الدين ابن مازة البخاري الحنفي، المتوفَّ سنة  المحيط البرهاني في ▪
 ه. 1424الأولى: 

ـ(، تحقيق: د. حافظ عبد الرحمن محمد خي، مؤسسة ه  803المختصر الفقهي، لابن عرفة، محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبي عبد الله )المتوفَّ:   ▪
 م.   2014  -هـ   1435يية، الطبعة: الأولى،  خلف أحمد الخبتور للأعمال الخ

 هـ. 1418ه(، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: 428مختصر القدوري، لأبي الحسن أحمد بن محمد القدوري، المتوفَّ سنة ) ▪
 -هـ 1410لبنان، عام  -بيوت  ،  ، عن دار المعرفةطبوع مع الأم  مهـ(، 264: المتوفَّ سنةلأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني  ) الشافعي ة، مختصر المزني  في فروع   ▪

 م. 1990

 دار التراث  هـ(، الناشر:737المدخل لأبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهي بابن الحاج )المتوفَّ:   ▪
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 م 1994 -هـ  1415طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى،    هـ(، 179المدونة، لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )المتوفَّ:   ▪
 . بيوت   -دار الكتب العلمية  ،  هـ( 456محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفَّ :    بي ، لأ والمعاملات والاعتقادات   العبادات مراتب الإجماع في   ▪

 هـ. 1425هـ، المكتبة العصرية، الطبعة الأولى 1069عمار بن علي الشرمبلالي المصري الحنفي، المتوفَّ  مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح، لحسن بن  ▪

المكتب الإسلامي ،  ق: زهي الشاويشيق، تحهـ(241أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )المتوفَّ:    ،عبد الله بي، لأ ل رواية ابنه عبد اللهمسائل أحمد بن حنب ▪
 . م1981هـ 1401الطبعة الأولى،   ،بيوت  -

سْتاني )المتوفَّ:    ،داود  بي ، لأ مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني ▪ جِّ تحقيق: ،  هـ(275سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشي بن شداد بن عمرو الأزدي الس ِّ
 . م  1999  -هـ    1420الطبعة الأولى، ،  مكتبة ابن تيمية، مصر،  أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد 

هـ(، 241بي عبد الله، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )المتوفَّ:  هـ[، لأ 266  -هـ  203مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح ]  ▪
 الهند.   -الدار العلمية 

هـ(، تحقيق: د. عبد الكريم بن 458سين بن محمد بن خلف المعروف بـ ابن الفراء )المتوفَّ:  المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين، للقاضي أبي يعلى، محمد بن الح ▪
 مد اللاحم، مكتبة المعارف، الريض. مح

فى عبد القادر هـ(، تحقيق: مصط405المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله، الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع )ت:  ▪
 م. 1990 -هـ 1411، بيوت، عام 1عطا، عن دار الكتب العلمي ة، ط

هـ(، تحقيق: حسين سليم أسد، عن دار المأمون للتراث، 307لى، لأبي يعلى، أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي، الموصلي )ت:  مسند أبي يع ▪
 م. 1984 -هـ 1404، دمشق، عام  1ط

ا ▪ عادل مرشد، وآخرون،   -هـ(، تحقيق: شعيب الأرنؤوط  241  لإمام أحمد بن حنبل، لأبي عبد الله، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني  )ت:مسند 
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 م. 2001  -هـ    1421، عام  1إشراف: د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي، عن مؤسسة الرسالة، ط 
▪ ، الشافعي  للإمام  الشافعي،  الإمام  الم  مسند  مناف  عبد  بن  المطلب  عبد  بن  بن شافع  عثمان  بن  العباس  بن  إدريس  بن  المكي )ت: أبي عبد الله، محمد  القرشي  طلبي 

أبي 204 الجاولي،  عبد الله  بن  سنجر  رتبه:  )ت:    هـ(،  الدين  علم  غراس، ط745سعيد،  شركة  عن  فحل،  ماهر يسين  تحقيق:  عام  1هـ(،  الكويت،   -هـ  1425، 
 م. 2004

هـ(، 235بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي )المتوفَّ:    ن أبي شيبة الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، لأبي بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد مصنف اب  ▪
 هـ. 1409الريض، الطبعة: الأولى،    -تحقيق: كمال يوسف الحوت، طبعة: مكتبة الرشد  

 -المجلس العلمي ، طبعة: عظميحبيب الرحمن الأ ، تحقيق:  هـ(211زاق بن همام بن نافع الحميي اليماني الصنعاني )المتوفَّ:  بكر عبد الر  بي ، لأعبد الرزاق المصنفمصنف  ▪
 هـ.1403الطبعة: الثانية،  ،  بيوت  -المكتب الإسلامي ،  الهند 

المنتهى ▪ النهى في شرح غاية  الرحيبانى مول ، لممطالب أولي  السيوطي شهرة،  بن عبده  )المتوفَّ:  صطفى بن سعد  الحنبلي  الدمشقي  ، المكتب الإسلامي،  هـ( 1243دا ثم 
 . م1994 -هـ 1415الطبعة الثانية،  

▪  ( سنة  المتوفَّ  المالكي،  الوهاب  عبد  أبي محمد  للقاضي  المدينة،  عالم  مذهب  على  الأولى: 422المعونة  الطبعة  العلمية،  الكتب  دار  الشافعي،  ه(، تحقيق: محمد حسن 
 ه. 1418

 دار الفكر. هـ(،  977، لمحمد بن أحمد الخطيب الش ربين  الشافعي  )ت:  إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج   مغن المحتاج  ▪
ه(، تحقيق: د. عبد الله التركي، ود. عبد الفتاح الحلو، دار عالم الكتب، الريض، 620المغن، لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن محمد ابن قدامة المقدسي، )المتوفَّ سنة   ▪

 ه. 1417طبعة الثالثة: ال
 . م 1988  -هـ  1408الطبعة الأولى،  ،  دار الغرب الإسلامي،  هـ(520الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )المتوفَّ:    بي، لأ الممهدات  لمقدمات ا ▪
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دهيش، مكتبة ومطبعة   ق: د. عبد الملك بن عبد الله بنهــ، تحقي695ان بن أسعد بن المنجى التنوخي الحنبلي المتوفي:  مالممتع في شرح المقنع، لزين الدين المنجى بن عث ▪
 هـ. 1422النهضة الحديثة، الطبعة الثالثة،  

الباجي الأندلسي )المتوفَّ:    بي، لأأشرح الموط  المنتقى ▪ القرطبي  التجيبي  السعادة  ، طبعة:  هـ(474الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث  بوار   -مطبعة 
 . ه  1332الأولى،   الطبعة:،  محافظة مصر

 م 1989هـ/ 1409، بيوت -ر الفكر  دا،  هـ(1299عبد الله المالكي )المتوفَّ:   مد بن أحمد بن محمد عليش، أبي، لمحمنح الجليل شرح مختصر خليل ▪
 ه. 1418بعة الأولى:  ه(، دار الكتب العلمية، الط 1252منحة الخالق على البحر الرائق، للعلامة محمد أمين المعروف بابن عابدين، المتوفَّ سنة )  ▪
)المتوفَّ:   ▪ النووي  الدين يحيى بن شرف  الفقه، لأبي زكري محيي  الطالبين وعمدة المفتين في  الفكرهـ676منهاج  الطبعة: ،  (، تحقيق عوض قاسم أحمد عوض، طبعة دار 

 . م2005هـ/ 1425الأولى، 

لطبعة: ، ادار الكتب العلمية،  هـ(974العباس )المتوفَّ:    شهاب الدين شيخ الإسلام، أبي   حمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، ، لأالمنهاج القويم  ▪
 . م2000-ه ـ1420الأولى 

 ه. 1428لى:  المصلي وغُنية المبتدئ، للإمام أبي عبد الله محمد بن محمد الكاشغري الحنفي، تحقيق: أمينة عمر الخراط، دار القلم دمشق، الطبعة الأو منية   ▪
 .دار الكتب العلميةه(،  476الشيازي، المتوفَّ سنة )  إبراهيم بن علي بن يوسف الشافعي، لأبي إسحاق    الإمام   المهذب في فقه  ▪
 ه(، دار الفكر. 954مواهب الجليل، لأبي عبد الله محمد بن محمد الحطاب الرعين، المتوفَّ سنة ) ▪

مؤسسة الرسالة،  -هـ(، تحقيق: المحامي د/ صلاح الدين الناهي، دار الفرقان  461لمتوفَّ سنة  النتف في الفتاوى لأبي الحسن علي بن الحسين بن محمد السغدي الحنفي، )ا ▪
 هـ. 1404طبعة الثانية: عمان/ بيوت، ال

(، تحقيق: لجنة علمية، هـ(، دار المنهاج )جدة808النجم الوهاج في شرح المنهاج، لكمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّمِّيي أبي البقاء الشافعي )المتوفَّ:   ▪
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 م. 2004  -هـ 1425الطبعة: الأولى، 

 ه. 1428ه(، تحقيق: أ.د. عبد العظيم محمد الديب، دار المنهاج، الطبعة الأولى:  478 سنة )نهاية المطلب في دراية المذهب، لعبد الملك بن عبد الله الجوين، المتوفَّ ▪

ه(، تحقيق: د. عبد الفتاح محمد 386مهات، لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيواني، المتوفَّ سنة )النوادر والزيدات على ما في المدونة من غيها من الأ ▪
 م. 1999الإسلامي، الطبعة الأولى الحلو، دار الغرب  

 .  عة المنييةالناشر: إدارة الطبا،  مد بن علي بن محمد الشوكاني، لمحارينيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخ ▪

 التراث العربي.   ه(، دار إحياء 593الهداية شرح بداية المبتدي، لشيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني، المتوفَّ سنة ) ▪

يق: عبد اللطيف هميم وماهر يسين الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، لمحفوظ بن أحمد بن الحسن أبي الخطاب الكلوذاني، تحق ▪
 هـ. 1425الفحل، مؤسسة غراس، الطبعة الأولى  

 هـ. 1407  -م 1987، 1، طالفيض  أبي   ، صديق الغماري الحسن  حمد بن محمد بنالهداية في تخريج أحاديث البداية، لأ ▪
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 : فهرس الموضوعات ثاني

 رقم الصفحة عنوان المسألة  رقم المسألة 

 

 3 مقدمة 
 4 أهمية وأهداف البحث: 

 4 منهج البحث: 
 7 الرموز المستخدمة في تخريج الأحاديث 

 8 -رحمه الله-ترجمة موجزة لبن رشد  
 9 المقتصد   نبذة مختصرة عن كتاب بداية المجتهد ونهاية 

 10 الجهود المبذولة في خدمة كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد
 19 المجتهد ونهاية المقتصد في كتابه بداية   -رحمه الله-منهج ومصطلحات ابن رشد  

 25 قصاص كتاب ال 
 27 كتاب القصاص في النفوس اتفاقاً أو إجماعًا في  -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد 

 28 فيها( )المسائل المختلف 
 29 كيفية القصاص إذا حصل القتل من آمر بالقتل ومباشر له  ( 1مسألة )
 30 يجب عليه القصاص مع من )ل( يجب عليه القصاص   نإذا اشترك في القتل م  ( 2مسألة )
 31 قتل شبه العمد  ( 3مسألة )
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 32 قتل الحر بالعبد  ( 4مسألة )
 33 قتل المؤمن بالكافر الذمي  ( 5مسألة )

 34 قتل الجماعة بالواحد  ( 6سألة )م
 35 قتل الذكر بالأنثى  ( 7مسألة )
 36 قتل الوالد بالولد  ( 8مسألة )
 37 هل رضى القاتل شرط في وجوب الدية لأولياء الدم إذا عفوا عن القصاص؟  ( 9مسألة )

 38 من له حق العفو عن القاتل؟  ( 10ة )مسأل
 39 إذا عفا المقتول )عمدا( عن دمه قبل أن يموت  ( 11مسألة )
 40 إذا عفا المقتول )خطأ( قبل موته عن الدية  ( 12مسألة )
 41 المطالبة بالحق؟ ا هل للأولياء  إذا عفا المجروح عن الجراحات فمات منه ( 13مسألة )
 42 إذا عفا المقتول )عمدا( عن دمه قبل أن يموت فهل يبقى للسلطان حق فيه؟  ( 14مسألة )
 43 صفة إقامة )تنفيذ( القصاص في النفس  ( 15مسألة )
 44 مِ  هل يقام عليه القصاص؟ من قتُل باستخدام الس ( 16مسألة )

 
 45 الجراح كتاب 

 47 كتاب الجراحاتفاقاً أو إجماعًا في  -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 48 )المسائل المختلف فيها( 
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 49 قطع أعضاء الجماعة إذا قطعت عضو ا واحد ا ( 17مسألة )
 50 قطع الحر بالعبد  ( 18مسألة )
 51 القصاص بي العبيد في النفس والجرح ( 19مسألة )
 52 هل في الجراح شبه عمد؟  ( 20مسألة )

ا  ( 21ة )مسأل  53 القود إذا فقأ الأعور عي الصحيح عمد 
 54 متى يستقاد من الجرح؟ ( 22مسألة )
 55 إذا اقتص من الجرح فمات الجاني ( 23مسألة )

 
 56 الديات في النفوس كتاب 

 58 كتاب الديات في النفوس اتفاقاً أو إجماعًا في  -رحمه الله-سائل التي ذكرها ابن رشد الم
 59 )المسائل المختلف فيها( 

 60 أنواع الديات  ( 24مسألة )
 61 في دية العمد أسنان الإبل   ( 25مسألة )
 62 أسنان الإبل في دية الخطأ  ( 26مسألة )
 63 مقدار الدية من الذهب والوَرِق )الفضة(  ( 27مسألة )
 64 تقويم )تقدير( الدية بغير الإبل والذهب والوَرِق ( 28مسألة )

 65 من يدفع الدية إذا جنى الرجل على نفسه  ( 29ة )مسأل
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 66 على من تكون دية ما جناه المجنون والصب  ( 30مسألة )
 67 من هم العاقلة  ( 31مسألة )
 68 هل يدخل الموالي في العاقلة  ( 32مسألة )

 69 من الدية   -مقدار ما يحمله كل فرد من العاقلة   ( 33لة )مسأ
 70 من يتحمل دية الخطأ لمن ل عاقلة له  ( 34مسألة )
 71 مقدار دية أهل الذمة  ( 35مسألة )
 72 مقدار دية العبد  ( 36مسألة )

 73 من يدفع دية قتل العبد خطأ   ( 37ة )مسأل
 74 قيمة الغرة في الجناية على الجني ( 38مسألة )
 75 الدية الواجبة في جني الأمة  ( 39مسألة )
 76 الدية الواجبة في جني الذمية  ( 40مسألة )

 77 لو ماتت أم الجني من الضرب ثم سقط الجني ميت ا ( 41لة )مسأ
 78 العلامة الدالة على حياة الجني المجني على أمه  ( 42مسألة )
 79 صفة خِلقة الجني الذي تجب فيه الغُرَّة  ( 43مسألة )
 80 دية الجني على من تجب   ( 44مسألة )
 81 لمن تجب دية الجني  ( 45مسألة )
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 82 هل تجب الكفارة مع الغرة على من جنى على الحامل فقتل جنينها ( 46مسألة )
 83 تضمي جناية الراكب والسائق والقائد  ( 47مسألة )

 84 تضمي الراكب والسائق والقائد ما أصابت الدابة برجلها  ( 48ة )مسأل
 85 فوقع فيه إنسان هل يضمن  الو حفر بئر   ( 49مسألة )
 86 الضمان لما جنته الدابة الواقفة  ( 50مسألة )
 87 يموت كل واحد منهما ف  انالدية لو اصطدم الفارس ( 51مسألة )
 88 الضمان في خطأ الطبيب  ( 52مسألة )
 89 من يدفع الدية في خطأ الطبيب ( 53مسألة )
 90 الكفارة في قتل العمد  ( 54مسألة )
 91 لبلد الحرام والشهر الحرام تغليظ الدية على من قتل في ا ( 55مسألة )

 

 92 الديات فيما دون النفوس )القول في دية الأعضاء( كتاب 
كتاب الديات فيما دون  اتفاقاً أو إجماعًا في  -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد 

 النفوس 
94 

 96 فيها(  ف )المسائل المختل
 97 مقدار الدية فيما دون الموضحة  ( 56مسألة )
 98 موضع الموضحة من الرأس  ( 57مسألة )
 99 هل تكون الموضحة في الجسد؟ ( 58مسألة )
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 100 الواجب في الهاشمة خطأ  ( 59مسألة )
 101 القود في المنقَّلة عمدا ( 60مسألة )
 102 القود في الهاشمة والمأمومة عمدا ( 61مسألة )
 103 الظهر والبطنالواجب في الجائفة التي تقع في غير   ( 62مسألة )
 104 دية الشفة السفلى  ( 63مسألة )
 105 متى تكون الدية في الأذني؟ ( 64مسألة )
 106 دية الحاجبي ( 65مسألة )
 107 دية الأجفان  ( 66مسألة )

 108 دية الأنثيي  ( 67)  مسألة
 109 ما يجب في الجناية عمدا على اللسان ( 68مسألة )
 110 دية ذكر العني والخصي  ( 69مسألة )
 111 دية لسان الأخرس واليد الشلاء ( 70مسألة )
 112 الأعور دية عي   ( 71مسألة )
 113 دية الجناية على العي التي ذهب بصرها مع بقاء العي ( 72مسألة )
 114 مقدار الدية إذا فقأ الأعور عي الصحيح  ( 73مسألة )
 115 دية الأصابع وأناملها  ( 74مسألة )
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 116 دية الترقوة والضلع  ( 75)مسألة  
 117 دية الضرس  ( 76مسألة )
 118 القود في الأعضاء بالكسر  ( 77مسألة )
 119 دية أعضاء المرأة  ( 78مسألة )
 120 دية جراح العبيد وقطع أعضائهم  ( 79مسألة )
 121 مقدار ما تحمله العاقلة في دية الخطأ في الجراح والأعضاء ( 80مسألة )

 
 122 القَسَامة كتاب 

 124 كتاب القَسَامة اتفاقاً أو إجماعًا في  -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 125 فيها(  ف )المسائل المختل

 126 هل يُحكم بالقسامة )هل القسامة حكم شرعي(؟  ( 81مسألة )
 127 ما الذي يجب بالقسامة؟  ( 82مسألة )
 128 من يبدأ بالأيمان في القسامة؟  ( 83مسألة )
 129 الشبهة في القسامة  ( 84مسألة )
 130 كم يقُتل بالقسامة؟  ( 85مسألة )
 131 إذا كانت على ضرب مات منه بعد أيام القود بالقسامة   ( 86مسألة )
 132 القسامة لقتل العبد  ( 87مسألة )
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 133 عدد من يحلف في القسامة  ( 88مسألة )
 134 إذا نكل أحد أولياء الدم عن يمي القسامة  ( 89مسألة )

 
 135 أحكام الزنا كتاب 

 137 كتاب أحكام الزنا في اتفاقاً أو إجماعًا  -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 138 فيها(  ف )المسائل المختل

 139 إذا وطئ الرجل أمة  له فيها شِرك  ( 90مسألة )
 140 المغنم من  إذا وطئ الرجل المجاهد جارية   ( 91مسألة )
 141 إذا أحلَّ رجلٌ لرجل وطء جاريته ( 92مسألة )
 142 إذا وقع الرجل على جارية ابنه أو ابنته  ( 93مسألة )
 143 إذا وطئ الرجل جارية زوجته  ( 94مسألة )
 144 وطء المستأجرة  ( 95مسألة )
 145 عقوبة الزاني إذا كان حرا محصنا  ( 96مسألة )
 146 هل يجلد من وجب عليه الرجم )قبل الرجم(  ( 97مسألة )
 147 شرط الإسلام للإحصان  ( 98مسألة )
 148 حكم التغريب مع الجلد في حق الزاني البكر  ( 99مسألة )
 149 حد الأمة في فاحشة الزنا ( 100مسألة )
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 150 حد العبد في فاحشة الزنا  ( 101مسألة )
 151 حكم الحفر للمرجوم  ( 102مسألة )
 152 المكان الذي يضرب فيه من الجسد في الحد  ( 103مسألة )
 153 حكم تجريد المحدود من ملابسه  ( 104مسألة )
 154 حكم جلد المحدود قائما  ( 105مسألة )
 155 عدد من يحضر من الشهود عند إقامة الحد  ( 106مسألة )
 156 لى المريض حال مرضه حكم إقامة حد الجلد ع  ( 107مسألة )
 157 عدد مرات الإقرار بالزنا التي يجب بها الحد  ( 108مسألة )
 158 اعترافه عن من اعترف بالزنا ثم رجع  ( 109مسألة )
 159 هل يسقط الحد بالتوبة  ( 110مسألة )
 160 هل يشترط اتفاق شهادة الشهود في الزنا في المكان والزمان ( 111مسألة )
 161 الحمل مع دعوى الستكراه أو الزوجية هل يقام حد الزنا على المرأة بظهور   ( 112مسألة )
 162 هل يجب الصداق للمكرهة على الزنا  ( 113مسألة )

 
 163 القذفكتاب 

 165 المسائل المختلف فيها في كتاب القذف وباب في شرب الخمر
 166 باب في شرب الخمر 
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 167 فيها(  ف )المسائل المختل
 168 هل يشترط البلوغ في المقذوف لحد  القاذف؟  ( 114مسألة )
 169 أمة لو نفى القاذف المقذوف عن نسبه وأمه كافرة أو   ( 115مسألة )
 170 لو قذف بالتعريض هل عليه الحد؟ ( 116مسألة )
 171 مة حد القذف على شهود الزنا إن لم تكتمل الشهادةحكم إقا ( 117مسألة )
 172 حد العبد إذا قذف حرا ( 118مسألة )
 173 قذف الواحد للجماعة  ( 119مسألة )
 174 هل يسقط حد القذف بعفو المقذوف؟  ( 120مسألة )
 175 هل تقبل شهادة القاذف بعد توبته؟  ( 121مسألة )
 176 ما يوجب حد الشرب  ( 122مسألة )
 177 مقدار الجلد في حد الشرب  ( 123مسألة )
 178 حكم إقامة السيد الحدود على عبده  ( 124مسألة )
 179 هل يثبت حد الشرب برائحة الخمر؟  ( 125مسألة )

 
 180 السرقة كتاب 

 182 كتاب السرقةاتفاقاً أو إجماعًا في  -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 183 فيها(  ف )المسائل المختل
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 184 حكم القطع في الخيانة والختلاس  ( 126مسألة )
 185 هل يقطع من استعار شيئا ثم جحده؟  ( 127مسألة )
 186 قطع العبد الآبق إذا سرق  ( 128مسألة )
 187 سروق أن يبلغ نصابا؟ هل من شرط الم ( 129مسألة )
 188 مقدار نصاب السرقة  ( 130مسألة )
 189 ما يقو م به النصاب في سرقة المتاع  ( 131مسألة )
 190 لو سرق جماعة نصابا  ( 132مسألة )
 191 المسروق؟   متى تقدر قيمة  ( 133مسألة )
 192 هل الحرز شرط لوجوب القطع في السرقة؟  ( 134مسألة )
 193 الحرز في الدار المشتركة  ( 135مسألة )
 194 هل القبر حرز؟ )مسألة النباش( ( 136مسألة )
 195 ترك اثنان في سرقة بيت، أحدهما من داخل البيت والآخر من خارجه لو اش ( 137مسألة )
 196 هل يقطع في سرقة المأكولت الرطبة التي يتسارع إليها الفساد، والأشياء التي أصلها مباح ( 138مسألة )
 197 سرقة المصحف  ( 139مسألة )
 198 هل يقطع بسرقة المملوك الكبير؟ ( 140مسألة )
 199 هل يقطع بسرقة الحر الصغير؟ ( 141مسألة )
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 200 لو سرق العبد من مال سيده )ومثله الأمة(  ( 142مسألة )
 201 إذا سرق أحد الزوجي من الآخر ( 143مسألة )
 202 سرقة ذوي القرابات من بعضهم ( 144مسألة )
 203 السرقة من المغنم أو من بيت المال ( 145مسألة )
 204 هل يغرم السارق مع القطع؟ ( 146مسألة )
 205 ثانيةمحل القطع في السرقة ال ( 147مسألة )
 206 عقوبة السارق في المرة الثالثة وما بعدها  ( 148مسألة )
 207 محل القطع لمن يده اليمنى شلاء ( 149مسألة )
 208 موضع القطع في القدم للسارق  ( 150مسألة )
 209 بة المسروق منه للسارق بعد الرفع للإمامه ( 151مسألة )
 210 هل تثبت السرقة بإقرار العبد على نفسه؟  ( 152مسألة )

 
 211 الحرابة كتاب 

 213 لحرابةكتاب ااتفاقاً أو إجماعًا في  -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 214 فيها(  ف )المسائل المختل

 215 ؟ َّتر بي بى  بن بم  بزُّ فيمن نزلت آية الحرابة: ( 153مسألة )
 216 حكم من حارب من داخل المصر  ( 154مسألة )
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 217 هل عقوبات المحارب على التخيير أم على الترتيب؟  ( 155مسألة )
 218 المحارب   صلبو كيفية قتل   ( 156مسألة )
 219 حكم الصلاة على المحدود في الحرابة  ( 157مسألة )
 220 يمنى كيفية القطع للمحارب إذا لم يكن له يد   ( 158مسألة )
 221 معنى النفي في الأرض للمحارب  ( 159مسألة )
 222 هل تقبل توبة المحارب؟  ( 160مسألة )
 223 صفة توبة المحارب التي تُسقط الحكم )الحق الواجب(  ( 161مسألة )
 224 فة المحارب الذي تقبل توبته ص ( 162مسألة )
 225 لو امتنع المحارب عن النزول لسلطة الإمام فأمنه الإمام  ( 163مسألة )
 226 ما يُسقط التوبة عن المحارب  ( 164مسألة )
 227 شهادة المسلوبي على من سلبهم  ( 165مسألة )
 228 حكم من أُسر من المحاربي على التأويل )البغاة( والحرب قائمة  ( 166مسألة )
 229 حكم من أُسر من المحاربي على التأويل )البغاة( بعد انتهاء الحرب  ( 167مسألة )
 230 قتل من المسلمي؟ هل يقٌتل الباغي قصاصا بمن  ( 168مسألة )
 231 هل يقام حد الردة على المرأة؟ ( 169مسألة )
 232 استتابة المرتد قبل قتله  ( 170مسألة )
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 233 المرتد إذا حارب ثم ظهر عليه ثم أسلم  ( 171مسألة )
 234 حكم قتل الساحر ( 172مسألة )

 

 235 الخاتمة
 236 الفهارس

 237 أول: فهرس المراجع
 253 ثاني ا: فهرس الموضوعات 

 


